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الإهداء 


أهدي هذا العمل المتواضع إلى والدي الكريمين 
حفظهما الله ورعاهما بفضله 
إلى زوحتي و إبنتي 
إلى أحوي و أختي و كامل عائلتي 
إلى جميع أساتذتي وأحص بالذكر الأستاذ الدكتور "زرارة لخضر" 
إلى كل زملائي وزميلاق و أخص بالذكر 
الدكتور "اف عدا هان" 
و إلى كل أصدقائي 
أهديكم جيعا رة حهدي المتواضع 


شكر و تقاير 


أتقدم بالشكر و العرفان 
إلى الأستاذة الدكتورة "زرارة صالحي الواسعة " 
التي تولت الإشراف على إعداد هذا العمل المتواضع وما قدمته 
لي من نصائح وتوحيهات علمية ساهمت ف إثراء 


البحث العلمى. 


كما أتقدم بالشكر و التقدير 
عضا لجنة المناقشة كل باحمه على المجهود المبذول من أجل 
تقييم هذا العمل ا متواضع بالطرق العلمية الحفيدة و المادفة 
من حلال مناقشتهم العلمية لهذا الببحث المتواضع : 


apw <o 


م 


مقدمة 

يعتبر الحق في الخصوصية من أهم حقوق الإنسان » لإتصاله بحريات الأشخاص و كرامتهم 
و هوغاية كل ايحتمعات عبر الزمن في المحافظة عليه و حمايته من الإعتداء عليه و إنتهاكه » لما له من 
حرمة وجب صيانتها من المساس بها بمختلف أنواع الجرائم التي تنص و تعاقب عليها مختلف التشريعات 
العقابية » لما لما من أهمية بالغة في حياة الأشخاص و حرياتهم الشخصية و سلامتهم » لا سيما 
إذا تعلق الأمر بأماكن خاصة أو سرية يتخذها الشخص مأوى له في ممارسة حياته الخاصة بكل حرية 
من دون حدش أو مساس بما أو تطفل » سواء بمسكنه أو عمله أو بعض الأماكن الخاصة أو أثناء 
إتصالاته بغيره عن طريق المراسلات البريدية أو الإلكترونية أو محادثاته السلكية أو اللاسلكية و غيرها 
من التصرفات التي يطمئن إليها صاحبها في تلك الأماكن الخاصة أو الأوقات السرية » بما له من مجال 
قانون لممارسة خصوصيته من دون أي تطفل أو مساس كما. 

غير أن التطور الحاصل في المجتمعات الحديئة من كثافة سكانية متزايدة و مواقع جغرافية 
متعددة من جهة » و من جهة أخرى التطور العلمي و التقني و وسائل الإعلام » سواء فيما يتعلق 
بالمعلوماتية أو سهولة إقتناء الشخص لأجهزة إلكترونية في زمن الرقمنة » سهل عملية التصادم مع الحق 
في الحياة الخاصة للشخص بالتعدي عليه و المساس به » بما يسيء إلى صاحب الحق في الخصوصية 
و الإضرار به و هو ما جعل ضرورة ردع المعتدي بتجريم المساس بالحياة الخاصة لالأشخاص .ء لما لما 
من حرمة وجب صيانتها و عدم تخطيها في إطار القانون ؛ و هو ما أدى بالفقه بالإهتمام تمذا الحق 
وكذا مختلف التشريعات المقارنة » فضلا عن التصدي الدولي لهذا الإعتداء من خلال الإعلان العالمي 
لحقوق الإنسان و مختلف المؤتمرات الدولية ذات الصلة بالموضوع محل البحث الحالي . 

و المشرع الحزائري » على غرار بعض التشريعات الأخرى » تصدى مؤخرا لموضوع المساس بهذا 
الحق بالتجريم بالتعديلات الأحيرة الواردة على قانون العقوبات الصادرة في سنة 2006 » فضلا 
إلى قوانين و مراسيم تمس الموضوع » سواء من قريب أو من بعيد يتم التطرق إليها في حينها متى دعت 
الضرورة لذلك بالبحث العلمي » و من هذا المنطلق جاءت فكرة طرحنا لهذا الموضوع تحت عنوان: 
" حق الخصوصية في التشريع العقابي الجزائري " . 


1 . أهمية الموضوع : 

بها أن الحق ف الخصوصية متصل مباشرة بحريات الأشخاص و كرامتهم و نظرا لخطورة جرائم 
الإعتداء على هذا الحق الذي هو في غاية الأهمية و حدير بالحماية القانونية في مكافحة تلك الجرائم 
وردع مقترفيها » و لعل التطور التقني الحاصل في اجحال العلمي و مختلف وسائل الإعلام التي جعلت 
العالم قرية لسرعة إنتشار المعلومة و الخبر » و لا سيما المرتبط بحياة الأشخاص الخاصة » بما تتصف 
بالسرية و عدم الكشف عنها » الأمر الذي جعلها تستقطب فضول بعض الأشخاص سواء الطبيعية 


أو المعنوية من هيئات و أجهزة مختلفة » هو ما جعل لموضوع البحث الحالي أهمية لدراسته من أحل 
إضفاء حماية أكثر لهذا الحق في مسايرة التطور المتسارع لمختلف العلوم و التي أدت إلى تطور فكرة 
الجريمة فيما يتعلق بالمساس بحق الشخص في خصوصيته أثناء ممارسة حياته الخاصة » بما لما من مكانة 
هامة لدى الأفراد و ابنجتمعات ». و بما يكفله الدستور من حماية الحق محل الدراسة » فضلا على حماية 
المسكن و الشخص معا. 
2. أسباب اختيار الموضوع : 

إن اختيار هذا الموضوع يرحع إلى سببين رئيسيين هما : 

السبب الأول: راحع إلى انتشار الوسائل التقنية الحديشة للصورة و الصوت و غيرهما» 
يما يسهل الإعتداء على الحق في الخصوصية » أو ما يعرف بالمساس بالحياة الخاصة للأشخاص 
و حرمتها » رغم محاولة المشرع الجزائري ضبطها و درء حطورعا ؛ 

و السبب الثاني: فهو محاولة معرفة ما إذا كانت الأحكام التي وضعها المشرع الجزائري كافية 
من الناحية القانونية و الإحرائية لحماية هذا الحق من المساس به أم أا تحتاج لتحسين و تدقيق . 
3 . الدراسات السابقة : 

بالرحوع للدراسات على الصعيد الوطني نحدها تكاد تنعدم في هذا لجال » و لعل السبب 
راحع إلى حداثة تحريم المساس بحق الحياة الخاصة للأشخاص المستحدث بموجب القانون رقم 23/06 
المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 2006 المتضمن تعديل قانون العقوبات الجزائري » بإضافة نصوص حديدة 
تتمثل في المواد : 303 مكرر » 303 مكرر1 » 303 مكرر2 و 303 مكرر3 التعلقة بتجريم 
المساس بحرمة الحياة الخاصة للأشخاص » غير أننا وحدنا دراسة سابقة للموضوع (وسابقة على 
التعديلات المذكورة) تتمثل في مذكرة ماجستير بعنوان الحماية الحزائية للحياة الخاصة في القانون الحزائري 
و التي تم إعدادها من طرف الطالب الباحث : فاضل رابح » حلال السنة الدراسية الجامعية 
2 أي قبل صدور تعديل قانون العقوبات الجزائري بموجب القانون 23/06 المشار 
إليه أعلاه » المتضمن النصوص التجريمية للمساس بحرمة الحياة الخاصة » أي أن تلك الدراسة جاءت 
قبل ظهور النصوص القاعدية (8456 46 76265) » حيث تطرق هذا الباحث للموضوع في ظل التشريع 
الجزائري السائد آنذاك من خلال مختلف التشريعات مثل قوانين : الإعلام » الأرشيف », البريد 
و المواصلات السلكية و اللاسلكية » المدني » التجاري » الحالة المدنية.... مع التركيز على التشريعات 
الغربية . لا سيما الفرنسي منها ‏ التي حرمت تلك الأفعال بنصوص صريحة. 

وأثناء إعداد هذا البحث تمت مناقشة بحث لنيل شهادة دكتوراه في القانون الخاص بعنوان 


الحماية القانونية للحق في حرمة الحياة الخاصة » دراسة مقارنة » تم إعدادها من طرف الطالبة الباحثة : 


عاقلى فضيلة خلال السنة الدراسية الجامعية 2011/2010 » تطرقت إلى الحق محل الدراسة 
من خلال القوانين المختلفة » أين غلب عليها القانون المدني أكثر من القوانين العقابية » فضلا 
على كوا دراسة مقارنة بين مختلف التشريعات في الجزائر » فرنسا ومصر وغيرها. 

أما على الصعيد الأحنبي فتوحد عدة دراسات و بحوث متعلقة بالموضوع في ظل التشريعات 
الأحنبية سواء غربية أو عربية لا يدخل التشريع الحزائربي ضمن ججحال أبحاثها لا من قريب و لا من بعيد. 

أما الموضوع الحالي فنتطرق إليه بالدراسة والبحث العلمي عن مختلف جوانبه بعد صدور 
نصوص التجريم القاعدية بموحب القانون 23/06 المعدل و المتمم لقانون العقوبات » بإعتبار 
هذه التعديلات من بين النقاط الجديدة في القانون المذكور » نظرا لأهميتها على الصعيدين القانون 
والعلمي معا » بما ينعكس على امجتمع في إضفاء حماية فعالة للحق في الخصوصية في ظل دولة القانون. 
4 . أهداف الموضوع : 

من أهم الأهداف المرحوة من دراسة هذا الموضوع : 

- دراسة حق الخصوصية لأهميته في حياة الأشخاص كحق من حقوق الإنسان و إبراز جوانبه 
القانونية المختلفة ؛ 

- التطرق إلى الأحكام القانونية ذات الصلة بالموضوع في مختلف التشريعات السباقة إلى جرم 
المساس بالحق محل الدراسة و التركيز على التشريع العقابي الجزائري » و لا سيما أحكام قانون 
العقوبات المتضمن نصوص بحريم الإعتداء على حق الخصوصية و المساس بحرمته ؛ 

- محاولة معرفة مدى بحاعة السياسة الحنائية التي اتبعها المشرع الجزائري » من أحل حاية 
هذا الحق الذي يقابله الحق في الإعلام » و متابعة بعض الحرائم الخطيرة التي من شأئها المساس بالحياة 
الخاصة للأشخاص في سبيل تحقيق تلك المتابعة » بما يفيد مدى الأحذ بحق الخصوصية على إطلاقه أم 
أن هناك إستثناءات خارج نطاق التجرم » وذلك من خلال تسليط الضوء على الأحكام الواردة 
بالتشريع العقابي الجزائري » فيما بخص بحريم الإعتداء على الحق في الخصوصية . 


5. إشكالية الدراسة : 


إن حق الشخص في عام إنتهاك خصوصيته بما يكفل ممارسة حياته الخاصة » بعيدا 
عن متابعة الآخرين و عن أعين و عدسات الغير و إلتقاط صوره في أماكن خاصة » و تسجيل أصواته 
و سماع محادثاته الخاصة أو السرية » دون رضاه بمختلف أنواع الوسائل التقنية في ظل تطور المعلوماتية 
و إنتشارها السريع » لا بد أن يكفله القانون بالحماية و تجريم الإعتداء عليه بقصد المساس به 


هذا من جهة؛ 


أ( 


و من جهة أخرى لا ينبغي لنا أن نتجاهل أنه بسبب ذلك التطور التكنولوجي و المعلوماتية 
الرقمية قد سهل في تطور عديد الحرائم الخطيرة كجرائم المحدرات » الحرمة المنظمة العابرة للحدود 
الوطنية » الحرائم الماسة بأنظمة المعاللجة الآلية للمعطيات » جرائم تبييض الأموال » جرائم الإرهاب » 
الجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف و جرائم الفساد » فكلها جرائم يصعب الكشف عنها 
من دون المساس بحق الخصوصية » و هو ما أخحذ به المشرع الجزائري بصدد التحري و الكشف 
عن تلك الحرائم عن طريق أساليب التحري الخاصة بإعتراض المراسلات و تسجيل الأصوات و التقاط 
الصور و بالتسرب و غيرها من الأحكام الواردة بقانون الإحراءات الحزائية الجزائري في تعديلاته 
المستحدثة بموجب القانون 22/06 الصادر في 20 ديسمبر سنة 2006 » فضلا عن بعض القوانين 
الأرى ذات الصلة بالموضوع . و التي من شأتما التضييق على الحق في الخصوصية و لا سيما ما تعلق 
منها بكشف الأسرار المهنية مثل الإخطار بالشبهة و إفشاء الأسرار البنكية و غيرها ثما يمس بحق 
الشخص - سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا ‏ في خصوصياته » فضلا عن حق امجتمع في الإعلام 
ما يهمه من أخبار » يرى ضرورة معرفتها » لا سيما سرعة نقل المعلومة عن طريق ما يعرف بالرقمنة. 

من هذا المنطلق » و من خلال تصادم حق الشخص في ممارسة حياته الخاصة بحرية مع حق 
امجختمع في الحفاظ عليه من الجريمة المنظمة و الخطيرة و كذا حقه في الإعلام » تقوم فكرة دراسة 
الموضوع لا سيما بعد بحريم المشرع الجزائري الإعتداء على الحق في الخصوصية على غرار بعض 
التشريعات الأحنبية » الغربية منها و العربية و منه تثور الإشكالية التالية : 


ما مدى توفيق المشرع العقابي الجزائري في حمايته للحق في الخصوصية من خلال 
تجريمه المساس بهذا الحق ؟ 


6 . المنهجية المتبعة : 

و في سبيل تحقيق الغرض من هذا البحث العلمي » فإنه تم الإعتماد على عدة مناهج وفقا 
لمقتضيات كل جزئية تم التطرق إليها بالبحث و ذلك على النحو التالي : 

ب المنهج التحليلى : 

من أحل تحليل مضمون بعض النصوص القانونية ذات الصلة بالموضوع والتعليق عليها » فضلا 
على دراسة بعض آراء الفقه سواء بالتعليق أو النقد العلمى » للوقوف على أوجه القصور و فعالية تلك 
النصوص ف تحقيق الحماية المقررة للحق محل الدراسة . 

المنهج المقارن : 

أستعملنا هذا المنهج من خلال تحديد أوحه التوافق والإحتلاف بين النصوص القانونية الواردة 


بالتشريع الحزائري نفسه » وكذا من خلال استعراض توحه بعض التشريعات الأجنبية سواء الآحذة 


بالنظام الأنحلوسكسونٍ مثل الولايات المتحدة الأمريكية و إبحلترا أو النظام اللاتيني مثل فرنسا و بعض 
الدول العربية لحماية هذا الحق موضوع البحث الحالي » سواء بالمقارنة فيما بينها أو بالمقارنة مع التشريع 
الجزائري » وتم الإعتماد على تلك المقارنة من أجل إثراء الموضوع وصولا إلى تحديد النقائص التي شابت 
التشريع العقابي الجزائري » من جهة » وتحديد الإيجابيات التي حققها هذا الأخير تكريسا للحفاظ 
عليها » وصولا إلى تحقيق حماية جزائية أكثر فعالية . 


المنهج الوصفي : 


من خلال وصف بعض الصور و الحزئيات و المفاهيم التي تم إستعراضها في موضوع 
هذا البحث » من أحل المساعدة في فهم الموضوع و تحديده وحصره . فضلا على وصف أشكال 
بعض الإنتهاكات الواقعة على الحياة الخاصة للأشخاص . 


7 . خطة الدراسة : 


إن دراسة موضوع حق الخصوصية في التشريع العقابي الجزائري تحرنا أولا إلى تحديد المصلحة 
الحمية بقانون العقوبات بالبحث عن نطاق حق الخصوصية من خلال الوقوف على مفهوم الحق 
في الحياة الخاصة و طبيعته القانونية ما إذا كان حقا من حقوق الشخحصية أم حق ملكية » لنستعرض 
فيما بعد عناصر حق الحياة الخاصة من خلال تحديد الأشخاص المتمتعين بهذا الحق و صوره في الفقه 
وفي التشريع العقابي الحزائري وهي النقاط التي تم إيرادها بالفصل الأول من هذا البحث بعنوان نطاق 
الحق في الخصوصية . 

ثم نتطرق بعد ذلك للفصل الثاني المتعلق بحدود بحريم المساس بهذا الحق » وما ورد على هذا 
التجريم من إستثناءات » من خلال النصوص المستحدثة ذات الصلة بالموضوع » من أجل وضع المسار 
الذي يجب على القاضي إتباعه عندما تعرض عليه مسألة تتعلق بحق المخصوصية للفصل فيها » مبرزين 
في ذلك أوجه النقص التي ما تزال تشوب هذه النصوص . 

وحتمنا بحثنا بخاتمة أوردنا فيها أهم النتائج و الإقتراحات التي تم التوصل إليها . 

وعليه قسم هذا البحث إلى الفصلين التاليين : 


الفصل الأول : نطاق الحق 4 الخصوصية 
الفصل الثاني : حدود تجريم الإعتداء على الحق ب2 الخصوصية 


الفصل الأول 


نطاق الحق في الخصوصية 


لدراسة الفصل الأول المتضمن نطاق الحق في الخصوصية » يتعين علينا أولا إبراز ماهية 
هذا الحق من خلال الوقوف على مفهومه ثم طبيعته القانونية » سواء من الناحية الفقهية أو من حيث 
التكييف القانوني للحق في الخصوصية في منظور التشريع و القضاء اللحزائريين . 

ثم نتطرق ثانيا إلى عناصر الحق في الخصوصية مبرزين الأشخاص المعنيين بالحماية الحزائية للحق 
المذكور » وما يثور بشأنهم من إشكالات فقهية و قانونية » من خلال الوقوف على موقف المشرع 
العقابي الجزائري من هؤلاء الأشخاص المكفول حماية حرمة حياتهم الخاصة من كل مساس » كما نتطرق 
أيضا ‏ في إطار تحديد نطاق الحق في الخصوصية ‏ إلى صور هذا الحق في الفقه و كذا صوره في التشريع 
العقابي الحزائري. 

وبناء على ذلك نقسم هذا الفصل إلى مبحثين على النحو الآتي : 

المبحث الأول : ماهية الحق في الخصوصية. 

المبحث الثاني : عناصر حق الخصوصية. 


المبحث الأول 
ماهية الحق 4 الخصوصية 
لتحديد ماهية الحق في الخصوصية يتعين علينا التطرق أولا إلى المقصود بالحق محل الدراسة 
من خلال تحديد مفهوم الحق في الحياة الخاصة و التطرق إلى إحتلاف الفقه حول تعريف هذا الحق ؛ 
ثم التطرق ثانيا إلى الطبيعة القانونية لهذا الحق من الناحية الفقهية » بالبحث في التكييف القانوني له 
فيما إذا كان حق ملكية أو حقا من حقوق الشخصية » وأخيرا نستعرض موقف المشرع و القضاء 
الجزائريين من هذا التكييف و ذلك من خلال المطالب الثلاثة التالية : 
المطلب الأول : مفهوم حق الخصوصية 
المطلب الثاني : الطبيعة القانونية لحق الخصوصية فقها 
المطلب الثالث : موقف التشريع والقضاء الجزائريين من الطبيعة القانونية 
المطلب الأول 
مفهوم حق الخصوصية 
لا يزال الحدل القانوئ قائما لتحديد المقصود بالخصوصية » نظرا لما يكتنفه هذا الحق 


من غموض وتعقيد أمام عدم ورود تعريف قانون للحق قي الحياة الخاصة”"» لذا ارتأينا التطرق أولا 


(D Nathalie CAZE-GAILLARDE, VIE PRIVEE (Alteinte û la), Rép. Pen. Dalloz, Mai 2005, p3. 
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إلى المقصود بحق الخصوصية بتعريف الحياة الخاصة و إستعراض إختلاف الفقه حول المقصود 
من هذا الحق في القانون الوضعي ؛ ثم التطرق ثانيا إلى حق الحياة الخاصة في الشريعة الإسلامية » وذلك 
على النحو التالي : 
الفرع الأول 
تعريف حق الخصوصية لغة 
إن مصطلح حق الخصوصية » مكون من كلمتين اثنتين ؛ الأولى : حق جمعها حقوق » 
والثانية: الخصوصية . 


و الحق معناه في اللغة العربية : الثبات » الوحوب » العدل » واليقين » وهو نقيض الباطل“» 
كنائيفق + أفظياذ إل محا المتعددة + مح الود 


وهو الحق ‏ اسم من أسماء الله تعالى . 


قال تعای : ال هذا نمو حق اليمين 4 » أي : همو الحق من الخبر اليقين الذي لا شك 
فی" » وقال تعالى : يا داوود إا جعلناك ية في الأرض قاحكم بين الناس بالحق... 54 
أي: بالعدل والانصاف©. 


و أما معنى المخصوصية لغة » فهي في اللغة العربية " من الخاصة و هي خلاف العامة » و يقال 


خصه بالشيء يخصه خصا و خصوصا و خصوصية و خصوصية » والفتح أفصح . و خصيصي 
و خصصه و اختصه : أفرده به دون غيره » و يقال إختص فلان بالأمر وتخصص له إذا إنفرد » وحص 


ا 


غيره و اختصه بيره » و يقال فلان مخصّ بفلان أي خاص به وله به حصيّة » والخاصة ما تخصه 
ده فى "7 


إين منظور الإفريقي المصري (أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم) » لسان العرب » المجلد الرابع » دار صادر 
للطباعة و النشر » بيروت » لبنان » الطبعة الرابعة » 2005 »> ص 176 ؛ وأيضا : الفيروز آبادي ( القاموس 
المحيط ) فصل الجاء باب القاف دار الجيل ( 3 / ص : 228 ). 

تخد راكب التابلش ‏ مويسوغة أستاء الله الضتى:» الجزة الأول ٠‏ كار التكعجي + مشق سبورية + الطبعة 
الخامسة» سنة 2009 » ص 547. 

( سورة الواقعة : 95 . 

أبي جعفر محمد بن جرير الطبري (جامع البيان عن تأويل آي القرآن ) » مختصر تفسير الطبري » إختصار وتحقيق 

الشيخ محمد علي الصابوني . صالح أحمد رضا » المجلد الثاني » مكتبة رحاب » الجزائر » 1991 » ص 422. 

(5) 

(6) 


سورة ص : 26 . 
أبي جعفر محمد بن جرير الطبري (جامع البيان عن تأويل آي القرآن ) » المرجع السابق »> ص 265. 
إين منظور الإقريقي المصري (أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم) » لسان العرب ‏ المجلد الخامس » دار 
صادر للطباعة و النشر » بيروت » لبنان » الطبعة الرابعة » 2005 »> ص 80. 
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ال aN ES Ah ERAN‏ 
ويقابله الإطلاق » و يقال : حصوصا و على الخصوص أي لا سيما“؛ و تأحذ الخصوصية معفى 
الإنفراد بالشيء دون غيره”» و حصوصي : ما يتعلق بشخص أو بمجموعة أو بشيء محدد دون سواه 
إسيارة خصوصية . رسائل خحصوصيّة : سريّة) و حصوصيات الشخص : شئونه الخاصة به“. 

وف اللغة الفرنسية يطلق على الخصوصية لفظ : " 6/م[يه :روم " وكذا لفظ الخاص : 
Particulier (ére) "‏ ت و أيضا : " Privé (e)‏ ا 


و يعبر عن الحياة الخاصة ب|/ " ءéآ۲ ۷e‏ ه1 " و معناها لغة : الحياة المحصصة لأشخاص 
معينين وهي ليست عامة » جلسة سرية © . 

ويسمى الحق في الحياة الخاصة (( Droit @ la vie privée‏ ) » و يطلق عليه " الحق 
في السرية : Droit au secret‏ " و " الحق ف الألفة : Droit û infimité‏ " و أيضا تعني " حائط 
الحياة الخاصة : Mur de lu vie privée‏ "0 ؛ كما يعبر عنه بمعان أخرى مثل : "دائرة السرية " 
واا ق الخروة و الى ق حر اماد الاد و حى الو ى الود عن فده 

و تعني لفظة الخصوصية في اللغة الإنحليزية " «عميضمط " أي أتما حالة العزلة و الإنسحاب 
من صحبة الآخرين » كما تستخدم لمعان قد تعبر بشكل أو بآخر عن مظاهر معنى هذه الكلمة » 
إن لم يكن مرادفا لا للدلالة على الطمأنينة » السلم » الوحدة و الإنسحاب من الحياة العامة 


والإنفرادة؛ كما'تعى أيضًا دائرة الحياة الخخاصة “00 


القاموس الجديد للطلاب (معجم عربي مدرسي ألفبائي) » الشركة التونسية للتوزيع » تونس و الشركة الوطنية للنشر 
والتوزيع الجزائر » الطبعة الأولى » جويلية 1979 » ص 312. 

7 المعجم الوجيز » مجمع اللغة العربية » الهيئة العامة للمطابع الأميرية » القاهرة » مصر . 1992 . ص 198. 

أحمد مختار عمر » معجم اللغة العربية المعاصرة » المجلد الأول › عالم الكتب » القاهرة » الطبعة الأولى » 2008ء 


.652 ص‎ 
(0 PETIT LAROUSSE illustré (dictionnaire encyclopédique pour tous), librairie LAROUSSE, paris, 
1973, p.747. 
6) Ibid, p.825. 


(6) la vie privée : qui est réservé dû certaines personnes ; qui n’ est pas public , séance privée", Ibid. 
هذه المعاني واردة عند عاقلي فضيلة › الحماية القانونية للحق في حرمة الحياة الخاصة » دراسة مقارنةء رسالة‎ 
.78 دكتوراه مقدمة بكلية الحقوق جامعة الإخوة منتوري قسنطينة » الجزائر » السنة الجامعية 2011/2010 » ص‎ 
. ممدوح خليل بحر › حماية الحياة الخاصة في القانون الجنائي » دراسة مقارنة » دار النهضة العربية » القاهرة‎ 

من “مق دون :طبعة 20117 »اصن 7187 
) هذه المعاني واردة عند علي أحمد عبد الزغبي » حق الخصوصية في القانون الجنائي » دراسة مقارنة » المؤسسة 
الحديثة للكتاب » طرابلس لبنان » الطبعة الأولى » 2006 »> ص 116. 
(10) هذا المعتى وارد عند ممدوح خليل بحر ٠‏ المرجع السابق » صن 187: 
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الفرع الثاني 
مفهوم حق الخصوصية في التشريع الوضعي 
يكاد يجزم الفقه أن التشريعات المقارنة خالية من تعريف الحق في الحياة الخاصة» رغم النص 
عليه بالدساتير الوطنية و القوانين المقارنة5» و رغم أن حماية هذا الحق منتشرة في العهود الدوليةث, 
إذ أن تلك التشريعات لم تختلف ف شأن وجوب حماية حق الخصوصية » لكن الإختلاف يكمن 
في تعدد محالات هذا الحق و تشعبهاة. 


ونحاول التطرق إلى تحديد المقصود بالحق محل الدراسة من فكرة نسبية الحق في الحياة الخاصة 
وكذا من خلال مكوناتا على النحو الآن : 
أولا : نسبية الحق فى الحياة الخاصة 


و على الرغم من إهتمام الفقه بموضوع هذا الحق إلا أن الفقهاء » سواء في الدول العربية 
أو الغربية » إختلفوا حول تعريف الحق في الحياة الخاصة » أمام حرصهم على إعطائه المكانة البارزة 
البيي إنعكست على إهتمام الدساتير في أغلب دول العالم على النص عليه و حمايته من الإعتداء© ع 
ولا يزال الحدل قائما لتحديد تعريف الحياة الخاصة لكون هذا التعريف من أكثر المفاهيم غموضا 
لإرتباطه بالبيئة الإحتماعية لكل مجتمع من جهة . و من جهة أخرى عدم إيراد بالتشريعات“ 
المختلفة » العربية منها و الغربية » لتعريف الحق محل الدراسة » ما صعب بيان ماهيته رغم النص 
على حمايتدة . 


عبد الرحمان خلفي » الحق في الحياة الخاصة في التشريع العقابي الجزائري » دراسة تأصيلية تحليلية مقارنة » مقالة 
منشورة بمجلة البحوث والدراسات ٠‏ دورية أكاديمية محكمة دوليا » منشورات المركز الجامعي بالوادي » الجزائر » 
العدد الثاني عشر » السنة الثامنة » جوان 2011 » ص 155. و أيضا : بولين انطونيوس أيوب ٠‏ الحماية القانونية 
للحياة الشخصية في مجال المعلوماتية » دراسة مقارنة » منشورات الحلبي الحقوقية ٠‏ لبنان » الطبعة الأولى » 
9 ص 9. 

محمد الطراونة » ضمانات حقوق الإنسان في الدعوى الجزائية » دراسة مقارنة » دار وائل للنشر ٠‏ عمان » الأردن » 
الطبعة الأولى » 2003 » ص 40. 

عدنان بن محمد بن عبد العزيز الوزان » موسوعة حقوق الإنسان في الإسلام و سماتها في المملكة العربية السعودية: 
المجلد الأول » دار مؤسسة الرسالة » بيروت » لبنان » الطبعة الأولى » 2005 » ص 321. 

عبد الرحمان خلفي » الحق في الحياة الخاصة في التشريع العقابي الجزائري » المرجع السابق » ص 155. 

( محمد محمد الدسوقي الشهاوي » الحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة » رسالة دكتوراه مقدمة بكلية الحقوق جامعة 
القاهرة > مصر » من دون سنة » ص 62. 

كندة فواز الشماط ؛ الحق في الحياة الخاصة » رسالة دكتوراه مقدمة بكلية الحقوق جامعة دمشق » سوريا » السنة 
الجامعية 2005/2004 » ص 95. 

() Nathalie CAZE-GAILLARDE, Op.cit, p3. 
:60 مقمد محمد الدسؤقئ الشهاؤي  المرجغ الاق صن‎ 9 
11 


و لقد خلصت لحنة الخبراء في موضوع حقوق الإنسان بابجحلس الأوروبي إلى أنه : " لتحديد 
فكرة ا حياة ا خاصة و مدى التدخل ا مسموح به للسلطات العامة قد توصلت اللجنة إلى أنه لا يوجد 
تعريف عام متفق عليه للحياة ا خاصة سواء في التشري ع أو القضاء أو الفقه » و سواء في ا حال الدوإي 
أو الوطني " » كما يرى بعض الفقه إلى إعطاء تعريف فلسفي بفكرة الحياة الخاصة » إذ عرفها بأتحا: 
" العودة إلى ذاتية الشحص " و أيضا " ما يجب الإحتفاظ به للشخص وحلده بعيدا عن أعين 


/7 حر ""ث, 


فالمقصود بحق الخصوصية هو " السرية » وما تحمله من معان يمكن التعبير عنها بعدة ألفاظ » 
منها العزلة » الإنطواء » الخلوة و عدم تدحل الآخرين و غير ذلك " » لذا كان مفهوم الخصوصية 
مفهوما نسبيا » ولا يزال كذلك > فما يعد خاصا في زمان معين » لا يعد كذلك في زمان آخر , 
و ما يكون خاصا في مكان ما ء قد لا يكون كذلك في مكان آخر و العكس صحيح”؛ مما يجعل 
تحديد تعريف دقيق للحق في الخصوصية أمرا ليس بالسهل » بل هو من الصعوبة بمكان » لإستناده 
إلى فكرة نسبية متغيرة » من حيث الزمان و من حيث المكان » لإرتباطها بعادات الأفراد و تقاليدهم 
وأحلاقياتحم و تطورات الحياة » و عوامل البيئة الثقافية » الإجتماعية » السياسية و الإقتصادية“. 


و لعل أشهر تعريف للحق في الخصوصية هو التعريف الذي وضعه معهد القانون الأمريكي 
وأصبح يتمتع بقيمة هامة في الولايات المتحدة » إذ عرّف الخصوصية عن طريق تعريف المساس يما : 
" فكل شخص يننتهك بصورة جدية » وبدون وجه حق » حق شخ ص آخر في ألا تص ل أموره وأحواله 
إلى علم الغير » وألا تكون صورته عرضة لانظار ا جمهور » يعنبر مسؤولا أمام ا معتدى عليه" . 


ونرى أنه على الرغم من ذلك » فإنه ما يزال يكتنف الغموض تحديد أمور الشخص وأحواله 
التي يرغب في عدم علم الغير بما » لعدم وحود معيار دقيق يحدد ضوابطها . 


ففكرة الحياة الخاصة . فكرة دقيقة » تثير حدلا في تحديد مفهومها , لذا يصعب تعريفها » 
كونها فكرة مرنة مرهونة بمعايير و عادات و تقاليد المجتمع الذي تنتمي إليه » بل أا تختلف من فرد 
إلى آخر بحسب رغبته في الإحتفاظ بجزء من حياته » و أفكاره و إنفعالاته و أنشطته الخاصة لنفسه » 


بعيدا عن تطفل الآحرين* ؛ بل أتما تتجاوز هذا الحد » ليمتد معناها إلى أبعد من ذلك » بأتما تعني 


() ممدوح خليل بحر » المرجع السابق » ص 189. 
0 محيد محمد الاسوقئ الشهاوي + المرجع النايق > صن 60: 
علي أحمد عبد الزغبي » المرجع السابق » ص 13. 
ممدوح خليل بحر » المرجع السابق » ص 185. 
حسام الدين كامل الأهواني » الحق في إحترام الحياة الخاصة (الحق في الخصوصية) › دراسة مقارنة » دار النهضة 
العربية » من دون طبعة أو مكان النشر » 1978 » ص 49. 
ممدوح خليل بحر » المرجع السابق » ص 188. 
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أن يعيش الفرد كما يحلو له أن يعيش » فيصعب القول مسبقا أين تنتهي الحياة الخاصة وأين تبدأ الحياة 
العامة“ . 

فالحق في الحياة الخاصة يختلف من شخص إلى آخر »> فتمتع الشخص العادي بخصوصياته 
بحياته العامة ارتباطا وثيقا » فعادة ما يكون تقييمه أو الحكم عليه إلا من خلال كشف 
بعض عض ضاف م فلا يستفيد الأشخاص الذين سلكوا مسلكا كان من شأنه تشجحيع 
الغير على الكشف عن خصوصيات حياتهم » فالشخصيات الشهيرة ليس لهم أن يشتكوا من المساس 
ذه اللاضوضيياف 2 


وعلى الرغم من أن بعض الفقه يفضل - وهو ما نؤيده ‏ أن يترك للقضاء تحديد الأمور 
التي تدحل في نطاق الحياة الخاصة » بحسب ظروف كل جحتمع و تطوره و أفكاره“. 

و قد حاول الأستاذ تمدوح خليل بحر وضع تعريف للحياة الخاصة بكوها : " النطاق الذي 
يكون للمرء في إطاره مكنة الإنسحاب أو الإنزواء عن الآخرين » بقصد تحقيق نوع من السكينة 
و لطا عا ب باحق حابي لقان 


ثانيا : تعريف الحياة الخاصة من خلال مكوناتها 
بعد بيان محاولات تعريف الحياة الخاصة من خلال نسبية هذه الأخيرة » نحاول تحديد مفهوم 
الحياة الخاصة من خلال العناصر الداخلة في تكوينها » إذ ارتبط مفهوم حق الخصوصية بعدة أفكار 
تتلخص في : السرية . السكينة و الألفة » وهي الأفكار التي سنتعرض إليها على النحو الآت : 


1. فكرة السر (Idée de Secret) : aa‏ 
إن استعمال عبارة الحياة الخاصة أو الخصوصية تثير في الذهن الإرتباط بمكان معين » أو بمكان 
حاص“ ؛ كما أا تقترب من السر لكنها لا ترادفه » فالسر“ يفترض الكتمان التام » 


حسام الدين كامل الأهواني ٠‏ المرجع السابق » ص 48 

عاقلي فضيلة » المرجع السابق » ص 82. 

0 حسام الدين كامل الأهواني + المرجع السابق » ص 53. 

ممدوح خليل بحر » المرجع السابق » ص 188 و 189. 

المرجع السابق » ص 234. 

عبد الرحمان خلفي » الحق في الحياة الخاصة في التشريع العقابي الجزائري » المرجع السابق » ص 155. 

97 (( السّرٌُ هو ما مايكتم . و ما يخفيه الإنسان في نفسه من الأمور التي عزم عليها » (ج) أسرار و سرار )) » القاموس 
الجديد للطلاب ٠‏ المرجع السابق » ص 464 ؛ و أيضا : ((السر ما أخفيت و أسر الشيء : كتمه و أظهره 
و هو من الأضداد » سررتة : كتمته و سررته : أعلنته » و الوجهان جميعا يفسران في قوله تعالى : وأسرُوا الكدامة"؛ 
قيل أظهروها.)) » إبن منظور الإفريقي المصري (أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم) » لسان العرب » المجلد 
السابع» دار صادر للطباعة و النشر ء بيروت » لبنان » الطبعة الرايعة » 2005 » ص166. 
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أما الخصوصية فقد تتوافر بالرغم من عدم وجود السرية » أي وحود قاسم مشترك بينهما » إذ أن الحياة 
الخاصة تشمل إحفاء أمور عن الآخرين و الحيلولة دون إطلاعهم عليها » و من هنا فإن كلا من السرية 
و الخصوصية يدلان على مفهوم مخالف للعلنية©. 

فالحق في الحياة الخاصة يعطي لصاحبه حق إضفاء طابع السرية على المعلومات المتولدة 
عن ثمارسة الحياة الخاصة » فهذا المعنى الأخير هو ما بميز الحياة الخاصة عن الحياة العامة التي يعيشها 
الفرد على مشهد من ايحتمع و التي تتميز بالعلانية©. 

و هناك تعاريف متعددة ربطت السرية بالخصوصية » منها أن الخصوصية : " حق الفرد 
في حماية بعض مظاهر حياته ا خاصة » وخاصة ا حافظة على السرية بما يصون سمعة الشخص و يصون 
معطيات ا حياة التي يحرص على عدم تدنخل الناس فيها "0. 

و عرفت الخصوصية أيضا بأنها : " تمثل قدرة الأفراد أو ا مؤوسسات بأن نختار متى » و كيف » 
و إلى أي مدى يجري نقل ا معلومات عنها لل حرين"*» أي أن للشخص الحق في سرية المعلومات التي 
التي تخصه لكونه المالك لحرية الكشف عنها » ويرى الأستاذ أحمد فتحي سرور بأن الحياة الخاصة : 
" قطعة غالية من كيان الإنسان لا يمكن إنتزاعها منه » و إلا حول إلى أداة صماء خالية من القدرة 
على الإبداع الإنسابي » فالإنسان بحكم طبيعنه له أسراره الشخصية » ومشاعره الذاتية » و صلاته 
ا خاصة » و نخصائصه ا متميزة » و لا يمكنه أن يتمتع بهذه ا ملامح إلا في إطار مغلق » يحفظها ويهيئ 
ها سبيل البقاء » و تقتضي حرمة هذه ا حياة أن يكون للإنسان حق ف إضفاء السرية على مظاهرها 
وآثارها » ومن هنا كان ا حق في السرية وجها لازما للحق في ا حياة ا خاصة لا ينفصل عنها "6. 

كما أن إحترام الحياة الخاصة يفرض على الغير الإلتزام بالسرية » بالنسبة لكل أمر متعلق بحق 
الشخحص في هذه السرية » إذ الإلتزام بالسرية الواقع على عاتق الغير » يعني الإلتزام بعدم إفشاء السر 
بنشر أخبار حياة الشخص الخاصة من دون موافقته » بما له من حق في حفظ أسرار مراسلاته ومحادثاته 


الشخصية وف مختلف محالات الحياة الخاصة©. 


() كنذة فوان الشماط + المرجع السابق + ضن. 121. 

7 أحمد فتحي سرور » القانون الجنائي الدستوري (الشرعية الدستورية في قانون العقوبات . الشرعية الدستورية في قانون 
الإجراءات الجنائية) » دار الشروق » القاهرة » الطبعة الثانية » 2002 » ص 466. 

(0) تعريف وارد عند إبراهيم كمال إبراهيم محمد » الضوابط الشرعية و القانونية لحماية حق الإنسان في إتصالاته 
الشخصية في الفقه الإسلامي و القانون الجنائي » دار الكتب القانونية مصر و دار شتات للنشر والبرمجيات مصر » 
من دون طبعة » 2010 » ص 53 (الهامش) . 

0) تعريف الأستاذ أوستن وارد عند كندة فواز الشماط + المرجع السابق ».ص 121. 

© وارد عند ممدوح خليل بحر » المرجع السابق » ص 218 ؛ وأيضا عند : كندة فواز الشماط » المرجع السابق › 
ص121 . 122. 

(9) أحمد فتحي سرور » القائون الجنائي النستوري » المرجع السابق »ص 467. 
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ولذلك يمكن القول أن السرية لا غنى عنها في الحديث عن حق الخصوصية » فهي أحد أهم 
ركائز هذا الحق الذي ينشأ بوحود السرية و يزول بزوالها » إذ لولا رغبة الفرد في الحفاظ على تلك 
السرية» لما وحد أصلا الحق في الخصوصية » نتيجة للطبيعة الإنسانية المغايرة عن طبائع باقي المخلوقات» 
فللإنسان جانب من حياته ‏ سواء ما تعلق بالجانب المادي أو الجانب المعنوي أو الجانب الروحي ‏ 
لا يرغب في كشفه للغير مهما كانت صلة هذا الغير به » وعلى هذا الأساس وحد الحق في الخصوصية 
من أجل حماية الحق في السرية . 


(Idée de Tranqıilli1é) : فكرة السكينة‎ .2 


السكينة هي المفهوم الثاني الذي يرتبط بمفهوم الحياة الخاصة » و يتجسد هذا الإرتباط 
من خلال إستناد بعض الفقهاء إلى تعريف الحياة الخاصة إستنادا إلى فكرة السكينة » و من بين 
التعاريف الواردة في هذا الشأن بأن الحياة الخاصة هي : " الحق في أن يترك المرء و شأنه"ة 
أو "حق الفرد في أن يترك لوحده (عدهله»1ءط 10)"» " لا يعكر أحد صفو خلوته"0)» وهو ما يعبر 
عنه بالحق في الخلوة» إذ أن من حق الشخص أن يظل مجهولا غير معروف عند الناس » بعيدا عن 
حب إستطلاعهم ونظراتهم* » كما عرفت بأنما : " حق الشخص في أن نتركه يعيش وحده » يعيش 
الحياة التي يرتضيها مع أدى حد من التدحل من جانب الغير " و أيضا " القدرة على أن يعيش 
الإنسان حياته كما يريد مع أقل حد ممكن من التدخل ". 


فإذا كان السر هو مناط الحماية القانونية للحياة الخاصة » فإنه يكون من بين نتائج هذه 
الحماية تحقيق السكينة لصاحب الحق ق السرية » فعندئذ تكون هذه السكينة هي الهدف المتوخى » 
فتأحذ هذه الأخيرة مظهرا ماديا أو معنويا » و رغم كون الشخص يعيش في وسط إحتماعي › 
فهذا لا يعني بقاءه فيه طوال الوقت » إذ يشعر أحيانا بالحاحة الملحة في أن ينسحب من هذا الوسط » 
و حتى من أقرب الناس إليه » ليخلو لنفسه بنفسه في عالمه الخاص به » أين بمارس بعض مظاهر 
الإنفعالات مع نفسه في خلوتما لإستعادة ذكرياته و إعادة حساباته » بعيدا عن تطفل الغير و في جو 
من المدوء والسكينة . 


(') جنسوب للقاضى الأمريكى كرلي وارك حك سدح خليل ايحن + الترجع السايق »ص 222 4و أيضنا عند + كندة 

فواز الشماط » المرجع السابق » ص 123. 

تعريفان واردان ‏ من دون أن يحدد لهما صاحب . عند ممدوح خليل بحر » المرجع السابق » ص 222. 

عبد الرحمان خلفي » الحق في الحياة الخاصة في التشريع العقابي الجزائري » المرجع السابق » ص 155. 

تعريفان وازدان -:من دون أن يحدد لهما صاحب:. عند حسام الدين كامل الأهواتي + المرجع السابق» ص50 و52. 
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(2) 


و السكينة لا تعني إحترام الحياة الخاصة للشخص فحسب . و إنما تعني أيضا الإمتناع 
عن التطفل على حالة السكينة و إحتراق هذا الركن المادئ » وهو ما جعل في غالب الأحيان تعريف 
الحياة الخاصة مرادفا لعدم التدحل و إنتهاك خلوة الشخص©. 


و في هذا الإطار عرف الفقيه الفرنسى " كاربونيه " الحق في الحياة الخاصة " بأنه امال السري 
الذي يملك الفرد بشأنه سلطة إستبعاد أي تدحل من الغير » و هو حق الشخص في أن يترك هادئا 
أي يستمتع بالحدوء » أو أنه الحق في إحترام الذاتية الشخصية"©. 


وما يمكن ملاحظته على بعض التعاريف المشار إليها أعلاه » إيرادها عبارة " الفرد " 
في معظمها وهو أمر لا يصح لكون هذه العبارة تعود على الإنسان دون سواه » و الأصح أن نستعمل 
عبارة شخص » حتى تنسحب تلك التعاريف على الأشخاص الطبيعية و المعنوية على حد سواء » 
لما هذه الأحيرة من سرية معلوماتية و مالية و غيرها » يجعل كشفها أو الإطلاع عليها من الخطورة 
بمكان بتهديد حصوصياتحا وإنتهاكها على النحو الوارد تفصيله أدناه في حينه » فيما يتعلق بحق 
الأشخاص لمعنوية أو الإعتبارية في الحماية القانونية لحق المخصوصية . 


كما أن فكرة السكينة مرتبطة غالبا بالمكان الذي تتحقق فيه هذا السكينة و الذي غالبا 
ما يكون هذا المكان خاصا » سواء كان ماديا كالمساكن والمكاتب أو معنويا كقاعدة البيانات للشخص 
الطبيعي أو للشخص لمعنوي » سواء كانت هذه القاعدة على مستوى المؤسسات المصرفية أو المكاتب 
المهنية » فيما يتعلق بالأسرار المصرفية أو المهنية » أو على مستوى شبكات التواصل الإلكترونية العالمية 
والتي يخلو الشخص إليها لقضاء حاجاته على تنوعها والمتزامنة مع مارسة حصوصياته بإستخدام 
أحدث الوسائل العلمية الرقمية. 


كما أن فكرة السكينة لا غنى عنها بالنسبة لحق الخصوصية » فمتى كان الشخص في حالة 
من الحدوء و السكينة » كان إطمتنانه إلى إتيان أنشطته الخاصة لنفسه و إنفعالاته ممكنا و متاحا » 
بما ينمي أفكاره و قدراته الذهنية وملكاته الفكرية و الفنية وصولا إلى مرحلة الإبتكار » سواء 
من الناحية العلمية أو الفنية أو الإقتصادية أو حتى الأسرية » إلخ ... » حيث يكون بعيدا عن تطفل 
الفضولي و المنافس وغيرهما ممن لا يرغب ف كشف خصوصياته أمامه ضمانا لسريتها. 


١لا‏ كزدة قوق النماط + الموجع السايق # هن 124 
2 وارد عند أسامة عبد الله قايد ‏ الحماية الجنائية للحياة الخاصة وبنوك المعلومات ؛ دراسة مقارنة » دار النهضة 
العربية » القاهرة » مصر » الطبعة الثالثة » 1994 »> ص 11. 
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3.شكرة 3 الألفة "+ (0*11110/6 1066 ) 

تعتبر الألفة جوهر الحق في الحياة الخاصة » لاسيما لدى الفقه الفرنسي الذي يستعمل بعضه 
تعبير الحق في الألفة مرادفا للحق في الحياة الخاصة » أين تم حصر هذه الأخيرة في إطار الألفة » فقد 
وصف الأستاذ سافاتيه الحياة الخاصة بأنما: " الحديقة المغلقة لاذلفة Jardin fermé de 1'i 1iê)‏ "¢ 
كما عرفها كابلان بأتما : " كل ما يتعلق بخصوصية الشخحص » ولتي لا تتعلق بغيره من حيث 
المبدأ "2. 

فحق الحياة الخاصة مرتبط أيضا بفكرة الألفة » و ذلك من خلال ضرورة حماية ألفة الحياة 
الخاصة » التي تحتل مساحة معينة من حياة الشخص في بجتمعه » يحيطها بأسرار تحول دون تطفل 
الغير عليها“ » سواء بالمشاهدة أو السمع أو نقل أو نشر و مهما كانت الوسيلة المستعملة©. 

كما عرف الأستاذ كاربونيه الألفة بأكما : " الدائرة السرية للحياة » و التي يكون للفرد 
فيها سلطة إبعاد الآخرين " » و عرفها الأستاذ نيرسون بأنما : " أقل حيز مركزي يكون لكل شخص 
أن يحتفظ به » لتفادي تعدي الآخرين" 6 

و من خلال تلك التعاريف » يفهم أن الألفة هي نوع من العزلة يتمكن معها الشخص 
من أن يخلو إلى ذاته بكل هدوء و من دون حشية تعرضه لتطفل الغير » و يذهب جانب من الفقه 
الفرنسي إلى وحود تطابق بين فكرة الألفة و فكرة الحياء© » فكل إعتداء على ألفة الحياة الخاصة يكون 
شمف تقال قدا على الحياء » بحيث يمكن القول تلقائيا أن هناك إنتهاك للحياة الخاصة” » 
فالحياء هو ما يفصل بين الحياة العامة و الحياة الخاصة التي يبدأ نطاقها عند بداية ظهور شعور الإنسان 


بالحياء اتحاه ألفة حياته“. 


” و معنى الألفة لغويا : ' العمق الخفي لداخل الإنسان و هو ما يمس ضمير الشخص و يراد بها أيضا تلك العلاقة 
الو تي فون ن كين ور عه ية ار اة الا لاص 5 وان عه هدوح خلين يدن + اقرب 
السا هن 258 

(9) وارك هتد ممدوح خليل يكن ؛"المريجغ السابق :“طن 228 ؛.كنذة فوان الشفاط © الموجع اسايق ض 124 

جمدو كليل يدو + الفرجع السايق رضن 7228 

11 كيذه قواق القساط + الدرجم السايق اض 125 

يعتبر القضاء المدني الفرنسي سباقا في الأخذ بمبدأ إحترام ألفة الحياة الخاصة و تكريسه حمايتها في قضية 
دريس "التي تتلخص.وقائعها في أئلا كان قد أغلن.غن :شن :دليل بأسماء اليهود في فرنشا + فأقام ذريفس دعو 
مدنية أمام محكمة ليون الفرنسية طالبا فيها رفع إسمه من الدليل » و قد أجابته المحكمة على طلبه » حيث رأت 
أن من حق المرء أن يعترض على نشر أمور سرية تعتبر من خصوصياته » و تكشف عن معتقداته الدينية ' » حكم 
صادر عن محكمة ليون سنة 1896 » مشار إليه عند كندة فواز الشماط » المرجع السابق »> ص 125 (الهامش). 

59 تعريفان واردان عند ممدوح خليل بحر » المرجع السابق » ص 229. 

© المرجع السابق » ص 230. 

9 كندة فواز الشماط :+ المرجع السابق + صن 125: 

9 حسام :الدين كامل الأهواتي: » المرجع السابق. «ضن 54: 
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و توصل الفقه فيما يتعلق بالأفكار الثلاثة محل المناقشة أعلاه » إلى أن فكرة الحياة الخاصة 
تأسست أصلا من فكرة الألفة التي تكون محل الحماية » وف الوقت نفسه تكون فكرت : السرية 
والسكينة المدف ذه الحماية"“ » و هو ما أحذ به المشرع الفرنسي حين نص في الفقرة الثانية من المادة 
التاسعة من القانون ال مدي على أن : " للقضاة أن يتحذوا » دون ا مساس بحق التعويض بر الضرر 
ا حاصل » كافة الوسائل » مثل ا حراسة و ا حجز و غيرهما من ع أو لوقف ا مساس بألفة ا حياة ا خاصة ؛ 
هذه الإجراءات » في حالة الإستعجال » يمكن أن يؤمر بما في القضاء الإستعجالي"5 ؛ إذ لم يفرق 
بين فكرقٍ الحياة الخاصة و الألفة » بل أن الأحكام الواردة بالفقرة الثانية من المادة المذكورة أعلاه » 
حاءت على سبيل التضييق » لا على سبيل الفصل و التفريق بين الفكرتين » فالحكمة التي توخاها 
تكمن في التضييق من حالات منع النشر و التحفظ » مراعاة لحرية الصحافة » فاستعمال النص للفظ 
" ألفة (6٤انامة)‏ " لم يرد منه إلا تنبيه القضاء إلى ضرورة عدم التوسع في وقف النشر على أساس 
أن هذا الأمر من شأنه أو يورد قيدا على حرية الصحافةة. 


و بالرحوع إلى نص المادة 3003 مكرر من قانون العقوبات الجزائري » نحد أن المشرع الحزائري 
أورد عبارة " حرمة الحياة الخاصة " و تم تحريرها بالترجمة إلى اللغة الفرنسية بلفظ )11i»)6(‏ » 
أي أن المشرع الجزائري أحذ بفكرة ألفة أو حرمة الحياة الخاصة » من دون التفريق بين هذه الفكرة 
و بين الحياة الخاصة نفسها » فجعل حرمة الحياة الخاصة مناط الحماية الجزائية » متفاديا ما قد ينجم 
عن كل لفظ من معان و آثار هو في غنى عنها » بل أن المشرع الجزائري حدد صور إنتهاك تلك الحرمة 
على سبيل الحصر » مزيلا كل لبس قد يظهر عند تطبيق نص التجريم الذي يجب أن يكون واضحا 
غير غامض . 

أما فيما يتعلق بالقانون المدنى الجزائري » فإنه نص بالمادة 47 منه على الحماية المدنية إتجاه 
الإعتداء الغير مشروع على حق من الحقوق الملازمة لشخصية الفرد » عن طريق دعوى مدنية ترمي إلى 
وقف هذا الإعتداء مع طلب التعويض عن الضرر اللاحق به » و الجدير بالذكر أن هذه الحماية قررت 
قبل تجريم المساس بحرمة الحياة الخاصة بموجب المادة 303 مكرر و ما يليها من قانون العقوبات » 


7 المعدلة بالقانون رقم 70 . 643 » الصادر في 17 جويلية 1970 حيث ورد نص المادة 9 كما يلي : 


(Art.9. Chacun a droit au respect de sa vie privée. 


Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, 
telles que séquestre, saisie et autres, propres û empêcher ou faire cesser une atteinte û intimité de la 
vie privée ; ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référê). 

Gilles GOUBEAUKX , Philippe BIHR : Code civil (annotéê), codes dalloz, Editions Dalloz, Paris, 92° 
60, 1992-93, 6, 


ممدوح خليل بحر » المرجع السابقء ص 234 ؛ و كذا : حسام الدين كامل الأهواني + المرجع السابقء ص 396. 
والتي نتطرق لها بالدراسة والتحليل عند مناقشة تجريم المساس بحرمة الحياة الخاصة بالفصل الثاني من هذا البحث. 
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لكون التشريعات المقارنة » ولاسيما التشريع الفرنسي» قررت الحماية المدنية في بادئ الأمر ثم أضافت 
الحماية الجزائية إلى جانبها » و كنتيجة لوجود طريقين لممارسة الحماية محل الدراسة » فإن المتضرر 
من الإعتداء على حياته الخاصة مخير في أن يسلك الطريق الحزائي إستنادا إلى المادة 303 مكرر 
من قانون العقوبات الحزائري » و إما أن يسلك الطريق المدن إستنادا إلى المادة 47 من القانون المدي » 
فيجوز عندئذ . طبقا للمادة 04 من قانون الإحراءات الحزائية الجزائري ‏ مباشرة الدعوى المدنية منفصلة 
عن الدعوى العمومية » غير أنه يتعين أن ترجئ المحكمة المدنية الحكم في الدعوى لحين الفصل تائيا 
في الدعوى العمومية إذ كانت هذه الأخيرة ‏ قد حركت ؛ كما تحدر الإشارة إلى أن المتضرر ‏ و عملا 
بأحكام المادة 05) من قانون الإجراءات الحزائية الجزائري ‏ الذي باشر دعواه أمام امحكمة المدنية 
المحتصة » لا يسوغ له أن يرفعها بعد ذلك أمام المحكمة الحزائية ما لم تكن النيابة العامة قد رفعت 
الدعوى العمومية قبل أن يصدر من الحكمة المدنية حكم في الموضوع . 


و تحدر الإشارة إلى أن المفاهيم الثلاثة : السرية » السكينة و الألفة (أو الحرمة طبقا 
للمادة 303 مكرر من قانون العقوبات الحزائري و ما تضمنته من حصر صور التجريم) » ترتبط إرتباطا 
وثيقا بالحياة الخاصة » التي تستلزم السرية في ظل الحدوء و السكينة لحماية أكبر لخصوصيات الشخحص 
و التي يحرص على إخفائها من تطفل الغير بالإطلاع عليها بشتى الوسائل و بأية تقنية كانت » 
و إخراجها من دائرة الخصوص إلى العموم » فيشير نص المادة المذكورة أعلاه صراحة إلى السرية 
من خلال عبارة أحاديث حاصة أو سرية » و كما يشير إلى السكينة من خلال عبارة ا مكان ا خاص 


و قد صدرت عدة قرارات و إجتهادات عن المحكمة العليا بشأن إختيار مباشرة الدعوى المدنية بصفة مستقلة عن 
الدعوى العمومية أو معها » و منها أن : "للمدعي المدني الخيار بين أن يقيم دعواه أمام الجهة المدنية أو الجهة 
الجزائية بطريق التبعية للدعوى العمومية » فاذا التجأ أولا إلى المحكمة الجزائية فإن ذلك لا يمنعه من ترك الطريق 
الإستثنائي و رفع دعواه الى الطريق العادي أمام المحكمة المدنية ٠‏ أما اذا التجأ إلى الطريق المدني » فإما أن تكون 
الدعوى العمومية قد رفعت أم لم ترفع بعد » ففي الحالة الأولى يكون المدعي قد إختار الطريق العادي و لا يجوز له 
اذا تركه أن يلجأ الى الطريق الجزائي » فالمادة 05 من قانون الإجراءات الجزائية لا تجيز للمتضرر من الجنحة الذي 
اختار الطريق العادي و أقام دعواه أمام المحكمة المدنية المختصة أن يعدل عن ذلك و يرفع نفس الدعوى (الأصح 
الدعوى نفسها) على الخصم أمام المحكمة الجزائية " (قرار صادر يوم 17 يناير 1986 عن القسم الأول للغرفة 
الجنائية الثانية في الطعن رقم 34188 المجلة القضائية للمحكمة العليا العدد 4 سنة 1989 ص 307 ) » المشار 
إليه عند : جيلالي بغدادي › الإجتهاد القضائي في المواد الجزائية › الجزء الثاني ٠‏ الديوان الوطني للأشغال التربوية» 
الجزائر » الطبعة الأولى » 2001 » البند 1529 » ص 58 ؛ 
" من المقرر قانونا أنه لا يسوغ للخصم الذي يسلك الطريق المدني أن يعدل عنه الى الطريق الجزائي الا اذا حركت 
الدعوى العمومية قبل الفصل في موضوع الدعوى المدنية » و من ثم فإن القضاء بما يخالف هذ المبدأ يعد مخالفا 
للقانون » و لما كان من الثابت ‏ في قضية الحال ‏ أن المطعون ضدها باشرت دعواها أمام المحكمة المدنية وانتهت 
بقرار نهائي حاز قوة الشيء المقضي فيه » ثم بعد ذلك اشتكت الى النيابة التي قامت بتحريك الدعوى العمومية 
فإن قضاة المجلس الذين ألزموا الطاعنة أن تدفع تعويضا للطرف المدني خالفوا القانون » و متى كان كذلك استوجب 
نقص القرار المطعون فيه ' قرار صادر في 1988/04/12 عن القسم الأول للغرفة الجنائية الثانية للمجلس الأعلى 
- المحكمة العليا حاليا - في الطعن رقم 47001 ٠‏ المجلة القضائية للمحكمة العليا » د.و.ا.ت » العدد 4 سنة 
0 ص 254 إلى 256. 
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و هو ما يطمئن إليه الشخص تتوافر الحدوء و السكينة في هذا المكان » فتتولد كما حرمة الحياة الخاصة 


ونظرا لصعوبة تعريف الحياة الخاصة وفقا لطبيعتها الخاصة سواء من حيث نسبيتها من جتمع 
إلى آخر ومن مكان إلى آخر ومن شخص إلى آحر » أو من حيث مكوناتما الثلاثة : السرية » السكينة 
ON BE EEE gE A AN‏ اذ للقضاء تحديد الأمور التي تدحل 
في نطاق الحياة الخاصة » بحسب ظروف كل جتمع و تطوره و أفكاره » وتبعا لملابسات كل قضية 
معروضة عليه للفصل فيها . 


الفرع الثالث 
الحياة الخاصة من منظور الشريعة الإسلامية 


لقد كفلت الشريعة الإسلامية حقوق و حريات الأفراد التي هي من المبادئ الأساسية التي قام 
عليها الحكم ق عهد الخلقاء الراشدين © + ومن بيخ ثللك"الحقوق::"فضلة إلى حرية العقهدة الديية 
والتنقل و الرأي و غيرها . بحد حق الخصوصية الذي يتجلى من خلال الحق في حرمة المسكن و حماية 
المراسلات والمحادثات الشخصية و غيرها من الحقوق المتصلة بحق الشخص ف الحياة الخاصة . 


فكانت الشريعة الإسلامية سباقة في الحفاظ على حق الفرد في حماية حرمة حياته الخاصة قبل 
التشريعات الوضعية ©. 


فعرفت الخصوصية في الفقه الإسلامي بأنها : "أمن الشحص على عوراته وحرماته هو وأسرته» 
31 


التي يخرص على أن تكون بعيدة ع نكافة أشكال وصور تدحل الغير داحل بيته » أو حارجه .٠"‏ 


لدحولهاة » فقال 5000000 ل ي ب ا 
على أهلها ذلكم خير لَك م لَعلَكم تَدَكرونَ # (27) قان ا فيها أحدا فلا تدخلوها حبّى يوذل 


عر فل به م 8 


لكم وإن قی للکم ارحعوا فارحعوا هو ارک ی لکم وا اله جا تعملوت عليم 4 روت 54 », وقال أيضا 


(') علي محمد محمد الصلابي » سيرة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب » شخصيته وعصره ٠‏ دراسة شاملة » مؤسسة 
إقرأء القاهرة » الطبعة الأولى للناشر » 2005 » ص 94. 

(2) 

(3) 


محمد محمد الدسوقي الشهاوي » المرجع السابق » ص 62 . 

تعريف وارد عند إبراهيم كمال إبراهيم محمد » المرجع السابق » الهامش > ص 53 و 54. 

9 علي محمد محمد الضلابئ + سيرة أميز المؤمتين عسس. ين الخظاب + المرجم السابق »صن 100+ 
0 سورة التو :127 28 
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ع 6 AI‏ - عي اخروو عت 2 عت 


سبحانه: [... وتوا البيوت من ابواهًا... 4 » وأيضا : <( ... ولا يحسسو . .. 6 أي لا يتتبع 
بعضكم عورة بعض^ » والتجسس هو البحث عن العورات » وقيل هو التفتيش عن بواطن الأمور , 
وأكثر ما يقال في الشر » فهو الإستماع لحديث القوم *. 

فحرمة المسكن مكفولة في الإسلام منذ نزول القرآن الكريم على رسول الله كد وكذا في عصر 
الخلفاء الراشدين” » و العصور اللاحقة له إلى يوم الدين. 

كما ورد في السنة النبوية الشريفة عديد الأحاديث التي تصون الحياة الخاصة » نورد بعضا منها 
على سبيل المثال لا الحصر : 


- عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي َيه قال  :‏ من اطع ي بيت قوم بغير ديم فَقد 


شرو موت 


حل مم أَنْ يفقكوا عيته 4 © ؛ 


N‏ د قال : « لو أَنّ رحلا اطع عليك بغبر إذْن 
فر اع عر عر س اص ەھ مي ت تمق ع 7 


فخذفته بحصاة ففقأت عيته ما کان عليك من جنا جناح 04 ؛ 

- وعن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا أن رسول الله َة قال  :‏ إِيّاكم وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ 
أكذب اديت ولا حسسوا ولا حسسوا ولا تتافسوا ولا محاسدوا ولا تياغضوا ولأ تدايروا وكونوا عباد 
الله إحوانا 4 © ؛ 

وورد هذا الحديث أيضا في صحيح البخاري كما يلي : عن أبي هريرة رضي الله عنه 


أن البي َيه قال : اک وال فل الآ كدب اديت ولا تسسا ولا حمسو وو اسا 


ولا داروا ولا اعضو ورا عباد الله إخواتا 0 


() سورة البقرة : 189 . 

سورة الحجرات : 12 . 

أبي جعفر محمد بن جرير الطبري (جامع البيان عن تأويل آي القرآن ) » المرجع السابق » ص 379. 

تعاريف واردة عند بسيوني إبراهيم أبو عطا » التلبس بالجريمة وأثره في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي » 
دار الجامعة الجديدة » الإسكندرية » من دون طبعة » 2008 » ص 226. 

علي محمد محمد الصلابي » سيرة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب » المرجع السابق » ض 100. 

واه زابي الوق سم ن الكجاع اااري اسان ٠‏ ك م 00 وة :ااه 
الطبعة الأولى 2009 » باب تحريم النظر في بيت غيره » رقم الحديث 43 . (2158) » ص 569. 

رواه مسلم » المرجع نفسه. 

رواه مسلم » المرجع السابق » باب تحريم الظن والتجسس والتنافس والتناجش ونحوهاء 28 . (2563) » ص 660. 

رواه البخاري (أبي عبد الله محمد بن اسماعيل بن ابراهيم البخاري) » صحيح البخاري » ترقيم وترتيب محمد فؤاد 

عبد الباقي » تقديم العلامة أحمد محمد شاكر » مكتبة الثقافة الدينية » القاهرة » الطبعة الأولى 2009 » باب ما ينهى 

عن التحاسد والتدابر » (6064) » ص 708. 
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كما توعد رسول الله كد أولئك الذين يتبعون عورات الناس » ويبحثون عن نقائصم بأن الله 


E‏ حت ركم نهن آي بر المي ٠‏ فال : قال رسول الله َا : # يا معشر من 


آمَنَ بلسانه وم يدل الإمان قَلبَه » لا تَعتَابوا المسلمين » ولا تتبعوا عوراتجم . فَإنه من انبح عوراتجم 


رەو ده ها عي ملعم ده م ور 


يبع الله عورته » ومن يبع الله عورته يفضّحه في بيته 4 . 


و من تطبيقات حماية الحياة الخاصة في الإسلام ما هو مأثور عن سيرة أمير المؤمنين الفاروق 
عمر بن الخطاب . رضي الله عنه . لاسيما أثناء الدوريات الليلية أو ما يعرف بالعسس”© » فقد أثمرت 
تلك الدوريات على توضيح العديد من أحكام الدين الإسلامي » فقد مع رضي الله عنه . أثناء طوافه 
ذات ليلة بالمدينة لتفقد أحوال الرعية . إمرأة تقول شعرا و هي في ضيق شديد من طول غياب زوجها » 
فقال رضي الله عنه يرحمك الله ثم ارسل إليها بكسوة و نفقة و كتب في أن يقدم عليها زوحها > 
و في رواية أخرى سأل إبنته حفصة رضي الله عنها عن المدة التي تصبر فيها المرأة عن زوجها » فأجابته: 
تعر افر ی اکور ن ر لفاو ن آرت هة ار تك زي ي من أن لا ابي الوقن 


ىق ) ت أنه ر23 
فون اربعه اشهر 


و نعتبر هذا الأمر بمثابة تشريع من إحتهاد عمر بن الخطاب رضي الله عنه » بما يتماشى وحالة 
المسلمين و لاسيما حق المرأة في عدم مفارقة زوجها نما فوق أربعة أشهرء و لولا العسس و سماع 


أخرجه أبو داود (سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي) » سنن أبي داود » إعداد وتقديم عزت عبيد الدعاس وعادل 
السيد » الجزء الخامس » دار ابن حزم » بيروتء لبنان ٠‏ الطبعة الأولى » 1997 » كتاب الأدب » باب الغيبة» رقم 
الحديث 4880 » ص 124. 

7" "أن (إلعسس) كان نواة الشرطة » فقد ذكر بعض المؤرخين أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه » كان أميرا على 
العسس في عهد أبي بكر » وأن عمر بن الخطاب تولى هو نفسه العسس وكان يستصحب معه أسلم مولاه » وريما 
استصحب عبد الرحمن بن عوف » والعسس » هو الطواف بالليل لتتبع اللصوص وطلب أهل الفساد ومن يخشى 
شرهم » ومن الحق أن نعده الخطوة الأولى في تتظيم مؤسسة الشرطة » لأن المؤمنين كانوا يتولون حراسة أنفسهم 
رشي المكر سح هوني القها بختني رجاس كوي السين عديم زيمان العبماع » ثم لما تكاثر المفسدون 
و تظاهروا بالمنكر في وضح النهار » أحوج الأمر إلى من يترصدهم نهار! أيضًا » فأنشئت الشرطة .. فالشرطة إن 
(عسس دائم ) ان صح التعبير " أنظر : علي محمد محمد الصلابي » سيرة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب » 
المرجع السابق » ص 159. 

و كذا حمايته رضي الله عنه أعراض المجاهدين عندما سمع في ليلة أخرى شعرا فيه ريبة من إمرأة في جوف الليل 
تتمنى الوصول إلى شربة خمر و القرب من شاب جميل طالما تمنته و هو نصر بن حجاج » فعندما أصبح عمر 
- رضي الله عنه - طلب نصر بن حجاج فوجده أصبح الناس وجها و أحسنهم شعرا » فأمره بحلق شعره » فإزداد 
جمالاء فأمره بالعمامة فإزداد جمالا » فنفاه إلى البصرة ‏ لكونها آنذاك مدينة عسكرية عله يكتسب خبرة في القتال - 
وللحفاظ على المصلحة العامة في المحافظة على أعراض الجنود المرابطين في سبيل الله بعيدا عن المدينة : 
أنظر تفصيل ذلك و قصة أبا ذؤيب إبن عم نصر بن حجاج : علي محمد محمد الصلابي » سيرة أمير المؤمنين 
عريق الخطاية: + التررجع اسايق + سنن 160 إلى 163 . 
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ما يتكلم به المرء مع نفسه جهرة حتى في بيته مقر سكينته و حياته الخاصة » لما إهتدى أمير المؤمنين 
إلى تلك المناقب و التشريع في غياب النص سواء من القرآن الكريم أو من السنة النبوية الشريفة. 


و لعل أشهر واقعة تتجت عن العسس », حادثة المرأة مع إبنتها بائعة اللبن » " عن أسلم مولى 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : بينما أنا و عمر بن الخطاب » وهو يعس بالمدينة إذ عبى » فاتكأ 
على جانب جدار في حوف الليل » و إذا امرأة تقول لإبنتها : يا بنتاه قومي إلى ذلك اللبن فامذقيه 
. أي أمزحيه . بالماء » قالت يا أماه أو ما علمت بما كان عن عزمة أمير المؤمنين ؟ قالت : وما كان 
عزمته ؟ قالت : إنه أمر مناديه فنادى : لا يشاب اللبن بالماء » فقالت لها : يا بنية قومي إلى اللبن 
فامذقيه بالماء » فإنك بموضع لا يراك عمر ولا منادي عمر » فقالت الصبية : والله ما كنت لأطيعه 
في الملأ و أعصيه في الخلا » و عمر يسمع كل ذلك » فقال : يا أسلم علّم الباب و اعرف الموضعء 
ثم مضى في عسسه » فلما أصبح قال : يا أسلم امض إلى الموضع فانظر من القائلة و من المقول ها » 
وهل لهم من بعل ؟ فأتيت الموضع فنظرت فإذا الحارية أبم لا بعل لها » وإذا تيك أمها و إذا ليس لها 
رحل » فأتيت عمر فأحبرته » فدعا ولده فجمعهم فقال : هل فيكم من يحتاج إلى امرأة فأزوحه ؟ 
ولو كان بأبيكم حركة إلى النساء ما سبقه منكم أحد إلى هذه الحارية » فقال عبد الله : لي زوحة » 
وقال عبد الرحمن : لي زوجة » وقال عاصم : يا أبتاه لا زوجة لي فزوجنى » فبعث إلى الحارية فزوجها 
من عاصم فولدت له بنتا » وولدت البنت بنتا » وولدت البنت عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى ) 
وقال ابن عبد الحادي : قال بعضهم : هكذا وقع في رواية » و هو غلط . و إنما الصواب فولدت 


ل اا1 


لعاصم بنتا» وولدت البنت عمر بن عبد العزيز رمه اليف * 2 


ما نلاحظه أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه م يوقع أي حزاء على أم الجارية › 
إذ أن سبب ذلك يعود إلى أن هذه الأم طلبت من إبنتها الغش في اللبن وهو الأمر الذي لم يتم نتيجة 
رفض بنتها ذلك » رغم أن هذا الكلام وصل إلى أمير المؤمنين بطريق مشروع هو قيام هذا الأخير 
بالعسس و الذي سلّه لغرض حماية الرعية من أي ضرر أو مكروه » حفاظا على المصلحة العامة » 
إذ أنه كان بالطريق العام و لم يلج إلى مسكن تلك المرأة و لم يستعمل إي حيلة مخالفة للشرع 
بالتجسس أو غيرها » فالعسس يعد النواة الأولى لشرعية أساليب التحري الخاصة لمكافحة الجريمة ضمانا 
اة ااا ا الا ا 

و في واقعة أحرى » حدث أن " كان عمر بن الخنطاب رضى الله عنه بمشى بالمدينة ليلا » 


فسمع صوت رجحل سكير في بيت يتغنى ؛ فتسور عليه عمر ؛ فقال له : يا عدو الله ؛ أظننت أن الله 


(' المرجع الستابق + هن 165 راتا #«على تتحسه محسه المبلابي": الخليفنة الرافند والمصلج الكبس عمو 
بن عبد العزيز رضي الله عنه » معالم التجديد والإصلاح الراشدي على منهاج النبوة » مؤسسة إقرأ » القاهرة » الطبعة 
الأرق) :2005 سن 13112 : 
والتي نتطرق لها بالدراسة و التحليل عند مناقشة القيود الواردة على تجريم المساس بحق الخصوصية بالفصل الثاني 
من هذا البحث. 
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يسترك وأنت في معصية » فقال : وأنت يا أمير المؤمنين لا تعحل على » إن كنت قد عصيته واحدة ؛ 
فقد عصيته أنت في ثلاث ء قال : إ.. ا حسسئ... 4 وقد تحسست »> وقال : 
#... وانوا البيوت من ابواقا... 54 . وقد تسورت علي » ودحلت على بغير إذن ؛ والله تعالى 
لس شاشر اق يوخ قل لبد كابر على الوقن ابعص 
هل عندك من خير إن عفوت عنك ؟ قال : نعم » فعفا عنه وحرج عنه وتركه » أي : عفا عنه 
في التعزير » أما الحد فقد سقط بالشبهة » وهي : الإخلال بالإحراء“. 

ما نلاحظه » أن هذه الواقعة مغايرة للواقعة التي سبقتها » إذ أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه لم يوقع حد شرب الخمر » لوجحود شبهة تتمثل في الحصول على دليل الحرعة عن طريق 
إجراء باطل وهو التجسس و التسور أي إنتهاك حرمة الحياة الخاصة للشخص الشارب للخمر في بيته » 
من دون الدخول إلى البيت عن طريق الإستئذان و السلام على أهله » فلو ل يتسور أمير المؤمنين على 
المخالف لما إكتشف جرم شرب الخمر» وهو ماجعل أمير المؤمنين يسقط عنه حد شرب الخمر للشبهة. 

كما نلاحظ » فضلا على ذلك » أن وقائع جريمة شرب الخمر لا تشكل حطرا يهدد المصلحة 
العامة طالما أن الشارب كان في بيته بعيدا عن أنظار الغير » فليست كل جرعة يجوز كشف 
حصوصيات أصاحبها » وهو ما يبرر اللجوء إلى إتيان أساليب التحري الخاصة في الحرائم الخطيرة الماسة 
بكيان الأمة الإسلامية على النحو المبين تفصيلا بالفصل الثاني من هذا البحث. 

فالإسلام قد راعى و حفظ الحياة الخاصة للشخص من خلال الآيات القرآنية المشار 
إلى بعضها , و كذا ما ورد من أحاديث نبوية شريفة متعددة المذكور بعضها أعلاه على سبيل المثال. 


سورة الحجرات : 12 . 

( سورة البقرة : 189 . 

(13 ميوزة الفون :: 27 

"ولقد أخذ عمر بمبدل مشروعية الإجراءات استنادا لقول النبي ذل : ( رفع عن أمتي : الخطأ » والنسيان » 
وما استكرهوا عليه ) رواه البيهقي وغيره , فهذا الحديث يدل على عدم جواز الاعتداد بالإجراء الباطل ؛ ونص على 
عدم جواز الاعتداد بأي تصرف يجيء نتيجة إكراه مادي أو معنوي » ولقد سار عمر بن الخطاب على هذا النهج » 
وأثر عنه أنه كان يقول : ( ليس الرجل بأمين على نفسه ؛ إذا جوعته أو ضربته أو وثقته )." أنظر: بودوخة ميلود » 
دور الحضارة الإسلامية في النهوض بحقوق الدفاع في القضاء : مقال منشور بمجلة المحامي + منظمة المحامين 
سظيف» الجزائق + العند 116 كيسمير 2011 »هن 14: 
وأيضا : فاضل رابح » الحماية الجزائية للحياة الخاصة في القانون الجزائري » مذكرة مقدمة لنيل درجة الماجستير 
في القانون بكلية الحقوق جامعة باتنة » الجزائر » السنة الجامعية 2003/2002 » ص 16. 
و أيضا : ما رواه عبد الرحمن بن عوف قال : ' خرجت مع عمر رضي الله عنه ليلة في المدينة فبينما نحن نمشي 
إذ ظهر لنا سراج فانطلقنا نؤسّه فلما دنونا منه إذا باب مغاق على قوم لهم أصوات ولخط » فأخذ عمر بيدي و قال : 
أتدري بيت من هذا ؟ قلت لا » فقال : هذا بيت ربيعة بن أمية بن خلف وهم الآن شرب فما ترى ؟ قال : أرى أنا 
قد أتينا ما نهانا الله خنه + قال آله خعالى + <3 إلا تحمسو 4 » فرجع عدر و تركهم".. 
عبد القادر عودة » التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي » المجلد الأول » مكتبة دار التراث › القاهرة ء 
من دون ذكر الطبعة . سنة 2003 ص 434 . 
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كما أنه بالرجوع إلى تنظيم الإسلام لحوانب الحياة المختلفة للإنسان من حيث حفظ الأسرار 
و كتماكا و عدم التجسس و عدم القذف » بحده قد نظم سياجا للحياة الخاصة ؛ كما عني الإسلام 
أيضا بالأسرار و منها أسرار المرضى وهو ما يعبر عن بالسر الطبي » من خلال وحوب أن يأحذ الحاكم 
على الأطباء عهدا و قسما » بألا يعطوا أحدا دواء ضارا و ألا يفشوا الأسرار و أن يغضوا أبصارهم 
على امحارم و ألا يهتكوا الأستار©. 

و قد أورد التشريع الإسلامي دول المساكن بغير حق و كذا التجسس” » من بين المعاصي 
التي لا حد فيها و لا كفارة طبقا لقاعدة لا جريعة و لا عقوبة بلا نص© » إذ تعتبر من جرائم التعزير 
مع غيرها من المعاصي المتعددة . إذ أن هذه المعاصي تنتمي إلى نوع لم يشرع فيه و لا في جنسه 
الحدة. 

فحق الحياة الخاصة بإعتباره من حقوق الإنسان » التي لا يجوز التطفل عليها بكشف 
خصوصيات الشخص » طلما أنه أحاطها بجدار من السرية والكتمان »> فقد حظي بحماية قانونية 
بموحب القوانين الوضعية و كذا حماية شرعية من خلال أحكام الشريعة الإسلامية » ولكن التساؤل 
الذي يفرض نفسه ماهي الطبيعة القانونية لهذا الحق محل الحماية ؟ وهو ما سنحاول الإحابة عنه 
في المطلب الموالي . 


المطلب الثاني 
الطبيعة القانونية لحق الخصوصية فقها 


إن تحديد الطبيعة القانونية لحق الخصوصية مرهون بتحديد التكييف القانونى لهذا الحق » 
ولا شك أن هذا التكييف يؤثر بشكل مباشر في تحديد الأشخحاص الذين يتمتعون بالحق 
في الخصوصية©» فضلا إلى تأثيره على الحماية الحزائية للحق محل الدراسة. 

إنقسم الفقه المقارن في تحديد التكييف القانوني للحق في الخصوصية إلى إتجاهين هامين , 
الإتحاه الأول يرى أن هذا الحق هو حق ملكية > إذ إعتبر هذا الإتحاه أن الشخص مالك لحياته 
الخاصة» بينما يرى الإتحاه الثاني أن هذا الحق يعتبر من قبيل حقوق الشخصية أو الحقوق الملازمة لصفة 


الإنسان » وسنتعرض لحذين الإتحاهين الرئيسيين على النحو الآقِ : 


(أ) فاضل رابح » المرجع السابق » ص 15 إلى 17. 

7 عبد القادر عودة » المرجع السابق » ص 124 و 125. 

المرجع السابق »> ص 121 » 122 و 125. 

© المرجع النبابق هن 1117 

حسام الذين كامل الأهواني + المرجع السابق » صن 140: 
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الفرع الأول 
الرأي القائل بأن الحق في الحياة الخاصة هو حق 00 


نستعرض أولا مضمون هذا الرأي ثم ثانيا التقدير الفقهي هذا الإجحاه » وثالثا و أخيرا نورد 
التقدير الشخصى له » وذلك كما يلى 5 


أولا : مضمون هذا الرأي 


يذهب هذا الإتحاه إلى أن الإنسان يعتبر مالكا لحياته الخاصة » فلا يجوز الإعتداء على حق 
ملكيته » و هذه الفكرة نشأت في بادئ الأمر في محال الحق على الصورة لتنتقل فيما بعد إلى الحق 
في الخصوصية”“ » و تقوم هذه الفكرة على أنه با أن الإنسان هو مالك لحسمه » فإن الأمر يقتضي 
ملكيته ‏ بالإمتداد عن طريق الإنعكاس - لصورة هذا الحسوثة مادام أن هله الضورة شن برا 
لا يتجزأ من الجسم الإنساني » الذي له شكل خاص يتميز به كل إنسان عن غيره من البشر » 
ومن ثم فإن حق الملكية الذي يتمتع به كل إنسان على حسده بمتد إلى الصورة التي تمثل هذا الجسد . 

فهذا الإتحاه ينظر إلى الصورة نظرة مادية و منه أمكن تشبيه الحق في الصورة بحق الملكيةا”. 

و ما ينطبق على الصورة ينطبق أيضا على حق الشخص ف إسمه الذي يعتبر أيضا من قبيل 
حق الملكية » فتم إدراج الحقوق الحديدة ‏ الناجمة عن تطور الحياة و التي لم تكن معروفة من قبل بحق 
الملكية بإعتباره من أكثر الحقوق المعروفة تقديسا » تفاديا إلى إنشاء حقوق و تقسيمات جديدة“. 

إن أصحاب هذا الإتحاه يرون في حق الملكية النموذج الأمثل الذي يخول لصاحبه جميع 
السلطات » و الذي ينصرف ‏ حسبهم ‏ إلى حق الخصوصية”؛ و عليه رتب أنصار هذا الإتحاه نتائج 
أهمها ©: 


"حق ملكية الشيء هو حق الإستئثار بإستعماله و بإستغلاله و بالتصرف فيه على وجه دائم » وكل ذلك في حدود 
القانون “ أنظر : عبد الرزاق أحمد السنهوري » الوسيط في شرح القانون المدني الجديد » حق الملكية » الجزء الثامن » 
منشورات الحلبي الحقوقية » بيروت » لبنان » الطبعة الثالثة الجديدة » 2009 » ص 493 ؛ 
و قد عرف المشرع الجزائري هذا الحق بالمادة 674 من القانون المدني كما يلي : (لملكية هي حق التمتع والتصرف 
في الأشياء » بشرط أن لا يستعمل اإستعمالا تحرمه القوانين و الأنظمة). 

خا ال كام هراي ب المرجة الاق من 141 

عبد الرحمان الدراجي خلفي › الحق في الشكوى كقيد على المتابعة الجزائية (دراسة تأصيلية تحليلية مقارنة) » 
منشورات الحلبي الحقوقية بيروت لبنان » الطبعة الأولى » 2012 » ص 488. 

( هشام محمد فريد » الحماية الجنائية لحق الإنسان في صورته » مكتبة الآلات الحديثة أسيوط » من دون ذكر الطبعة 
و السنة > ص 32 ؛ وأيضا حسام الدين كامل الأهواني » المرجع السابق » ص 141. 

9 كتذة كوان الشماط 'المزجع التاق ص 137: 

عبد الرحمان الدراجي خلفي » الحق في الشكوى كقيد على المتابعة الجزائية » المرجع السابق » ص 489. 

© علي أحمد عبد الزغبي » المرجع السابق » ص 143. 
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أنه من حق الشخحص وقف الإعتداء على حقه دون حاجة إلى إثبات حدوث ضرر نتيجة 
هذا الإعتداء ؛ 

حواز تصرف الشخص في حسده » من خلال منح القانون له حق إستغلال أو إستعمال 
أو التصرف في ملكيته » فله أن يبيع صورته أو شكله » و من ثمة لا يجوز تصوير الشخص 
و إستغلال صورته إلا برضائه. 


فالإنسان بإعتباره مالكا لكيانه ابد“ وحرمته » يستطيع أن يتصرف . كما يحلو له 
أن يتصرف » في صورته و شكله و له أن يغير معالمها أو أن يشوهها › فعارضة الأزياء (أو الموديل) تبيع 
صورتها و كذا من يضع صورته في الإعلانات » لا يفعل ذلك عادة إلا مقابل مبلغ مالي و الفنان 
أو أي شخص قد يبيع مذكراته التي توجد فيها أسرار و خصوصيات حياته”» فالحياة الخاصة ينظر 
إليها قانونا . حسب هذا الإتحاه ‏ بإعتبارها ملكية خاصة للشخص »> ولمظاهر المختلفة للشخصية يجب 
أن تفهم على أنما من قبيل الحقوق المتفرعة من حق الملكية. 


كما يجوز لهذا الشخص أن بمنع تصوير شكله أو نشر صورته » بل يحق له ذلك إستنادا 
إلى حق الملكية الذي يتكون من العناصر الثلاثة المشار إليها أعلاه”؛ فمن يصور شكل غيره و ينشر 
صورته » يعد ماسًا بتلك العناصر المكونة للملكية » حتى ولو لم يكن سيء النية » وحتى 
ولو لم يلحق صاحب الصورة أي ضرر من هذا التصوير” أو النشر » فمن يصور غيره خلسة 
يعد سارقا لشكل هذا الغير - الذي هو مالك لنفسه .على حد تعبير بعض أنضار هذا الإتحاوة. 


و علاوة على ذلك » فإن الإعتداء على الحق في الصورة يخول لصاحبه طرق باب القضاء 
من دون الاج إل إثبات ما لقه من ضرر > إناذا إلى حدق اللاللق غلى سک ۾ کا پد 


أنصار هذا الإتحاه إلى أن القانون الإنحليزي ‏ الذي لا يعترف للخصوصية بحق مستقل ‏ يلجأ 


حبيبه سيف سالم راشد الشامسي » النظام القانوني لحماية جسم الإنسان › جامعة الإمارات العربية المتحدة » الطبعة 
الأولى » 2006 » ص 52. 

2 حسام الدين كامل الأهواتي > المرجع السايق ».ص 142: 

محمد محمد الدسوقي الشهاوي » المرجع السابق » ض 138. 
حسام الدين كامل الأهواني ٠‏ المرجع السابق > ص 141: 
30 شام خمد قري + الدرجغ اشاق «ض 33 : 

© كايزر » ستوفليه و بادنتر مشار إليهم عند ممدوح خليل بحر » المرجع السابق » ص 312 (الهامش). 

7 عبد الرحمان الدراجي خلفي » الحق في الشكوى كقيد على المتابعة الجزائية » المرجع السابق » ص 489. 
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إلى وسائل أحرى“ من بينها الإعتداء على حق لملكية » إذ يقول الأستاذ ديرك هيمي "أن الحق 
في ا حياة ا خاصة هو بجثابة ا ملكية ا خاصة لكل فرد" مشيرا إلى أتما ملكية جوهرية كمنزل الإنسان 
وملابسدة., 
كما أن هذا الإتحاه أشار إلى الرأي نفسه » فيما يخص حماية المراسلات » بإعتبار أن حق 
المرسل إليه على الرسالة من وقت تسلمه ها هو حق ملكية . ما لم يطلب منه إعادها إلى مرسلها - 
فيكون للمرسل إليه حفظ كياتمحا المادي » وله على مضمونها حق الملكية الأدبية و الفنية » و يكون 
للمرسل إليه أيضا بمقتضى هذا الحق الإنتفاع بما أو التصرف فيها » شريطة عدم المساس بحق الخصوصية 
للمرسل و غير ع كما إغتير جنانب. آخر من هذا الإتاه أن هذه الملكية تكون محتركة بين المرسل 
والمرسل إليه. 
وخلاصة القول ‏ وفقا لهذا الإتحاه ‏ أنه لما كانت حياة الإنسان الخاصة ملكا له » فإن ذلك 
يستتبع بالضرورة النظر إلى الحوانب المختلفة للشخصية » بوصفها من الأمور المتفرعة عن حق الملكية ؛ 
و ير اللجوع إل هذه الفكة غند أضيهاب هذا الراق أن 
أولهما : أنهم رأوا في حق الملكية النموذج الأمثل الذي يخول صاحبه سلطات مطلقة من إستعمال » 
إستغلال و تصرف » و من ثمة تراءى لحم أن هذه الأوصاف ‏ أي عناصر الملكية ‏ ينبغي أن 
تتسحب إلى حق لمرء على خصوصيته » ضمانا لتحقيق حماية واسعة وسلطات كبيرة 
لصاحب الحق ؛ 
ثانيهما : يتمثل في أن التصوير - حسب إعتقادهم ‏ من شأنه أن يوفر حماية واسعة للحق في الحياة 
الخاصة » بحق اللجوء إلى القضاء متى تم الإعتداء على حياة الشخص الخاصة أو على صورته 
دون الحاحة لإثبات الضرر » إعمالا لحق المالك على ملكه وهو حق ملكية على شخص 
صاحبه. 





ثانيا : التقدير الفقهى لهذا الإتجاه 


وجهت عدة إنتقادات ىذا الإتحاه الذي إعتبر الحق ق ا مخصوصية حق ملكية و أهمها : 


باللجوء إلى بعض الأخطاء المعترف بوجودها ليرى في المساس بالخصوصية خطأ من هذه الأخطاء » فهو تارة 
يعتبر المساس بالخصوصية من قبيل القذف + و ثارة أخرى يراه من قبيل التعدي على الغير وبملكه :و أحيانا أخرق 
يعتبره من قبيل المضايقات » وقد يراه أخيرا من قبيل الإخلال بالثقة » أنظر : حسام الدين كامل الأهواني » المرجع 
السابق » ص 19. 

ممدوح خليل بحر » المرجع السابق » ص 314 . 

عبد الرحمان خلفي » الحق في الحياة الخاصة في التشريع العقابي الجزائري » المرجع السابق » ص 157. 

9 ممدوح خليل بح + المرجع السايق + ض 312 : 

© المرجع السابق ؛ ص 313 . 

28 


1. أن هذا الإتحاه جانب الصواب لكون أنصاره جعلوا الحق في الحياة الخاصة ضمن أفكار قليمة 
موحودة متأثرين بالأفكار الرومانية"“ » فكان عليهم إبتكار تقسيمات قانونية حديدة » يودر 
من خلاطها الحماية القانونية » تفاديا لتلك الأفكار القدية التي كانت قائمة قبلا ؛ 

2. أن حصائص الحق في الحياة الخاصة تتعارض مع خصائص الحق في الملكية » فبالرغم 
من أن كلا الحقين يتفقان في كونهما يحتج بمما في مواجهة الغير » إلا أنهما يختلفان في أنه 
لا يعقل القول بأن للشخص حق ملكية على ذاته » فهذا الحق الأخير . ككل حق عيني ‏ 
يفترض وحود صاحبا له » و موضوعا بمارس عليه هذا الصاحب سلطاته » ولا يمكن مارسة 
الحق إذا إتحد صاحب الحق وموضوعه » بل من المستحيل حدوث تلك الممارسة ؛ 

كما أن إعتبار الحق في الخصوصية من قبيل حق الملكية » لا يوفر له الحماية الكافية» 
فمالك العقار لا يمكنه منع الغير من تصوير منزله مثلا من الخارج » فلو اعتبر الحق في الصورة 
حق ملكية لما كان من حق الشخص أن نع الغير من رسم شكله و بالتالي ينهار الحق في 
الصورة بأكمله و يفقد كل فاعليته؛ 

3. كما أنه لا يمكن القول دائما و أبدا أن الشحص بملك الصور التي تمثله » فالشخص الذي 
يقبل أن يصوره أو يرسمه أحد الفنانين لا يعتبر مالكا للصورة » و إنما المالك هو الفنان نفسه 
ولا تنتقل الملكية إلى الشخص (النموذج أو الموديل) إلا بإتفاق مع الفنان© ؛ فضلا على أن 
الأحذ بهذا الرأي ينطوي على الخلط بين الحق في ملكية الدعامة المادية التي تظهر عليها 
الصورة كلوحة أو فيلم و بين حق الشخص في صورته » الذي يتمثل موضوعه في شيء مادي» 
بل في إلتزام يقع على عاتق الكافة بعدم إلتقاط أو نشر صورة الشخص بغير رضاه© ؛ 

4. كما أنه لا يجوز الإستناد إلى قابلية الحق في الصورة للتصرف للقول بتماثله مع الحق 
في الملكية» لأن من يسمح بإلتقاط صورته أو نشرها لقاء مقابل لا بارس في الواقع حقا , 
بل يظهر سلوكه إرادة عدم ممارسة السلطة المخولة له في الإعتراض على تصوير قسمات شكله 


و تشر صر 
ويز جور 


حسام الدين كامل الأهواني » المرجع السابق » ص 143. 
ممدوح خليل بحر » المرجع السابق » ص 314 . 
00 حسام الذين كامل الأهواني + المرجع السايق »صن 144: 
المرجع نفسه. 
(7) عبد الرحمان الدراجي خلفي » الحق في الشكوى كقيد على المتابعة الجزائية » المرجع السابق » ص 491. 
هشام محمد فريد + المرجع السابق ص 35 . 
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غير أن هذا الإتحاه » فضلا على العيوب السابقة » أفكاره لا تتماشى مع التطور الحاصل 
في شت ابحالات المتصلة بطريق مباشر أو غير مباشر بالمساس بالحق في الحياة الخاصة عموما وبالصورة 
خحصوصا » عما كانت عليه في القرن الماضي أيق أنشات للحفوق- التقسيمات: التقايلاية فكان لا بك 
من اللجوء إلى تطوير الحماية القانونية للحق في الخصوصية وفقا لذلك . 


أن هذا الرأي إرتكز على الحق في الصورة و كذا حق الإنسان على جسمه و إسمه و مراسلاته 
لإعتبار حق الحياة الخاصة كحق ملكية » إلا أنه تغافل عن بعض صور الحياة الخاصة مثل الأحاديث 
الخاصة » أو التصوير في مكان خاص مقارنة مع التصوير في مكان عام » و ما يندرج ضمن الحياة 
العاظفية :و الروكيةة و العائلية و عا شان نذه لاله القن و كى الق "فق "سرية التصويت 
و غيرها من صور الحياة الخاصة » التي غالبا لا يمكن تصور أن يطبق عليها عناصر الملكية الثلاث 
لاسيما التصرف فيها لعدم قابليتها لذلك . 


الفرع الغاني 
الرأي القائل بأن الحق في الحياة الخاصة هو من حقوق الشخصية 


و نتطرق أيضا إلى مضمون هذا الرأي ثم إلى التقدير الفقهي لهذا الإتحاه » و أخيرا نورد تقديرنا 


الشخصي له » وذلك كما يلي : 


أولا : مضمون هذا الرأي 
بعد الإنتقادات الموحهة للرأي الأول السابق دراسته أعلاه » إتحه بعض من الفقه و القضاء 
الحديث” إلى إعتبار الحق في حماية الحياة الخاصة من قبيل الحقوق الملازمة لصفة الإنسان أو ما يعرف 
O A‏ + عياب ابهذ التق «سفرفة إل مقافي 


وهو الرأي الراجح في فرنسا حديثا رغم أن ظهور نظرية حقوق الشخصية بألمانيا في القرن الماضي . أنظر ممدوح 
خليل بحر » المرجع السابق » ص 315 و 316 . 

9 يقصد بحقوق الشخصية "مجموعة الحقوق التي تنصب على الشخصية » ومقوماتها » ومظاهر نشاطها ' أي أنها 
تثبت للشخص بصفته الآدمية » فهي تستمد وجودها من الوجود الإنساني و تحافظ على ذاته الآدمية » ومن دونها 
لا يكون الشخص آمنا على حياته و حريته و نشاطه . أنظر : كندة فواز الشماط » المرجع السابق » ص 165 ؛ 

و تشمل هذه الحقوق من ضمن ما تشمله من حقوق : حق الإنسان في حرية الرأي و العقيدة » في حرمة المسكن 
و عدم إنتهاك أسراره الشخصية » و حق الشخص في إسمه و تمييز ذاته » و حقه في صورته أو رسمه 
(©1”17108 9 07011) » و حقه في أفكاره » أنظر : محمد حسنين » الوجيز في نظرية الحق بوجه عام » المؤسسة 
الوطنية للكتاب » الجزائر » من دون طبعة » 1985 » ص 19. 
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حقوق الأسرة ‏ عن الحقوق غير المالية»..وتسمى حقوق الشخصية كذلك بالحقوق العامة أو الريات 
العامة“. 

فالحقوق اللصيقة بالشخصية هي الحقوق التي يكون موضوعها العناصر المكونة للشخحصية“ 
أو هي : " ا حقوق التي تنصب على مقومات و عناصر الشخصية في ختلف مظاهها الطبيعية » 
ا معنوية» الفردية و الإجتماعية » بحيث تعبر عما للشخص من سلطات خنافة واردة على هذه ا مقومات 
و على تلك العناصر بقصد ثنمية هذه الشخصية و حمايتها من إعنداء الغير "0 


و هذا الرأي الراحح في الفقه الفرنسي” ' إعترف به المشرع الفرنسي صراحة بأن للشخص الحق 
في إحترام حياته الخاصة” » فالحماية تقررت للحق” وليس للحرية أو للرخصة » فأساس الحماية 
القانونية ليس أحكام المسؤولية المدنية و إِنما وحود حق شخصى في حرمة الحياة الخاصة©. 


وفي هذا الصدد إنتهج الأستاذ أحمد فتحي سرور الإتحاه المذكور أعلاه » و أورد أن من أهم 
التضائضص _القانونية للحق فى اللياة: اللخاضة أنه ييز قا من المقوق. اللضنيقة بالشتحصيةة” »+ راط 
هذا الحق محل الدراسة بكيان الشخص الطبيعي و رتب على ذلك نتيجتين قانونيتين: 


)1( وهو ما يميز التفرقة بين حقوق الشخصية (7©7501111011/6 14 06 0470115 195) و الحق الشخصي ( 07011 عا 
71 .© إذ أن هذا الأخير يتفرع من الحقوق المالية » فيطلق على الحقوق الشخصية (بجعل كلمة الحقوق 
معرفة بالألف و اللام) في فقه القانون النظرية العامة للإلتزام » أنظر : عباس الصراف - جورج حزبون و بشار 
ملكاوي ٠‏ مقدمة النظرية العامة لمفهوم الحق الشخصي و تقسيمات العقود " تمهيد مصادر الإلتزام " العدد رقم 3 » 
دار وائل للنشر » عمان الأردن » الطبعة الأولى » 2005 » ص 12 ؛ كما يصطلح عليها أيضا عبارة الإلتزام 
أو حق الدائنية : (©760712© 06 07011 011 051190411011) » أنظر : محمد حسنين » المرجع السابق » ص 36. 

و "هي الحقوق التي تثبت للشخص بمولده بصفته آدميا و تلازمه و تظل تحميه حتى يموت ٠‏ و قد أطلقت عليها 
الثورة الفرنسية تسمية : حقوق الإنسان أو الحقوق الطبيعية دا 1101111 070115 لاه ©1'110111111 06 (Les droits‏ 
وهي لكل الناس دون تفرقة في السن أو الجنس أو الدين أو الجنسية ". أنظر : محمد حسنين » المرجع السابق » 
فل 18 

عبد الرحمان خلفي » الحق في الحياة الخاصة في التشريع العقابي الجزائري » المرجع السابق » ص 159. 

01 محمد محمد الدسوقي الشهاوي + المرجع السايق صن 141: 

0 المريجم نفسة: 

9 قار الشفباط > المرجع التاق »حجن 142 

9 إن بخماينة الحق في الحياة الخاضة كتر مين نوق اللجوع إلئ فكرة المسؤولية على أسائن الخطاً أو النخاطن : 
فلأايج أن يشتصس البح عن اتناس التسووليه في جانب المسوول زو ا جب أيضنا أن بحت على أنناين 
الجزاء في جانب المضرور أيضا أي من يعتدى على حقه في الخصوصية . أنظر حسام الدين كامل الأهواني › 
المرجع السابق » ص 145 (الهامش). 

عبد الرحمان الدراجي خلفي » الحق في الشكوى كقيد على المتابعة الجزائية » المرجع السابق »> ص 493 ؛ 

و أيضا : حسام الدين كامل الأهواني » المرجع السابق » ص 145. 

أحمد فتحي سرور ؛ الحق في الحياة الخاصة » مقال منشور بمجلة القانون و الإقتصاد للبحوث القانونية 

والإقتصادية» السنة الرابعة و الخمسون 1984 . مطبعة جامعة القاهرة » 1986 » ص 81. 
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1 . أن يستأثر صاحب هذا الحق وحده بأسراره » ولا يحق لأحد مهما كان أن يطلع عليها 
اللأبرفياة د إن A E‏ قاف اشاس e Ee SENS a‏ 
وحقا عاما في الوقت ذاته » على إعتبار أن هذا الحق يتمتع به جيع الأفراد بغير تمييز لإتصاله بشخصية 
الفرد و كيانه الإنسان“ ؛ 


2 . أن هذا الحق ينقضي بالوفاة » إذ يفقد الإنسان شخصيته القانونية بوفاته وتنقضي تبعا 
لذلك كل الحقوق اللصيقة ؟مذه الشخصية ومنها الحق في أسرار الحياة الخاصة » وكل ما يبقى للمتوفي 
فيما بعد هو ذكراه » أي تتحول أسرار حياته الخاصة إلى مجرد ذكرى » و لا يجوز نشرها إذا كان 
هذا النشر ينطوي على مساس بمصلحة أفراد أسرته التي لما حق ف ذكرى المتوثي التي هي جزء من 'معة 
هذه الأسرة » إذ يملك ورثة المتوقي وحدهم الحق في الدفاع عن ذكراه » وأنه لا يجوز لأحد 
. من دون موافقة الأسرة . نشر صورة هذا المتوقي على فراش الموت ؛ كما تحدر الإشارة إلى أن إنقضاء 
الحق في الحياة الخاصة بالوفاة لا يعني ذلك رفع الإلتزام بإحترام أسرار هذه الحياة » لتعلق هذا الإلتزام 
بالنظام العام طالما قرر قانون العقوبات على مخالفته جزاء جنائياث. 


و يهدف أنصار هذا الإتحاه إلى توسيع الحماية التي فرضها المشرع الفرنسي لهذا الحق » 
فيستطيع الشخص . عندئذ . إقامة دعوى أمام المحاكم لوقف الإعتداء على حقه في الخصوصية » 
إذا ما تعرض لذلك » من دون إثبات توافر عناصر المسؤولية المدنية و هي : الخطأ » الضرر و العلاقة 
السببية بينهما » ومنه يوفر حماية أكبر للحق في الحياة الخاصة©» بإعتبار الضرر أمر مفترض 
في هذا الخال . 


كما أن إعتبار الحق في الخصوصية من حقوق الشخصية يوفر الحماية القانونية للشخص 
في مواجهة الكافة » فيستطيع الشخص أن يستلزم من الكافة إحترام حقه في الحياة الخاصة 


المرجع السابق » ص 92 . 95. 
)2 بموجب المادة 209 مكرر (( من قانون العقوبات المصري € أحمد فتحي سرور » المرجع نفسه. 
(0) حه محمد الاسوقي الشهاري .+ المرجع السايق +ضن1427: 
) من خلال المادة 09 من القانون المدني الفرنسي (المعدلة بالقانون رقم 70 643 » الصادر في 17 جويلية 1970) 
التي ورد نصها كما يلي : 

(Art.9. Chacun a droit au respect de sa vie privée. 
Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire 
toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres û empêcher ou faire cesser une 


011611116 0 1717111111116 0© la vie privée ; ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées 
en référê) , Gilles GOUBEAUKX , Philippe BIHR , op.cit.p.26. 


وتقابلها المادة 47 من القانون المدني الجزائري التي تنص على أن : "لكل من وقع عليه إعتداء غير مشروع في حق 
من الحقوق الملازمة لشخصبيته » أن يطلب وقف هذا الإعتداء و التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر. " 
و كذا ما تضمنته المادة 8 من القانون نفسه بأنه : "لكل من نازعه الغير في استعمال اسمه دون مبرر و من انتحل 
الغير اسمه » أن يطلب وقف هذا الإعتداء و التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر " . 
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بعدم التحري عنها أو التجسس عليها وعدم نشر ما يتعلق جما“ » فهو إلتزام يقع على كافة الناس بعدم 
التطفل على خصوصيات الفرد و نشرها ؛ إذ تنقسم حقوق الشخصية إلى قسمين ©: 

الأول : ا حتموق المرتبطة با مقومات ا مادية للشخصية : بحدف حماية الكيان المادي للإنسان » 
كالحق في السلامة الجسدية » الحق في الحياة » إذ تكون هذه الحماية في مواجهة الغير أو من الشخص 


الثاني : ا حقوق الواردة على ا مقومات المعنوية للإنسان : فشخصية الإنسان تشمل . فضلا 
إلى كيان الإنسان المادي . بعض المقومات المعنوية كحق الإنسان في السمعة و الشرف و الإعتبار 
والمعتقدات » ومشاعره و رغباته ؛ فحقوق الشخصية هي تلك الحقوق التي يكون محلها العناصر المكونة 
لشخصية المرء » المستوحاة من مظاهر متعددة , مادية و معنوية » فردية و إحتماعية . 


فهناك من الحقوق ما يكون ذا صلة وثيقة بالشخص » و منها ما يثبت لكل فرد في امجتمع » 
ولذاايطاق, عليها "قوق الششخصية ما داننك لبط فين مزه دة ل 

و قد ثار التساؤل عند الفقه عما إذا كان الحق في الخصوصية يقترب من الحق العيى أكثر 
ES TET‏ 


ای یی ب ن ای ا و ا ا ی کی او ای این 
“i r‰٤1(‏ ويتمثل هذا التشابه في أن كلا منهما يحتج به في مواجهة الجميع » أي أن واجحب 
الإلتزام بعدم المساس بمذا الحق لا يقع على شخص بعينه » بل يقع على الجميع ضرورة الإمتناع 
عن المساس 08 


حسام الدين كامل الأهواني » المرجع السابق .» ض 145: 

( ممدوح خليل بحر » المرجع السابق » ص 317 » 318. 

علي أحمد عبد الزغبي » المرجع السابق » ص 148. 

عبد الرحمان الدراجي خلفي » الحق في الشكوى كقيد على المتابعة الجزائية » المرجع السابق » ص 493. 

0 'الحق العيني (7661 07011) هو سلطة معينة يعطيها القانون لشخص معين على شيء معين '"» أنظر : عبد الرزاق 
أحمد السنهوري » الوسيط في شرح القانون المدني الجديد ‏ نظرية الإلتزام بوجه عام : مصادر الإلتزام » الجزء الأول؛ 
المجلد الأول » منشورات الحلبي الحقوقية » بيروت » لبنان » الطبعة الثالثة الجديدة » 2009 » ص 115 ؛ 
و أيضا : " هو السلطة القانونية المباشرة المقررة لشخص على شيء معين بالذات كحق الملكية » أو حق الإنتفاع » 
و کی الوق اوي هو بذاك به في ببلطة لخدن تسيا افو عل اي مادق تين كدق الملكرية وحن 
ثم يستطيع صاحبه أن يباشره دون وساطة أحد » فهو ينطوي على عنصرين بارزين » هما : صاحب الحق و محل 
الحق » أنظر : أحمد محمود الخولي ٠»‏ نظرية الحق بين الفقه الإسلامي و القانون الوضعي » دار السلام » القاهرة » 
الطبعة الأولى » 2003 » ص 109 و 110 . 

© عبد الرحمان الدراجي خلفي » الحق في الشكوى كقيد على المتابعة الجزائية » المرجع السابق » ص 493. 
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فكلا الحقين يستهدف حماية المصالح اتوي هذا من جحهة » و من جهة أخرى تستوجب 
الحماية القانونية بمجرد المساس بالحق العينى . من دون الحاحة لإثبات عناصر المسؤولية المدنية » 
فمن يتم الإعتداء على حقه في الملكية له أن يدفع هذا الإعتداء بإحراءات عديدة بصرف النظر 
2 
عن الضرر” ٤‏ 


و في هذا المنوال يلاحظ أن هذا الرأي أحذ برأي الإتحاه الأول (القائل بأن ا حق ف ا حياة 
الخاصة هو حقى ملكية) » و يوحه إليه الإنتقادات السابقة ذاتما المثارة بشأن الإتحاه الأول 
السالف دراسته . 


أما من يرون أن الحق في الحياة الخاصة يشبه الحق الشخصي droit personnel)‏ 16) © أكثر 
من الحق العيني » وهو الراحح قي فرنسا»“ فيرى أن الحق في الخصوصية يتشابه مع الحق الشخصي 
أكثر ما يتشابه مع الحق العيني » إنطلاقا من كون الحق في إحترام الحياة الخاصة يحمي هذه الحياة 
ضد التلصص عليها والكشف عنها » مما يخول لصاحب هذا الحق الإعتراض على ذلك”» ومن كون 
السلطات التي يمنحها الحق لصاحبه » إما أن تضع الشخص ف مركز يشبه مركز صاحب الحق العيني 
في مواجهة الشيء » و إما أن تضعه في وضع يشبه الدائن في الحق الشخصي » فكل شخص صاحب 
حق في حياته الخاصة » يكون في مركز يشبه مركز الدائن في الإلتزام بالإمتناع عن عمل › 
مما يجعله يشبه الحانب الإيجابي أو الحق في الذمة المالية من حيث أنه يقابله الجانب السلبي في الإلتزام 


بالإمتناع عن عمل » فالمدين بهذا الإلتزام لا يستطيع أن يقوم بالكشف عن خصوصيات الغير » 
فالواحب القانوي الذي يقع على عاتق الجميع يضع قيودًا و حدودا بالنسبة إلى حقوقهم المالية©. 


علي أحمد عبد الزغبي » المرجع السابق » ص 149. 

عبد الرحمان خلفي ٠‏ الحق في الحياة الخاصة في التشريع العقابي الجزائري » المرجع السابق » ص 160. 

)3 الحق الشخصي (76750711161 07011) " هو رابطة ما بين شخصين : دائن و مدين » يخول الدائن بمقتضاها 
نطالية الشيق بإعطاء شري ء أو بالقناع بعفل ا و الإمتقاع رن .عفل: " آنل + غية.الرزاق: أحمه السدهوري + الوشيظ 
في شرح القانون المدني الجديد » نظرية الإلتزام بوجه عام : مصادر الإلتزام » الجزء الأول » المرجع السابق » 
ص115 ؛ فالحق الشخصي يتكون من ثلاثة عناصر وهي : الدائن و المدين ومحل الحق » خلافا للحق العيني 
المتكون من عنصرين هما : صاحب الحق و محل الحق » أنظر : عبد الرزاق أحمد السنهوري » الوسيط في شرح 
القانون المدني الجديد » حق الملكية » الجزء الثامن » المرجع السابق » ص 187 ؛ و يتفرع (إلى جانب الحق 
العيني) من الحقوق المالية » و يطلق على الحق الشخصي في فقه القانون : النظرية العامة للإلتزام وهو ما يميزه عن 
حقوق الشخصية (7©67:50111141116 14 06 470115 165) » أنظر : عباس الصراف ‏ جورج حزبون و بشار ملكاوي » 
المرجع السابق » ص 12 ؛ كما يصطلح على الحق الشخصي أيضا عبارة الإلتزام أو حق الدائنية : ( 05119011071 
66 00 07011 :01) » أنظر : محمد حسنين » المرجع السابق » ص 36 ؛ أحمد محمود الخولي › المرجع 
السابق » 110 . 

كالفقيه كايزر المشار إليه عند ممدوح خليل بحر › المرجع السابق » ص 319. 

عبد الرحمان الدراجي خلفي » الحق في الشكوى كقيد على المتابعة الجزائية » المرجع السابق »> ص 494 . 

علي أحمد عبد الزغبي » المرجع السابق » ص 149. 
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وعليه » ذهب البعض نحو ضرورة إدحال حقوق الشخصية”“ » بما فيها حق الخصوصية 
في الذمة المعنوية للشخص »> إستنادا إلى أن ذمة الشخص تنقسم إلى قسمين : ذمة مالية و أخحرى 
معنوية“ » فإيجاد فكرة الذمة المعنوية مرده وحود ترابط في دائرة الحقوق المالية الداحلة في الذمة 
المعنوية » و إعتبر الفقيه " مارتن "5 أن الجانب الإيجابي للذمة المعنوية يضم بعض الحقوق » منها الحق 
الأدبي للمؤلف و الحق في الخصوصية ٠»‏ أما الجانب السلبي فيشمل واحب الورئة في حماية 
هذه الحقوق“. 


ثانيا : التقدير الفقهي لهذا الإتجاه 
و من الإنتقادات الموجهة إلى هذا الرأي فيما يتعلق بإدراج الحق في الخصوصية ضمن الذمة 
الد ا طن أن يؤدي ظهور هذه الذمة إلى الإعتقاد بأن هذه الحقوق تتمتع بخصائص الحقوق 
المالية تقمهاة 
ولكن و على الرغم من ذلك فإن إعتبار حق الخصوصية من الحقوق اللصيقة بالشخصية » 
فقد رتب عليه الفقه عدة مزايا و أهمها : 

1. إن إعتبار الحق في الخصوصية من حقوق الشخصية » يترتب عليه ميزة هامة مفادها أن 
المعتدى عليه يستطيع اللجوء إلى القضاء بمجرد وقوع الإعتداء » ليطلب اتخاذ الإجراءات 
اللازمة لوقف هذا الإعتداء أو منعه » و لا يلرّم بإثبات عنصري الخطأ و الضرر » ومن ثمة 
تكون الحماية القانونية أكثر قوة و فعالية مما لو تركناها للقواعد العامة في المسؤولية المدنية 
و التي لا توفر إلا الحماية اللاحقة للحق » أي بعد الإعتداء عليه و تولد الضرر » والتعويض 
لا يفلح . من الناحية العملية . دائما في محو كل أثر للضرر » و لكون الحماية القوية تكون 
عن طريق الوقاية من الإعتداء على الخصوصية*؛ 

2. كما تتميز فكرة حقوق الشخصية بأنما توفر الحماية القانونية في مواحهة الكافة » فيستطيع 
الشخص أن يستلزم من الكافة إحترام حقه في حرمة حياته الخاصة بعدم التحري عنها » 
أو التحسس عليها » و عدم نشر ما يتعلق بها”؛ 


حسام الدين كامل الأهواني » المرجع السابق » ص 150. 
عبد الرحمان خلفي » الحق في الحياة الخاصة في التشريع العقابي الجزائري » المرجع السابق » ص 160. 
علي أحمد عبد الزغبي » المرجع السابق » ص 150. 
إذ قررت بعض الأحكام الفرنسية أن ذكريات الحياة الخاصة تتعلق بالذمة المعنوية و هي تعد إمتدادا للشخصية › 
كنذةفوان الشماظ + المرجع السابق + طن 141. 
.حسام الدين كامل الأهواتي + المرجع السابق :صن 151: 
عاقلي فضيلة » المرجع السابق » ص 104. 
( ممدوح خليل بحر » المرجع السابق » ص 318 . 319. 
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3. كما أتما تتميز بإستهداف حماية المصالح المعنوية» بكون خصوصيات الشخص تندرج ضمن 
إطار المصالح المعنوية الواحب حمايتها من الكشف أو العبث فيها » يكون صاحب الحق 
هو وحده الذي يستآثر بأسراره التي لا يجوز التجسس و التلصص عليها » سواء بالتحري 
أو بالتدحل في حياته الخاصة » بما يعكر صفوها و هدوءها ؛ 

فشعور الشخص بأنه محل ملاحظة أو رقابة من الغير » من شأنه أن يقلق 

هذا الشخص و يمس حياته الخاصة©» متى تم ذلك من دون رضاه وهذا الحق يتمتع به جميع 

الأشخاص بلا تمييز » لأنه يتصل بشخصية الفرد و كيانه الإنساني » مما يجعل الحق 
ف المصوضة عن ا ا ق ف 

SS E SSeS E A‏ الأول قزر امو لما 


صاحب هذا الحق » وهو ما لا نؤيده كما سيأق شرحه أدناه . 


غير أن هذا الإتحاه . ورغم تعدد الآراء الواردة به . يمكن أن يرد عليه بعض الملاحظات و ذلك 
على النحو التالي : 


فيما يتعلق بفكرة ربط الحق في الخصوصية و تشبيهه بالحق العيني أو بالحق الشخصي » 
فنرى أتما لا تؤثر في الحماية القانونية . خاصة الحنائية ‏ لهذا الحق : 


فبالنسبة لتشبيه الحق في الخصوصية بالحق العيني » فبالرغم من كون الشخص له سلطة على 
هذا الحق بعينه » ويقع الإلتزام على الكافة بإحترامه » إلا أنه ليس بحق مطلق » ذلك أن بعض صور 
الحق في الحياة الخاصة تتصادم مع الحق في الصحافة » أي الحق في الإعلام » الأمر الذي يقيد الحق 


في الخصوصية في بعض جوانبه كما سنرى لاحقا . 


هذا فضلا على أننا لو إعتبرنا حق الخصوصية حقا عينيا » فهذا يعني إعتبار هذا الحق مطلقا 
لترابطه بدرجة كبيرة مع حق الملكية . 

أما بالنسبة لتشبيه الحق في الخصوصية بالحق الشخصي » فإن الحق محل الدراسة لا صلة له 
بعلاقة المديونية أو الإلتزام الذي يتألف من العناصر الثلاثة : الدائن » المدين و محل الحق » 
و أن الحماية القانونية للحق في الخصوصية تكون أوفر في التشريع العقابي من التشريع المدني › 
الذي يأحذ بنظرية الإلتزام . 


(' المرجع الشايق:» ضفن :318 
©) مروك نصر الدين » الحق في الخصوصية ٠‏ مقالة منشورة بمجلة النائب ٠‏ الجزائر » العدد الثاني > ص 19. 


عاقلي فضيلة » الرسالة السابقة » ص 105. 
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و عليه بمجرد المساس بالحق ف الحياة الخاصة يتم التصدي لهذا المساس بالحماية الخزائية 
لصاحب الحق المذكور . مع الإشارة إلى أن تقرير الحماية الجزائية لحرمة الحياة الخاصة للشخص لا تحرم 
هذا الأخير من اللجوء إلى إعمال قواعد الحماية المدنية دون الحزائية » مع الملاحظة أنه لا يسوغ 
لمن باشر دعواه أمام القضاء المدن المختص أن يرفعها أمام القضاء الجزائي وفقا لأحكام الفقرة الأولى 
من المادة 05 من قانون الإجراءات الحزائية الجزائري » على النحو السالف بيانه. 

كما أن الحق في الخصوصية يكون أكثر حماية إذا كان ضمن دائرة الحقوق اللصيقة 
بالشخصية» لما هذه الأحيرة من قدسية من جهة » و لتعلقها بشخصية الإنسان التي لما طابع خاص 
بها » سواء من حيث طبيعة التعامل أو من حيث الحماية القانونية المقررة لما بنوعيها المدنية و الجزائية 
لما للشخص من حق في حرمة حياته الخاصة » من جهة أخرى . 

كما أن هذا الإتحاه وقف على نقطة غاية في الأهمية » مفادها أن الحماية مقررة للحق نفسه » 
بمعنى أن الشخص يكون ف المرتبة الموالية للحق في الخصوصية » فحماية الحق أولى من حماية صاحب 
هذا الحق . 

وعلى الرغم من أن حماية الحق تؤدي حتماً إلى حماية الشخص صاحب هذا الحق » 
إلا أن هذه الفكرة و إن كانت تصلح من الناحية المبدئية في معظم الحقوق ‏ في ظل ظهور حديثا فكرة 
حماية الحقوق بدلا من أصحابما ‏ إلا أتما ليست كذلك بالنسبة للحق في حرمة الحياة الخاصة » 
نظراً للطابع الخاص لهذا الحق » بمعنى أنه لو تقرّرت الحماية للحق من دون النظر إلى الشخص صاحب 
هذا الحقق » فهذا يعني توقيع الجزاء على المعتدي على هذا الحق محل الحماية » و لكن الإشكال 
الذي يثور . لاسيما فيما يتعلق بالحزاء الحنائي . أنه بتقرير الحماية للحق حسب هذه الفكرة » لا يمكن 
وقف الحماية الجزائية للحق بأي طريق من الطرق المتاحة قانونا كصفح الضحية صاحب الحق المعتدى 
عليه » إذ بمجرد تحريك الدعوى العمومية بشأتما » لا يصبح من حق الضحية وضع حد ذه المتابعة 
التي تتعلق بحماية الحق بالدرجة الأولى لإرتباطها بفكرة حق المجتمع ف العقاب . 

و يزداد الإشكال عطرة ل لطعي الوق اموي يه 4 أن هذه المتابعة و بعد 
مباشرة الدعوى العمومية من طرف النيابة العامة » قد تظهر خطورة الأحذ بفكرة حماية الحق » بالنسبة 
للضحية أو ابحني عليه نفسه بكشف هذه الخصوصية بشأن تلك المتابعة » و يفضل ابحني عليه وضع 
حد لما من خلال الصفح الذي إذا ما تم تقريره قانونا يوضع حدا للمتابعة الجزائية » و التي لا تكون 
مطلقا لو أن الحماية قررت للحق دون صاحبه » يما للمجتمع ‏ نمثلا ف الإدعاء العام . من حق طلب 
توقيع العقاب على المعتدي على ذلك الحق حتى لو قام ابحني عليه بالصفح عليه أثناء المتابعة الحزائية . 
فا مشرع الحزائري بتقريره وضع حد للمتابعة الجزائية بصفح الضحية بقواعد ريم المساس بحرمة 
الحياة الخاصة للأشخاص ‏ التي سيرد دراستها بالفصل الثاني من هذا البحث ‏ الواردة بالمادتين : 
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3 مكرر و 303 مكرر 1 من قانون العقوبات » يكون قد قرر حماية صاحب الحق في الحياة 
الخاصة بالدرحة الأولى و ليس حماية الحق نفسه . 
ومن هذا المنطلق » فإن فكرة حماية الحقوق المنتشرة حديثا » فكرة لا يمكن إعمالها 
في مجال الحق في حرمة الحياة الخاصة » نظرا للطابع الخاص و المتميز لهذا الحق عن باقي الحقوق » 
وق ل ايكون لمان عة ا الام ساسا ماعا اا رل صافر عي الان عل القن 
و الثاني ناتج إثر المتابعة الحزائية له » لما للمجني عليه من حق عدم خروج بعض خصوصياته و أسراره 
من دائرة معينة» حتى و لو تم ذلك أمام القضاء » فضلا على أن إتباع السرية في الجلسات المقررة 
في مثل هذا الشأن » كفيل بحفظها نسبيا » إلا أن نشر الأحكام القضائية و التعليق عليها غير منوع , 
إذ بمجرد نشر الخبر بما فصل فيه القضاء في مسألة مرتبطة بالخصوصية › قد يهدد هذه الأحيرة بحسب 
صور الحياة الخاصة المعتدى عليها و كذا صاحب الشأن في هذا الحق ومركزه الإحتماعي . 
كما أن نشر الحياة الخاصة للمجني عليه أو محرد الإشارة إلى ما تم إثر المتابعة الحزائية العلنية 
من كشف لأسراره قد يمس بورثته من دون رضاهم » طالما و أن الحماية قررت للحق بالدرحة الأولى » 
ثما يحرمهم أيضا القيام بما يصون حرمة الحياة الخاصة لمورثهم و التي إنتقلت إليهم نتيجة الوفاة » فتقرير 
الحماية القانونية لهم أولى من تقريرها للحق على النحو السالف شرحه أعلاه . 
وا غل كن اننم عدة إقتراحات من شأتما توطيد الحماية الحزائية للحق في الحياة الخاصة 
و المتمثلة فيما يلي : 
إنطلاقا من إعتبار أن الحماية الجنائية للحق في الخصوصية لا بد و أن تمارس لحماية الشخص 
صاحب هذا الحق بالدرجة الأولى ثم حماية الحق بالتبعية » فإنه من الضروري ترك الحرية 
لصاحب الحق في المتابعة الجزائية للمعتدي على حقه في الحياة الخاصة بمختلف مظاهرها 
من دون رضاه » بتقدهم شكوى بذلك و له الحق أثناء مباشرة الدعوى العمومية من طرف 
النيابة العامة » أن يضع حدا لتلك المتابعة بصفحه على هذا المعتدي » متى رأى أن تلك 
المتابعة قد تزيد في كشف خحصوصياته و أسراره بتسليط عليها الضوء » حتى لا تكون الحماية 
الحزائية سببا في إنتهاكها ولو بشكل غير مباشر » ما يجعل احني عليه أو صاحب الشأن فيها 
مكشوفة حصوصياته و لو بطريق عرضي ؛ 
# نفضل أن تكون المتابعة الجزائية . التي تتميز بالمرافعات الشفوية . و إحراءات المحاكمة بجلسة 
سرية » صونا لتلك الحياة الخاصة و حماية من إنتشار أخبارها لو كانت الجلسة علنية » بما يفيد 
أحقية كل شخص حضورها و سماع ما يدور بشأتما من تفاصيل و التي هي عمود و قوام 
خصوصيات ابحني عليه إثر المناقشات و المرافعات التي تدور بساحة القضاء » وقي هذا ابجال 
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نحبذ أن بن قانونا بسرية الجلسة » ولا يتم ترك السلطة التقديرية للقاضي الحزائي في تقرير 
كون جلسة المحاكمة علنية أو سرية » على غرار أحكام المادة 342 من قانون الإجراءات 
الجزائية التي تحيل في تطبيق أحكام المادة 285 من القانون نفسه فيما يتعلق بعلانية الجلسة » 
إذ أوردت هذه الأخيرة أن " ا مرافعات عانية ما م يكن في علانيتها حطر على النظام العام 
أو الآداب وفٍ هذه ا حالة تصدر ا حكمة حكمها القاضي بعقد ا جلسة سرية..." » و الحدير 
بالذكر أن بعض مظاهر الحياة الخاصة تتعلق بالآداب العامة و ليست كلها » فإذا كان سماع 
التسجيل الصوقٍ أو مشاهدة ما تم إلتقاطه من صور طبقا لمبدأ الوجاهية في المرافعات أثناء 
حلسة المحاكمة قد يثير مسألة الآداب العامة ويمكن جعل الجلسة سرية » فإن الإشكال يثور 
بشأن مناقشة محتوى التسجيل المذكور من دون ماعه مباشرة أو محتوى التصوير للوقوف على 
حقيقة توافر الحديث السري أو التصوير في المكان الخاص وصولا إلى قيام التهمة من عدمها › 
حتى ولو لم يعس ذلك بالآداب العامة » فإن جرد إثارتما في حلسة علنية قد تكشف الستار 
عن خحصوصيات الضحية وتخرج من دائرة السرية التي يحميها القانون » لذا وحب إضافة عبارة 
" الحياة الخاصة للأشخحاص " بالمادة 285 من قانون الإجراءات الحزائية لتصبح صيغتها 
كمايلي :" ا مرافعات عانية ما لم يكن في علانيتها حطر على النظام العام أو الآداب أو ا حياة 
الخاصة للأشحاص وني هذه ا حالة تصدر ا محكمة حكمها القاضي بعقد ا جلسة سرية..." . 


المطلب الثالث 


موقف التشريع والقضاء الجزائريين من الطبيعة القانونية للحق 2 الخصوصيهةه 


تحدر الإشارة إلى أن موضوع الحياة الخاصة لم يتم التصدي له بشكل صريح بالتشريع الجحزائري 


على ما هو عليه الآن » نما حعل القضاء لم يتصدى للأمر مثلما هو عليه الحال في فرنسا 
أو بعض الدول العربية » وعليه نتطرق أولا لموقف التشريع من مسألة تكييف الحق في الخصوصية › 
ثم نبين ثانيا موقف القضاء منه من خلال ما ورد عن ا محكمة العليا » و ذلك كما يلي : 


الفرع الأول 
موقف التشريع الجزائري من تكييف الحق في الخصوصية 


لتحديد الطبيعة القانونية للحق في الخصوصية طبقا للتشريع الجزائري » لا بد من الرحوع 


لى أحكام القانون المدني الذي أورد أحكاما حول الحقوق اللصيقة بالشخصية بشكل عام » من دون 


ن ينص على الحق في الخصوصية بشكل خاص » إذ ورد بنص المادة 47 من القانون المدي أنه : 
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" لكل من وقع عليه إعتداء غير مشروع في حق من الحقوق الملازمة لشخصيته » أن يطلب 
وقف هذا الإعتداء و التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر. " إذ تضمن هذا النص ال حماية المدنية 
للمساس بالحقوق الملازمة للشخصية للأشخاص . 

و لعل مرد عدم ذكر الحق في الحياة الخاصة كحق منفرد . رغم قدمه . أن المشرع 
الجزائري . كغيره من التشريعات المتعددة ‏ لم يهتم به على وجه الخصوص » و فضل تركه 
كلتقي ( لقنا »عن ارق للمرادعة /لعائئة A A‏ انط N ea‏ 
بجا » مع إبراز بعض الصور التي هي من صميم حق الخصوصية مثل إسم الشخص 
و الحماية المقررة له من كل إستعمال لهذا الإسم أو إنتحاله"“ من الغير » سواء كانت الحماية مدنية“ 
أو حماية جزائية. 


و أمام تطور الفقه بشأن دراسة الحق في الخصوصية و إتحاه الرأي الراحح فيه إلى إعتبار هذا 


7 السالف ذكرها , لتقرير حماية هذه الحقوق » بعدما نص على بعضها في مختلف الدساتير المتعاقبة. 
إذ إهتم المشرع الدستوري الحزائري بالحق في الخصوصية بشكل غير مباشر من خلال إيراد 
نصوص الواد : 32 » 34 » 35 و 36 من دستور 1996 وبشكل مباشر و صريح من خلال 


الإنتحال هو تسمي الغير بإسم شخص معين و إستعماله دون أن يكون له هذا الإسم في الأصل أو أن يستحل 
المعتدي إسم غيره فيطلقه على نفسه » تعريفان مشار إليهما عند أسامة السيد عبد السميع » الإسم كحق من حقوق 
الطفل و مدى التعويض عنه في الإعتداء عليه » دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية و القانون الوضعي » 
دار الكتب القانونية و دار شتات للنشر و البرمجيات » مصر ء من دون ذكر الطبعة » 2010 » ص 94. 

9 ]3 تمتك المادة 48 من القانون 'المدتي بأنه: "لكل من نازعة الغيز في الشتعمان اسمة دون عبرر مت انحل 
الغير اسمه » أن يطلب وقف هذا الإعتداء و التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر " . 

ورد بقانون العقوبات الجزائري عدة نصوص تجرم الإعتداء على اللقب العائلي و الإسم بالإنتحال من خلال المواد : 
7»؛ 248 » 249 و 252 منه المعدلة والمتممة بالمادتين 25 و 60 من القانون رقم 23/06 المؤرخ 
في 20 ديسمبر سنة 2006 المعدل و المتمم للأمر رقم 156/66 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 و المتضمن 
قانون العقوبات ٠‏ المنشور في الجريدة الرسمية ٠‏ العدد 84 الصادر بتاريخ 24 ديسمبر سنة 2006م » ص 21 . 

كندة فواز الشماط » رسالتها السابقة » ص 144. 

المنشور بالجريدة الرسمية عدد 76 المؤرخة في 8 ديسمبر 1996 » المعدل بالقانون رقم 03-02 المؤرخ 
في 10 أبريل 2002 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 25 المؤرخة في 14 أبريل 2002 و كذا بالقانون رقم 19-08 
المؤرخ في 15 نوفمبر 2008 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 63 المؤرخة في 16 نوفمبر 2008 » إذ تضمنت 
المادة 32 منه ما يلي : ( الحريات الأساسية وحقوق الإنسان والمواطن مضمونة. 

وتكون تراثا مشتركا بين جميع الجزائريين والجزائريات» واجبهم أن ينقلوه من جيل إلى جيل كي يحافظوا على 

تبلامثف وعدم انتماك حرمته) وكذا المادة :34 ا( تضق الدولة عدم :أنتهاك حزمة الإنشان: ويحظن أي غيف يدن 
أو معنوي أو أي مساس بالكرامة ) و المادة 35 : ( يعاقب القانون على المخالفات المرتكبة ضد الحقوق والحريات » 
في كل عا بن هة الأسان: البددية والمحويية) و ا 36 مه( ماس بحرفة خرية المعتفة + 
0000 
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إيراد نص المادة 39 منهأ؛ » على أنه : 
Y۷ ))‏ يجوز انتهاك 0 حياة ا مواطن ا خاصة 3 وحرمة شرفه ٤‏ ويُكميهما القانوك . 
سرية ا مراسلات والاتصالات الخاصة بك لأشكاها مضمونة. )) 


كما تضمنت المادة 40 من الدستور ذاته أن الدولة تضمن عدم إنتهاك حرمة المسكن 
ووضعت ضوابط دستورية للتفتيش الذي لا يكون إلا بمقتضى القانون و طبقا للأوامر الصادرة 
عن السلطة القضائية . 


و الملاحظ على نص للمادة 39 المذكور آنفا أنه تضمن عبارة " المواطن " الذي هو محل حماية 
حياته الخاصة » إلا أن هذه العبارة تجحعل من حماية الحق المذكور مرهونا به دون سواه » فيخرج 
عن الحماية للحياة الخاصة غير المواطن » المتمثل في كل شخخص طبيعي ليس بجزائري الحنسية كالعمال 
الأحانب و المقيمين بالجزائر و السياح و غيرهم » ممن لم يحملوا صفة المواطنة » مما يجعل حرمة حياتهم 
الخاصة ليست محل حماية دستورية رغم الحماية القانونية سواء المدنية المكفولة من خلال المادة 47 
وما يليها من القانون المدنى الناصة على كفالة الحقوق الملازمة لشخصيته » أو الحماية الحزائية بموحب 
أحكام المادة 303 مكرر وما يليها من قانون العقوبات » ما يجعل المادة 39 من الدستور لا تستقيم 
وأحكام مواد القانون المذكورة » إذ من حق كل شخص حماية حرمة حياته الخاصة و أسراره 
و عدم كشفها للغير من دون رضاه » هذا من جهة أولى. 

ومن حهة ثانية » أن التطور الحاصل اليوم قد أفرز ضرورة حتمية في الإستعانة بالأشخاص 
المعنوية » الذين لا يمكن الإستغناء عنهم و هم الأشخاص الذين يتمتعون ببعض مظاهر الحياة الخاصة» 
بما لما من أسرار إقتصادية جد هامة و إسم و علامة تجحاريين و إتصالات سلكية و لا سلكية لممثليها , 
إلخ .. وجب حماية حرمة تلك الخصوصيات المرتبطة بشكل مباشر ووثيق بنشاطها الذي وحدت 
من أجله . 


ومن حهة ثالثة و أخيرة . فإن المشرع العقابي الجزائري أورد بقانون العقوبات المعدل 
و المتمم”؛ قواعد التجريم للمساس بالحق في الخصوصية من خلال نصوص المواد : 303 مكرر » 
3 مكرر 1» 303 مكرر 2 و 303 مكرر 3 » حيث تضمن النص الأساسي (©25 06 6/ه:) 
المتمثل في المادة 303 مكرر تحريم الإعتداء على حرمة الحياة الخاصة للأشخاص : 


التي تقابلها المادة 37 من دستور سنة 1989 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 09 المؤرخة في 01 مارس 
سنة 1989 بموجب المرسوم الرئاسي رقم 18.89 المؤرخ في 22 رجب عام 1409 الموافق 28 فبراير سنة 1989 ؛ 
كما تقابلها المادة 49 من دستور سنة 1976 الصادر بأمر رقم 97-76 مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1396 الموافق 


2 نوفمبر سنة 1976. 


( بموجب القانون رقم 06 23 المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 2006 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 84 لسنة 2006ء 
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إلى 300.000 دج » كل من تعمد المساس بحرمة الحياة الخاصة للأشخاص » بأية تقني كانت 


و ذلك : 
1 - بالتقاط أو تسجيل أو نقل مكالمات أو أحاديث خاصة أو سرية » بغير إذن 
صاحبها أو رضاه » 
2 - بالتقاط أو تسجيل أو نقل صورة لشخص في مكان خاص » بغير إذن صاحبها 
أو رضاه » 
يعاقب على الشروع في ارتكاب الجنحة المنصوص عليها في هذه المادة بالعقوبات 
ذاتها المقررة للجريمة التامة. 


و يضع صفح الضحية حدا للمتابعة الجزائية ". 


الملاحظ على نص التجريم الأساس أنه أورد عبارة " حرمة " و التي يستدل منها على أن الحياة 
الخاصة للأشخاص محل الحماية » إنما هي حق من حقوق الشخصية التي تنسجم و إستعمال العبارة 
المد وة 


مع الملاحظة أيضا إن إيراد عبارة " لالأشخاص " يجعل من القاعدة النموذجية للتجريم الواردة 
بالنص الأساسي المذكور أعلاه » غير دستورية » لمخالفتها للفقرة الأولى من المادة 39 من الدستور 
التي ورد ما عبارة " المواطن " » على الرغم من أن صياغة المادة 303 مكرر من قانون العقوبات 
الجزائري باللفظ المذكور سليمة و تتماشى و طبيعة الحق محل الحماية الحنائية لعدم إنسجام النص 
الدستوري مع هذه الحماية بضرورة تعديل عبارة " المواطن " بعبارة " الشخص " . فنفضل أن تكون 
صياغة الفقرة الأولى من المادة 39 من الدستور» حسب ما نراه كما يلى : 


"لا يجوز اننهاك حرمة حياة الشيخص ا خاصة » وحرمة شرفه » ويحميهما القانون . " 


ذلك أن عبارة " الشخص " نطاقها يشمل كل شخص طبيعي ‏ مواطنا كان أو غير مواطن ‏ 
و كل شخص معنوي معترف له بمذه الشخصية قانونا على النحو المبين أدناه . 

أما بالنسبة للتشريع العقابي الجزائري » و كما سبق ذكره أعلاه » فقد أورد الحماية الجنائية 
للمساس بحرمة الحياة الخاصة لأول مرة سنة 2006 بموجب التتمة الواقعة على قانون العقوبات“ » 


دستور سنة 1996 المعدل » المصدر السابق. 
المتمم بالمادة 34 من القانون رقم 06 ۔ 23 المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 2006 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 84 
لسنة 2006 » ص 23. 
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بعد مضي ما يقارب عشر (10) سنوات على صدور الدستور قي سنة 1996 الذي تضمن الحماية 
الدستورية للحياة الخاصة » إذ كان قانون العقوبات يعاقب . بموجب المادة 303 منه . على فض 
وإتلاف رسائل أو مراسلات موحهة من الغير“ » وذلك بسوء نية » في غير الحالات المنصوص عليها 
في المادة 137 من القانون نفسه », و التي تناولت التجريم و العقاب إذا كانت الأفعال ابحرمة صادرة 
عن موظف أو عون من أعوان الدولة أو مندوب عن مصلحة البريد » و غيرها من صور التجريم المحددة 
بالمادة المذكورة© ؛ ليتمم قانون العقوبات بالمواد 303 مكرر إلى 303 مكرر 3 السالف ذكرها › 
أين تصدى المشرع العقابي بالتجريم و العقاب بمجرد تحقيق صورة من صور الإعتداء على حرمة الحياة 
الخاصة » ومن دون تحديد طبيعة هذه الصور و ما ينطوي عليها من حقوق » بل أنه أوردها بشكل 
مباشر » إذ أن النص التجريمي يشترط فيه الوضوح و التحديد الدقيق للأفعال امجرمة » وهذا النص 
هو الذي يقرر الحزاء الجنائي الذي يترتب على مخالفة الواقعة النموذجية الواردة به بوقوع الجريمة 


بصورة دقيقة و 0 


كما جرم قانون العقوبات إقتراف تلك الأفعال من طرف الشخص المعنوي متى أقدم 
على إتياتما بموحب المادة 303 مكرر 3 منه » طبقا للشروط المطلوبة بموحب أحكام المادة 51 مكرر 
من القانون نفسه“» فتطبق عليه العقوبات الحددة بالباب الأول مكرر من الكتاب الأول 


نصت المادة 303 من قانون العقوبات على أن : "كل من يف ض أو بتلف رسائل أو مراسلات موجهة الى الغير 
وذلك بسوء نية و في غير الحالات المنصوص عليها في المادة 137 يعاقب بالحبس من شهر (1) إلى سنة (1) 
وبغرامة من 25.000 دج الى 100.000 دجأو بإحدى هاتين العقويتين فقط " المعدلة بالمادة 33 من القانون 
رقم 06 23 المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 2006 » المذكور أعلاه. 

)2 نصت المادة 137 من قانون العقوبات على أن : "كل موظف أو عون من أعوان الدولة أو مستخدم أو مندوب 
عن مصلحة البريد يقوم بفض أو اختلاس أو اتلاف رسائل مسلمة الى البريد أو يسهل فضها أو اختلاسه أو اتلافها 
يعاقب بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى خمس (5) سنوات و بغرامة من 30.000 دج الى 500.000 دج ... " 
المعدلة بالمادة 22 من القانون رقم 06 - 23 المذكور أعلاه »ء ص 20. 

علي عبد القادر القهوجي » شرح قانون العقوبات » القسم العام » دراسة مقارنة » منشورات الحلبي الحقوقية » لبنان » 
من دون طبعة » 2008 » ص 65 ؛ حتى ينسجم مع مبدأ الشرعية في التجريم بوضع طي النص التجريمي حدودا 
واضحة تفصل بين ما هو مشروع و بين ما هو غير مشروع » مما يشجع الأشخاص المخاطبين بهذا النص على 
سلوك السبل المشروعة و هم آمنين من العقاب أنظر : محمود نجيب حسني » شرح قانون العقوبات» القسم العام» 
المجلد الأول » منشورات الحلبي الحقوقية » بيروت » لبنان » طبعة ثالثة جديدة (معدلة ومنقحة) » من دون ذكر 
السنة» فقرة 65 » ص 112 ؛ والمقصود هنا هو تضمن النص لموضوع التجريم في سطور محددة به و ليس الحكمة 
من التجريم الكامنة وراء تلك السطور » أنظر : رمسيس بهنام » نظرية التجريم في القانون الجنائي (معيار سلطة 
العقاب تشريعا وتطبيقا) » منشأة المعارف » الإسكندرية » الطبعة الثالثة » 1996 » ص 58. 

#) نصت المادة 51 مكرر من قانون العقوبات على أن : 

" بإستثناء الدولة والجماعات المحلية والأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون العام » يكون الشخص المعنوي 
ؤولا جزائيا عن الجرائم التي ترتكب لحسابه من طرف أجهزته أو ممثليه الشرعيين عندما ينص القانون على ذلك .- 
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من قانون العقوبات: 

كما تطرق المشرع الجزائري للحق في الخصوصية بكونه حقا غير مطلق » إذ أباح إحتراقه حماية 
للمصلحة العامة في إطار التحقيق في بعض الحرائم الخطيرة » وذلك طبقا للأحكام القانونية الواردة 
بقانون الإجراءات الحزائية المعدل و المتمم” » بموجب الفصلين الرابع والخامس من الباب الثاني من 
الكتاب الأول منه » إذ تضمن الفصل الرابع المواد من 65 مكرر 5 إلى 65 مكرر 10 تحت عنوان : 
" في إعتراض ال مراسلات وتسجيل الأصوات و التقاط الصور " » وتضمن الفصل الخامس المواد من 65 
مكرر 11 إلى 65 مكرر 18 تحت عنوان : " في التسرب " » وذلك متى إقتضت ضرورات التحري 
في الجريمة المتلبس يها أو التحقيق الإبتدائي في جرائم المحدرات أو الجرعة المنظمة العابرة للحدود الوطنية 
أو الجرائم الماسة بأنظمة المعالحة الآلية للمعطيات أو جرائم تبييض الأموال أو الإرهاب أو الجرائم 
المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف و كذا جرائم الفساد » بأنه يجوز لوكيل الجمهورية” المختص أن يأذن 
يإعتراض المراسلات و إلتقاط » تثبيت » بث و تسجيل الكلام المتفوه به بصفة خاصة أو سرية 
من طرف شخص أو عدة أشخاص في أماكن خاصة أو عمومية أو إلتقاط صور لشخص 
أو عدة أشخاص يتواحدون في مكان خاص . وغيرها من الطرق و الإحراءات المحددة حصرا 
بالمادة 65 مكرر5 و ما يليها من قانون الإجراءات الجزائية » وكذا الإذن بالقيام بإجراءات التسرب 
بشأن التحقيق في الحرائم نفسها بموحب المادة 65 مكرر 11 و ما يليها من القانون نفسه › 
و كل تلك الإجراءات المعبر عنها بأساليب التحري الخاصة تحد من حق الخصوصية“ » فتجعل منه 
حقا مقيدا بضوابط شرّعت للمصلحة العامة في ظل إحترام القانون6. 


= إن المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي لا تمنع مساءلة الشخص الطبيعي كفاعل أصلي أو كشريك في نفس 
الأفعال " » المستحدثة بالمادة 5 من القانون رقم 04 - 15 المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 2004 المنشور بالجريدة 
الرسمية عدد 71 لسنة 2004 » ص 9. 

0 لعن المراد مق :18 مقون إلن 18 مكووة اتر نالرات اة فل لاص ال ةا 
بالمادة 4 من القانون رقم 04 15 المذكور أعلاه » وهي العقوبات المفصلة بالفصل الثاني من هذا البحث عند 
التطرق لتجريم المساس بحق الحياة الخاصة ضمن إجراءات المتابعة و العقاب. 

27 بالقانون رقم 06 22 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006 المعدل والمتمم للأمر رقم 66 . 155 المؤرخ في 8 يونيو 
6 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية » المنشور في الجريدة الرسمية » عدد 84 لسنة 2006 » ص 8. 

ممثل النيابة العامة على مستوى محاكم الدرجة الأولى عملا بأحكام المادة 29 من قانون الإجراءات الجزائية . 

التي هي محل دراسة بالمبحث الثاني من الفصل الثاني من هذا البحث. 

(7) وذلك بالنسبة للجريمة المتلبس بها والجرائم السبعة (7) المحددة حصرا بالمادة 65 مكرر 5 المذكورة أعلاه » 
كون هذه الجرائم حديثة » متطورة و خطيرة غزت كل دول العالم » غير معترفة بالحدود الجغرافية و الأقاليم : 
إذ أنه ليس من السهل التنصت أو التسرب أو التتبع و الدخول في الحياة الخاصة لفئة خطيرة وهدامة في المجتمع 
من دون المساس بخرياتهم الفردية الفي حمتها وضمنتها كل الموافيق ف الدساتين الغالمية» فتدرع :هذا الأخخراق 
و الإعتراض للمراسلات و باقي الإجراءات لإعتبارات أخلاقية » دينية و ماسة بالسيادة » أنظر : مباركي دليلة » 
التسرب إجراء ماس بالحرية » محاضرة ألقيت على طلبة الماجستير كلية الحقوق باتنة » الجزائر ؛ السنة الجامعية 
9 ›» ص 01. 
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كما صدر القانون رقم 09 . 04 المؤرخ في 5 عشت (أوت) سنة 2009 المتضمن القواعد 
الخاصة للوقاية من الحرائم المتصلة بتكنولوحيات الإعلام والإتصال ومكافحتها" » إذ أورد المشرع قواعد 
لمراقبة الإتصالات الإلكترونية » وتكريسها عدم المساس بالحياة الخاصة للغير بموحب أحكام الفقرة 
الأخيرة من المادة 04 من القانون المذكور أعلاه » كما حدد هذا القانون القواعد المتعلقة بتفتيش 
المنظومات المعلوماتية بإشتراط الإذن بذلك عملا بأحكام المادة 05 منه » كل ذلك بمراعاة الأحكام 
القانونية التي تضمن سرية المراسلات و الإتصالات طبقا للمادة 03 منه. 


و الجدير بالملاحظة أن المشرع الجزائري لم يحدد موقفه صراحة من التكييف القانوني للحق في 
الحياة الخاصة » رغم تكريس الحماية القانونية للحقوق الملازمة للشخصية من خلال أحكام المادة 47 
من القانون المدن المشار إليها آنفا » فضلا عن الشهاية :ارقي لنت تارك ر دید ما اکت 
إلى الفقه » و منه وجب الإعتماد على المادة 47 المذكورة آنفا » كمرحع قانوني لتكييف الحق 
في الخصوصية طبقا لما تم مناقشته أعلاه بشأنها و من خلال ما يتضمنه هذا الحق من عناصر بحدها 
حد لصيقة بالشخصية ولما يميز هذا الحق من خصائص عن باقي الحقوق تم شرح أهمها من الناحية 
الفقهية أعلاه. 

الفرع الثاني 
موقف القضاء من تكييف الحق في الخصوصية 


إن القضاء الجزائري لم يتطرق للحق ف الخصوصية » فيما يتعلق بالجانب الحزائي » نظرا لكون 
النصوص التجرمية ذات الصلة بالموضوع تم إستحداثها مؤحرا , الأمر الذي يجعل تطبيقات 
هذا التجريم قليلة لقلة القضايا المتصلة بالحق محل الدراسة والتي قد تصل إلى المحكمة العليا مقارنة بباقي 
القضايا الأخرى من جهة » ومن جهة أحرى , فإن المحكمة العليا ‏ التي هي محكمة قانون” المقومة 
لأعمال الجهات القضائية ‏ لم يصدر عنها أي قرار يتصدى لموضوع الحياة الخاصة » بإستثناء قرارها 
الصادر عن الغرفة المدنية بتاريخ 22 جويلية 2010 » فصلا قي الملف رقم 575980 > أين إعتبرت 
أن الإشهار بالصورة » في غياب الموافقة الصريحة المكتوبة » يعد مساسا بحق من الحقوق الملازمة 


المنشور بالجريدة الرسمية عدد 47 لسنة 2009 المؤرخة في 16 غشت 2009 » ص 05. 

2) بموجب القانون رقم 06 23 المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 2006 المذكور آنفا. 

(0) التي تعتمد في نشر قراراتها بالمجلة القضائية بناء على إنتقاء القرارات (وليس نشر كل القرارات) من طرف مجلس 
المجلة عملا بالمادة 04 من المرسوم التنفيذي رقم : 12 . 268 المؤرخ في 23 يونيو سنة 2012 ؛ المحدد شروط 
وكيفيات نشر القرارات والتعليقات والأبحاث القانونية والقضائية للمحكمة العليا » المنشور بالجريدة الرسمية عدد 39 
بتاريخ الأول يوليو سنة 2012 » ص 09 وما يليها. 

المادة 04 من القانون رقم : 89 . 22 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 1989 » المتعلق بصلاحيات المحكمة العليا 
وتنظيمها وسيرها » المعدل والمتمم » المنشور بالجريدة الرسمية عدد 53 في 13 ديسمبر سنة 1989 » ص1435. 
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للشخصية مستوجبا تعويض المتضرر » وهو المبدأ المستمد من إعمال نص المادة 47 من القانون المدني 


الحزائري :1». 


إن قرار ا محكمة العليا المذكور أعلاه » يعتبر الخطوة الأولى للقضاء الحزائري بالنسبة لموضوع 
اللق :ق المتستوضية > لأسيمابو أن هذا القزان اكد مدا مهما بكوك الضرة :الى هي من صم 
الین اعا اا ا و که ا ا ی اللذمة الشخصية ؛ ا 
7 من القانون المدي التي نصت على أنه : " لكل من وقع عليه إعتداء غير مشروع في حق 
من الحقوق الملازمة لشخصيته » أن يطلب وقف هذا الإعتداء و التعويض عما يكون قد لحقه 
من ضرر. " » وأن المساس بهذا الحق مستوحب للتعويض جراً للضرر اللاحق بصاحب الحق » طبقا 
للمادة 124 من القانون نفسه”», متى تم إشهار تلك الصورة من دون موافقة صريحة من صاحب 
او ا 


كما نستشف أيضا من القرار المذكور أعلاه » إشتراطه أن تكون الموافقة على نشر الصورة 
موافقة صريحة » لا تتجسد إلا بموجب الكتابة » أي أن الموافقة الشفوية لا يعتد بما في هذا اجال. 

إذ أن إشتراط الموافقة المكتوبة في المجال المدتي أمر ضروري » لكون الكتابة تعتبر دليلا 
من أدلة الإثبات في ظل القانون المدن و تطبيقاته أمام القضاء المدني من جهة » و من جهة أخرى 
أن التصرفات المدنية يغلب عليها طابع الكتابة عموما » ثما يجعل شرط الكتابة شرطا سليما لإزالة 
كل لبس في تعاملات الأشخاص » لاسيما في محال الحقوق الملازمة للشخصية . 


أما في المحال الجزائي » ورغم أن قرار المحكمة العليا المشار إليه آنفا » صادر عن الغرفة المدنية » 


ولا علاقة له بالجانب الجزائي » إلا أنه يحب أن تكون الموافقة على النشر صريحة لا لبس فيها » 
ولا يشترط أية شكلية لهذه الموافقة » سواء كانت لفظية أو مكتوبة أو غيرهما » نظرا لأن المرافعات أمام 
القضاء الجزائي تكون شفوية عكس ما هو عليه الحال أمام القضاء المدنى » بما يميزه من مرافعات مدنية 


(') حيث ورد بأسباب القرار المذكور : (( حيث ثبت لقضاة المجلس - أي المجلس القضائي الصادر عنه القرار محل 
الطعن فيه بالنقض ‏ أن الطاعنة نشرت صورة المطعون ضده تحت عنوان مصاب بداء السكري في مجلة إشهارية 
للأدوية دون الحصول على موافقة المدعو (ز.خ) » حيث أن نشر صورة في مجلة إشهارية يستوجب الموافقة 
الصريحة التي تتجسد إلا بموجب الكتابة لإعتبار أن الإشهار بالصورة يشكل مساسا بحق من الحقوق الملازمة 
لشخصية المطعون ضده عملا بالمادة 47 من القانون المدني » يستلزم جبر الضرر الناتج عنه وفقا لما نصت عليه 
المادة 124 من القانون المدني .)) أين خلصت الغرفة المدنية لدى المحكمة العليا إلى إصدار قرارها برفض الطعن 
بالنقض موضوعا بتاريخ 2010/07/22 ؛ أنظر : مجلة المحكمة العليا » قسم الوثائق لدى المحكمة العليا » العدد 
2 السنة 2010 » ص 157 إلى 160 . 

التي تنص على أن : " كل فعل أيا كان يرتكبه الشخص بخطئه ويسبب ضررا للغير » يلزم من كان سببا في حدوثه 
بالتعويض ". 
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مكتوبة وخب عرائض :ومذكرات7» فيجوز إثنات. وود فلك الموافقة بالطرق المخددة بقانون الاخراءات 
احزائية© » سواء بإقرار صاحب الحق و إعترافه » أو بشهادة الشهود أو القرائن وبكل دليل معترف به 
قانونا عملا بأحكام المادة 212 من قانون الإجراءات الجزائية التى تنص على أنه : 


" يجوز إثبات ا جرائم بأي طريق من طرق الإثبات ما عدا الأحوال التي ينص فيها القانون 
على غير ذلك » وللقاضي أن يصدر حكمه تبعا لإقتناعه ا خاص. 
ولا يسوغ للقاضي أن يبني قراره إلا على الأدلة ا مهدمة له فٍ معرض ا مرافعات و التي حصلت 


ا مناقشة فيها حضوريا أمامه " . 


وعلى الرغم من أن الفقرة الأولى منها تتناول إثبات الحرائم كما هو وارد يما » إلا أن الفقرة 
الثانية تتطرق لمناقشة الأدلة في معرض الرافعات بما يفيد مناقشة أدلة الإثبات وأدلة النفي 
على حد سواء » ثما يجعلها تنطبق على إثبات وجود الموافقة الصريحة على نشر صورة الضحية » طالما 
أن نص التجريم الوارد بالمادة 303 مكرر من قانون العقوبات » يشترط لقيام جنحة المساس بحرمة 
الحياة الخاصة للشخمص إتيان إحدى الوسائل المشار إليها حصراً بالنص المذكور (فيما يتعلق بالصورة 
والصوت و المستندات ...) بأن تقوم الجريمة على عدم موافقة الضحية نفسها . فإنه يقع عبء إثبات 
وحود هذه الموافقة على المتهمث . وهو ما جعلنا نتجه إلى إثبات تلك الموافقة بكافة الطرق » 
كما سبق شرحه أعلاه . 


إن المتهم قد يلتقط صورة شخص في مكان خاص بصفة عرضية بحرد ملاحظته تناسق ذلك 
المكان من الناحية الفنية مثلا » فلا يكون الإلتقاط للصورة ناتحا عن عقد مثل العقود المتعلقة 
بالإلتزامات المدنية التي تتم فيها مناقشة شروط و بنود العقد » لذا وحب أن تكون الموافقة في الشق 
الجزائي » صريحة فقط لا لبس فيها » ومهما كانت الطريقة التي أبدى فيها الضحية موافقته على أخذ 
صورته أو نشرها » بل يكفي أن تكون تلك الموافقة ظاهرة من الصورة نفسها بما يفيد رضا الضحية 
على إلتقاطها بما لا يدع محالا للشك في ذلك . 


(') و نظرا لإختلاف الدعوى العمومية عن مثيلتها الدعوى المدنية » من حيث أن الأولى يحكمها مبدأ الشفوية » فيجب 
على القاضي الإستماع إلى الشهود شفاهة ولو سبق أن أدلوا بشهادتهم تحريريا في محاضر الإستدلال و التحقيق » 
أما الدعوى المدنية فيكفي عند نظرها إطلاع القاضي على الأوراق و المستندات و تقييمها القانوني دون حاجة للإدلاء 
بها شفاهة » أنظر : سليمان عبد المنعم » أصول الإجراءات الجنائية » الكتاب الأول » منشورات الحلبي الحقوقية » 
بخان :من ون تكن الطينة 2006 هن :258 , 

ويطلق عليه في المشرق العربي إصطلاح قانون المرافعات أو قانون أصول المرافعات الجنائية أو قانون أصول 
المحاكمات الجزائية. 

راجع ما يتعلق بهذه المسألة بالمطلب الثاني من المبحث الأول من الفصل الثاني من هذا البحث عند التطرق لجريمة 
التقاط أو تسجيل أو نقل الصورة. 
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الميحث الثاني 
عناصر حق الخصوصية 


إن مسألة تحديد التكييف القانوني للحق محل الدراسة الحالية » لا تكفي وحدها لتحقيق 
هذا الغرض » بل لا بد من تحديد عناصر حق الخصوصية و التي تنحصر في الأشخاص الذين يتمتعون 
بحق الخصوصية من حهة ., وف الأفعال الواردة على هذا الحق من خلال صوره » من حجهة أخرى » 
وهذا ما يجرنا إلى دراسة المحاور المبينة بالمطالب الثالثة التالية : 

المظطلت الأول © الأشخاض: المتمتعيق تق التصيوطنية + 

المطلب الثاني : صور حق الخصوصية حسب الفقه . 

المطلب الثالث : صور حق الخصوصية في التشريع العقابي الجزائري. 


المطلب الأول 
الأشخاص الذين يتمتعون بالحق 2 الخصوصية 


سبق و أن أشرنا إلى أن الحق في الخصوصية مقرر للشخحص الذي له حق الحماية الجنائية » 
بالبحوع إلى النص الأساسي (#دهط م4 #تدهم) لتجريم الإعتداء على حرمة الحياة الخاصة للأشخاص 
الوارد في المادة 303 مكرر من قانون العقوبات » و كذا لأحكام نصوص مواد الدستور ذات الصلة 
بالموضوع محل الدراسة الحالية » لاسيما أحكام المادة 39 منه المشار إليها آنفا » على الرغم 
من تضمنها لفظ "المواطن"“ بدلا من لفظ "الشخحص" . 


فالحماية الجنائية المقررة للحق في الحياة الخاصة تشمل كل الأشخاص المقيمين على إقليم 
الدولة بصرف النظر عن حنسية هؤلاء » و بصرف النظر عن الكيفية التي بموحبها يتواجد هؤلاء 
على الإقليم المذكور” » بمعنى أن هذه الحماية تتقرر لكل مواطن أو أحنبي سواء بسواء“. 


كما أن عبارة مواطن توحي بالحماية المقررة فقط للشخص الطبيعي دون سواه » ولا شك أن هذه الحماية تكون مقررة 
لقافذة الإنسان >كفق + ولويست النولطن فهني + وأنا رجن أجافت ل شرن ية امراق عى اف اة 
لا يحرمهم القانون من هذه الحماية الجنائية طبقا لنص التجريم الوارد في المادة 303 مكرر و ما يليها من قانون 
العقوبات » إذ أورد هذا النص عبارة الأسخاص' بدلا من عبارة " المواطن " الواردة بنص المادة 39 من الدستور 
المشار إليها آنفا . 

7 عبد الرحمان الدراجي خلفي » الحق في الشكوى كقيد على المتابعة الجزائية » المرجع السابق »> ص 496 . 

(3) طالما أن قانون العقوبات الجزائري يخضع لمبدأ الإقليمية بموجب المادة 03 الفقرة 01 منه التي تنص على أنه : 
' يطبق قانون العقوبات على كافة الجرائم التي ترتكب في أراضي الجمهورية '. 

علي أحمد عبد الزغبي » المرجع السابق » ص 152. 
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إن كانت الحماية الجنائية للشخص الطبيعي لا تثير أية صعوبة بالنسبة له كفرد » فإن الإشكال 
يكمن بالنسبة للأسرة كجماعة » و ما إذا كان لما الحق في الحياة الخاصة من عدمه » و هل تشملها 
الحماية الجنائية أيضا أم لا ؟ كما أن إيراد عبارة 'الأشيخحاص" بنص التجريم الأساسي 1لا ينين أي 
إشكال بالنسبة للحماية الجنائية للشخص الطبيعي » فهل يعني ذلك إمكانية إمتداد تلك الحماية إلى 
الأشخاص لمعنوية أو الإعتبارية“ » طللما أن عبارة 'الأشخاص" المذكورة أعلاه تشمل الأشخاص 
الطبيعية والمعنوية على حد سواء » وهذا ما يثير الجدال و النقاش حول مدى دخول الأشخاص المعنوية 
في نطاق الحماية الجنائية للحق في الخصوصية و هل هذا الحق معترف به لفائدة تلك الأشخاص 
الإعتبارية أم لا؟ 


فضلا على ذلك » فإنه توحد نقطة جوهرية لا غنى عنها بالنسبة لتحديد نطاق تقرير الحماية 
الجنائية للإنسان » وتكمن هذه النقطة في ما مدى تمتع الإنسان المسلوب الحرية (المسجون) بحق 
المخصوصية أثناء تواحده بالمؤسسة العقابية ؟؟ 

و بناء على ما تم ذكره أعلاه » يتم التطرق لمناقشة نطاق الحق في الخصوصية من حيث 
الأشخاص المتمتعين بالحماية الحنائية لحياتمم الخاصة » وذلك بالنسبة للفئات التالية : 


- الأسرة ؛ 
- الشخص لمعنوي أو الإعتباري ؛ 
- المسجون : 


الفرع الأول 
مدى تمتع الأسرة بالحق في الخصوصية 


إذا وقع إعتداء على حرمة الحياة الخاصة للشخص ٠»‏ فإنه يجوز لهذا الأحير طلب الحماية 
القانونية6 :لما لهذا المتحطن من عق قانوق: ق بحاية صو فة من لدا أو الخدت :وها اة 


تلك الحماية بنفسه أو عن طريق من ينوب عنه قانونا. 


(') حددت المادة 49 من القانون المدني على أن : "الأشخاص الإعتبارية هي : - الدولة ٠‏ الولاية » البلدية » 
المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري  »‏ الشركات المدنية و التجارية  »‏ الجمعيات و المؤسسات  »‏ الوقف» - 
كل مجموعة من أشخاص أو أموال يمنحها القانون شخصية قانونية. " » كما تضمنت الفقرة الأولى من المادة 50 
من القانون نفسه على أنه :" يتمتع الشخص الإعتباري بجميع الحقوق » إلا ما كان منها ملازما لصفة الإنسان » 
وذلك في الحدود التي يقررها القانون. " 

2) سواء الحماية الجزائية بموجب نصوص التجريم على قاعدة أحكام المادة 303 مكرر و ما يليها من قانون العقوبات» 
أو الحماية المدنية إستنادا للمادة 47 من القانون المدني. 
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لكن الإشكال يثور إذا تم كشف خصوصية أحد أفراد الأسرة و إنتهاك حرمة حياته الخاصة » 
فهل يعتبر ذلك إعتداء على حق الأسرة© في الحياة الخاصة » بإعتبار ذلك الفرد جَزءاً منها ؟ فهل 
يحمي القانون ما يمكن أن يسمى " با حياة ا خاصة للأسرة أو للعائلة " ؟ أم أن الحماية المقررة تقتصر 
فقط على الفرد من دون الأسرة التي ينتمي إليها ؟ وما مصير ذلك الحق في حالة وفاة الشحص 
صاحب هذا الحق عند الإعتداء على خصوصياته بعد الوفاة ؟ 


من هذا المنطلق نتطرق إلى مدى تمتع الأسرة بحق حماية الإعتداء على الحياة الخاصة 


أولا : مدى تمتع الأسرة بحق الخصوصية وحدوده أثناء حياة الشخص المعتدى على خصوصيته 


يرى الفقه و القضاء في فرنسا أن حق الخصوصية لا يتعلق فقط بحماية الشخص نفسه » وإِا 


3 520 7 1 2 
بخص اسرته سواء ف حياته أو بعد وفاته” ا 


تطبيقا لذلك » قضى بأن تصوير الطفل المريض على سريره بالمستشفى لا ينطوي على مساس 
بحق الطفل فقط في الخصوصية » وإنما من شأنه أن يمس أيضا حق الأم في الخصوصية » ومن ثم صدر 
حكم بمنع صدور اأخلة التي نشرت فيها الصورة ؛ بناء على طلب الأم و بإسمها الشخصي وليس 
بصفتها وصية على إبنها القاصر“. 


يتجلى من هذه السابقة القضائية أن القضاء الفرنسى اتحجه إلى أن الحق في الخصوصية لا بخص 
فقط حماية الشخص نفسه » بل بمتد إلى أسرته » بوصفها أساس الحياة الإجتماعية » فهى عنصر 
أساسي في حياة الفرد » ومن ثم فإن العلاقات بين الفرد و باقي أفراد أسرته تدحل في نطاق الحياة 


107 يلبقا لكحكام المادة :32 من القانون المدتى الجزائري + فإن أسرة التتهمن تكرن من دري فوا و يعفر من زلا كل 
من يجمعهم أصل واحد ٠‏ كما أوردت المادة 33 من القانون نفسه نوعين للقرابة : قرابة مباشرة و هي الصلة ما بين 
الأ و« الفزوع ن 1 و هجواي رهي اة ف اين امان جه أل اک من مرن أن يكو 
أحدهم فرعاً للآخر (الفقرة 2) » و اعتبرت المادة 35 من القانون ذاته أن أقارب أحد الزوجين في نفس القرابة والدرجة 
بالنسبة إلى الزوج الآخر. 

علي أحمد عبد الزغبي » المرجع السابق » ص 157. 

حسام الدين كامل الأهواني » المرجع السابق » ص 156 ؛ تقدمت هذه الأم بطلب منع النشر بصفتها الشخصية 
كفرد هن الأو الي يني :إليها الطفل :لم تقذم اللنب يصفتها الوضية كلية يوصفة الشتخصن المتدى علي 
خصوصياته » حكم محكمة باريس في 16 مارس 1965 مشار إليه عند : علي أحمد عبد الزغبي ٠‏ المرجع السابق » 
ص 157 (الهامش). 
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الخاصة عموما" » إذ أن إحدى امحاكم الفرنسية توصلت إلى تسميته ب " الحياة الخاصة للعائلة "©. 

فالحياة الخاصة للشخص تعتبر أيضا ‏ أثناء حياته . ا الحياة الخاصة للعائلة » فهذه الحياة 
لا تخص الشخص فقط . بل تخص الأسرة أيضا » وعليه فإنه من حق الأسرة أن تدافع عنها 
نح و اة اا ا 


إن القضاء الفرنسي ذهب إلى أبعد من ذلك » حيث اعتبر أنه يدحل في نطاق الحياة الخاصة 
للق اما ضاق ا ا ار ا كي ر ع ن عا حا لقا 
شان كنا" ا ا سكن علطا مل ای ای 
كما قضى كذلك بأن المعلومات المتعلقة بأصول الشخص وفروعه و زوحته تعتبر من الأمور المتصلة 
اتةه انايو 


كما قررت محكمة النقض الفرنسية أيضا » أن الإعتداء على الحياة الخاصة لإمرأة متزوحة يعد 
إعتداء على حق الزوج في حياته الخاصة*» و قرر القضاء الفرنسي أيضا » أن الكشف عن الحياة 
الغاطفية لاخدى النتياك لا يغ إعتداء عل اقا انخاضة فحت ايل عو إععداء علق رة اليا 
الخاصة للأسرة التي تنتسب إليها“. 


ا ا ا ا اک ی عو ی ا 


من حهة» و بأفراد أسرته » فيعتبر الكشف نفسه ماسا بحياتهم الخاصة من جهة أخرى . 


علي أحمد عبد الزغبي » المرجع السابق » ص 157. 

27) فقد نشرت إحدى المجلات تحقيقا عن حياة أحد المحامين» وجاء في التحقيق أن الزوجة الحالية للمحامي كانت 
متزوجة من قبل بأحد رجال الشرطةء وأنه قد فصل من وظيفته لإحترافه الجريمةء وأنه قد قتل في نزاع دب بينه وبين 
ماهد من ارين و دخان الكقيى رتدلق يكسوضنيات حياة الووجة في شر ساق ى اواب وهلذه 
السالة شخ فى طاق اللحياة الخاصة للزوجة و.جان لها طلب الحماية القانونية:ى لكن الذي حدت أن الزوج ولي 
الزوجة هو الذي طلب باسمه التعويض عن المساس بخصوصيات عائلته؛ و في هذه القضية قضت محكمة مرسيليا 
الابتدائية في 1975/06/13 بأحقية هذا الزوج في رفع الدعوى وحكمت له بالتعويض بناء على فكرة الحق في الحياة 
الخاصة للعائلة » مشار إليه عند : حسام الدين كامل الأهواني ٠‏ المرجع السابق » ص 157 . 

7 المرجم اة 

عبد الرحمان خلفي » الحق في الحياة الخاصة في التشريع العقابي الجزائري » المرجع السابق » ص 162 » 163. 

( حكم محكمة باريس في 17 ديسمبر 1973 (الدائرة االرابعة) » مشار إليه عند : محمد محمد الدسوقي الشهاوي › 

المرجع السابق »> ص 148. 

نقض مدني فرنسي بتاريخ 26 فبراير 1975 ٠‏ وارد عند : علي أحمد عبد الزغبي » المرجع السابق » ص 158 

(الهامش). 

7 حكم محكمة باريس الإبتدائية في 02 يونيو 1976 » مشار إليه عند : ممدوح خليل بحر » المرجع السابق » 
ص 329 (الهامش). 
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فالمساس الذي يصيب الشخص نفسه » هو مساس مباشر في حياته الخاصة » أما المساس 
الذي وضنت مرق فمو ساس افو و ج ولک عو ی اداد وان کی ال قار جى 
فردي وليس عائلي” » فالشخص لا بارسه بإعتباره ممثلا للأسرة » وإنما إستنادا على أن هذا المساس 
قد أصاب حياته الخاصة . 


ولكي يتحقق المساس المرتد » وحب أن يسبقه المساس بحياة أحد أفراد الأسرة » أي لابد من 
توافر كافة شروط المساس بالحياة الخاصة للقريب من حيث وجوب توافر عدم الرضا » إلى جانب إتيان 
الأفعال المحظورة » فإن قبلت الزوجة مثلا نشر حصوصياتما » فإن شروط المساس بالحياة الخاصة للزوج 
لا تتحقق طبقا للقضاء الفرنسي” » وفي هذا الشأن هناك من يرى حلاف ذلك“ بضرورة التأكد 
من أن الرضا كان قبل العلاقة الزواحية » أما إذا صدر هذا الرضا بعد نشوء هذه العلاقة » فيكون 
افا ولا يكتمل إلا برضا الزوج الآخر ‏ و إن كان لنا رأي أكثر دقة من حيث ضرورة علم الزوج 
بصدور الرضا قبل الزواج لاسيما عند نشر تلك الخصوصيات بعد الزواج بموافقة و رضا الزوجة السابق 
على قيام العلاقة الزوحية - لكون الحياة الزوحية كل متكامل لا يملك أحد الزوحين التصرف في أمر 
قد يضر بالطرف الآحر » أما إذا كان الأمر يتعلق بالأولاد » فإن هذا يخضع للقواعد العامة للمسؤوليةء 
فإن كان الولد بالغا فيعتد برضائه و إذا كان ناقصا للأهلية » فلا بد من الحصول على رضا الوالدين 
معا» و نرى حلاف ذلك بالنسبة لرضا الوالدين معا » بضرورة أن يصدر هذا الرضا من طرف الولي 
الشرعي للولد وليس للوالدين معا إستنادا على أحكام الولاية بقانون الأسرة الحزائري » إذ أن الولي 
الشرعي يتصرف بصفته ممثلا للقاصر لا بصفته الشخصية » أما بالنسبة للوالد الآحر (سواء كان 
أبا أو أما) فإن له الحق في طلب الحماية على أساس الإرتداد كما سبق القول أعلاه ؛ أما إذا كان 
المساس يصيب أكثر من شخص مباشرة » كأن تمس الأب و الإبن فيما يتعلق بكشف ذكريات 
الأسرة» ففي هذه الحالة يحب الحصول على موافقة كافة من تتعلق مم الحياة الخاصة موضوع النشر . 


و بالنسبة لطلب التعويض » فيجوز لكل فرد في العائلة أن يمارس دعواه مستقلا عن الآخر , 
فعندما لا ترفع الزوجة مثلا دعوى التعويض عن المساس بخصوصياتما » فإن ذلك لا يمنع الزوج من رفع 
دعواه » عن طريق الإرتداد » لكن الصعوبة تكمن في حالة ما إذا قامت تلك الزوجة بالمطالبة بالتعويض 
على أساس المساس المباشر بخصوصياتها » فهل يجوز للزوج أيضا المطالبة بالتعويض على هذا المساس ؟ 


حسام الدين كاملل الأهواتي' + امرجم السايق “ضن 158 . 
عبد الرحمان خلفي ٠‏ الحق في الحياة الخاصة في التشريع العقابي الجزائري » المرجع السابق » ص 163. 
حسام 'الذين كامل الأهواني » المرجغ السنايق «ضن:159: 
عبد الرحمان الدراجي خلفي » الحق في الشكوى كقيد على المتابعة الجزائية » المرجع السابق »> ص 499 . 
7 المزيجع نفسة: 
© طبقا للمادة 87 و ما يليها من قانون الأسرة المعدل و المتمم . 
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يذهب الرأي الغالب مع جواز رفع الزوج لدعوى ثانية للمطالبة بالتعويض كونه متضرراً 
بالإرتداد"“ » ما دام أن التعويض مرتبط بالضرر » وما على الزوج في هذه الحالة إلا أن يثبت الضرر 
الذي أضاية شخضيا حرام الإعنداء على الو ان المتصوصية الذق طال ره + فان عبر عن ذلك 
فليس له الحق في التعويض » أما إن قدم ما يثبت به دعواه فله ذلك ولكل فرد من أفراد العائلة الحق 
ذاته بصفة مستقلة . 


لذلك يمكن القول أن حق الأسرة في حماية الحياة الخاصة بما هو حق حدير بالحماية القانونية 
سواء المدنية أو الجنائية على حد سواء » غير أن التشريع العقابي الجزائري لم يورد نصا صريحا للحماية 
الجنائية بموحب أحكام التجريم ذات الصلة بالموضوع » فيما يخص المواد : 303 مكرر » 303 
مكرر 1 إلى 303 مكرر 3 من قانون العقوبات » ويعد ذلك تقصيرا من المشرع الحزائري . 


فمن الضروري وضع نص يقرر تلك الحماية للأسرة و أفرادها بالتجريم و العقاب » لكون 
هؤلاء الأفراد ‏ و في ظل قانون الإحراءات الحزائية الحالبي - لا يمكنهم اللجوء إلى القضاء الجزائي لممارسة 
الحماية الحزائية رغم كوهم متضررين من الجنحة المتمثلة في كشف النقاب عن خصوصيات أحد أفرادها 
بنشر صورته أو إلتقاطها في مكان حاص » لكون الضرر اللاحق بالأسرة في هذا الشأن . رغم تعلقه 
بالمساس بصفة إرتدادية ‏ ليس ضررا مباشرا وهو الشرط الجوهري لتأسيس الأسرة أو باقي أفرادها 
كطرف مدني طبقا للمادة 02 من قانون الإحراءات الحزائية التي أوحبت لرفع الشكوى أن يكون 
الضرر مباشرا . 

وما دام أن نص التجريم والعقاب الوارد بالمادة 303 مكرر من قانون العقوبات قد جرم 
الإعتداء على حرمة الحياة الخاصة للأشخاص » وحدد الأفعال التي عند إقترافها ترتكب الجنحة » 
بما يفيد أن هؤلاء الأشخاص وحدهم ‏ دون سواهم من باقي أفراد أسرهم ‏ لحم الحق في الشكوى 
والتأسيس كطرف مدني » طلما أن الضرر اللاحق يهم هو ضرر مباشر » وهو الضرر نفسه الذي أصاب 
أسر هؤلاء الأشخاص بطريق غير مباشر بصفة إرتدادية كما هو مبين أعلاه. 

ونظرا لخطورة المساس بالحق في الخصوصية بالنسبة للأسرة » لذلك وجب إضافة نص آخر 
يتعلق بالحماية الحنائية للمساس بحق الحياة الخاصة للأسرة » على إعتبار أن حياة الشخص الخاصة 
. التي هي محل حماية جنائية شخصية له فقط بموجب التشريع العقابي المذكور أعلاه ‏ لاسيما للزوج 
والوالد ذكرا كان أم أنثى » تمارس ضمن إطار الأسرة وف المنزل أو المسكن الذي تعيش فيه تلك الأسرة 
وتطمئن إليه » فما هو خاص بالنسبة لذلك الشخص في مواجهة الغير الأحنبي عن العائلة يعتبر 
في معظم الأحيان عاما في مواجهة باقي أفراد الأسرة نفسها , فكلما كان الفرد داحل أسرته شعر 


حسام الدين كامل الأهواني ٠‏ المرجع السابيق .ص 160 . 
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بخصوصيته ومارس حياته الخاصة كما يحلو له أن بمارسها في غالب الأحيان » بقطع النظر عن أدق 
وف هذا السياق » لم يبق للأسرة طبقا للقانون الحزائري » إلا ممارسة هذا الحق أمام القضاء 
المدني إستنادا إلى المادتين : 47 و 124 من القانون المدني » والتى توفر تلك الحماية لحق الأسرة في 


حياتما الخناصة . 
ثانيا : مدى إنتقال حق الخصوصية فى حالة وفاة صاحبه 


تظهر أهمية التكييف القانونى للحق في الخصوصية » بكون هذا الحق من الحقوق الملازمة 
للشخصية”') والتي من خصائصها أتما حقوق مطلقة يحتج بما على الجميع » وهي حقوق لا تقبل 
الحجز عليها أو التصرف فيها للغير كأصل عام كونها حقوق غير مالية ‏ كما سبق و أن أشرنا إلى ذلك 
عند دراسة الطبيعة القانونية للحق محل الدراسة ‏ إذ تخرج هذه الحقوق من دائرة التعامل المالي من حيث 
المبدأ » كما لا تسقط بعدم الإستعمال مهما طال الزمن » ولا تكتسب بمضي المدة و لا تنتقل للورثة 
كقاعدة عامةث » إذ يرد على هذه القاعدة العامة إستثناءات كإنتقال الحق الأدبي للمؤلف بالوفاة 
إلى ورثته » وإنتقال الحق في التعويض عن الضرر الأدبي إلى الورثة. 

من خلال هذه الخصائص يثور الإشكال بمدى قابلية إنتقال الحق في الحياة الخاصة إلى الورثة » 
بإعتباره حقا من حقوق الشخصية » و للإحابة عن هذا الإشكال فقد ظهر إتحاهان هما : 
. الإتجاه المعارض لإنتقال حق الخصوصية إلى الورثة بالوفاة : 

يرى أن حق الخصوصية لا ينتقل إلى الورثة » بل أنه ينتهي بوفاة صاحبه وينشأ حق شخصي 
للأقارب » لكون هذا الحق من الحقوق اللصيقة بشخصية الإنسان التي لا تقبل الإنتقال للورثة » 
فينقضي هذا الحق بموت صاحبه لإنتهاء شخصية هذا الأخير من الناحية القانونية؟؛ ويجوز رفع دعوى 
لحماية شرف و إعتبار المورث و ليس لحماية خصوصياته » إذا ما تضرروا من نشر خصوصيات المتوقي» 
فلا يمكنهم عندئذ الإستناد إلى فكرة إمتداد شخصية المورث في شخص ورئته©. 

فالمساس بذكرى الميت لا يعطي الحق للورثة في طلب الحماية القانونية » إلا إذا إمتد إلى شرف 


وإغتبار الورثة الشرعيين أنفسهب©. 


( التي أضفى عليها القانون المدني الحماية القانونية بموجب المادة 47 منه المشار إليها آنفا. 
عبد الرحمان الدراجي خلفي » الحق في الشكوى كقيد على المتابعة الجزائية » المرجع السابق » ص 500. 
علي أحمد عبد الزغبي » المرجع السابق » ص 160. 
9) حسام الدين كامل الأهواني + المرجع السايق ».صن 167 . 
عبد الرحمان الدراجي خلفي » الحق في الشكوى كقيد على المتابعة الجزائية » المرجع السابق » ص 501 ؛ وأيضا 
علي أحمد عبد الزغبي » المرجع السابق » ص 161. 
Stefani (G), Levasseur (G), Bouloc (B), procédure pénale, 19° édition Dalloz, paris, 2004, p.242.‏ ) 
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كان ظهور هذه الفكرة في مجال الحق في الصورة أسبق منه في محال الحياة الخاصة ‏ كما سبق 
وأن أشرنا إلى ذلك عند تطرقنا للتكييف القانوني للحق محل الدراسة ‏ فإن إعتراض شخص على إلتقاط 
صورته من دون رضاه ينقضي بوفاته » لكون الغرض هو عدم التصوير إلا بوجود الرضا » وأن الوفاة 
تؤدي إلى تحاية هذا الشخص و فنائه » نما يستحيل تصويره » فلا تثار مسألة الإنتقال بالوفاة التي هي 
عقبة مادية في إلتقاط الصورة » ومن ثمة الحيلولة دون إنتقال الحق في الصورة الذي يحمي العنصر المادي 
للشخصية وينقضي بوفاة الشخحص” » وللورثة الحق في الإعتراض على نشر صورة جثمان مورثهم عن 
طريق إكتساب أقارب المتوق حقا شخصيا بعد الوفاة » لإستحالة القول بأن من حق الشخص 
الإعتراض على تصوير حثمانه » فالشخصية تنتهي بالوفاة » ومنه فإن حق الأقارب لا يمكن أن يكون 


إلذ نا شخديا ركست بعد الوقاةةة. 


ومنه فإن فكرة إنتقال الحق في الحياة الخاصة إلى الورثة غير مقبولة » وأن حق رفع دعوى 
الحماية القانونية لخصوصيات الشخص لا يملكه إلا صاحب هذا الحق© الذي ينتهى بوفاته » وعندئذ 


بإمكان الورثة متابعة الدعوى المرفوعة من مورثهم » لأن هذا يدل على رغبته في حماية حقهدث. 


ويرى الدكتور حلفي عبد الرحمان أن الحق في الخصوصية ‏ إذا سلمنا بأنه من الحقوق اللصيقة 
بالشخصية ‏ لا ينتقل إلى الورثة » وإنما ينشأ حق فقط لدى الورثة في حماية شرف وإعتبار العائلة » 
وهذا الحق يختلف عن الحق في الخصوصية . وإن كان يؤدي إلى النتيجة نفسها » وهي المطالبة 
بالتعويض مع إحتلاف في الأساس القانوني”. 


2 . الإتجاه المئؤيد لإنتقال حق الخصوصية إلى الورثة بالوفاة : 


فيرى إمكانية إنتقال الحق في الخصوصية بالوفاة من السلف إلى الخلف » لكون هذا الحق 
يستهدف حماية الكيان المعنوي للشخص أثناء حياته و تأكيد هذه الحماية بمكن أن يمتد إلى ما بعد 
الوفاة » لإستمرارية ذلك الكيان المعنوي » وعدم إندثاره » فهو بذلك يختلف عن الكيان المادي 
للإنسان » وينقضي بوفاة هذا الشخص في الإعتراض على إلتقاط صورته » فبعد الوفاة يختفي الجسم 
ولا تثور مسألة تصويره » وذلك بعكس الحال بالنسبة لنشر الصورة الذي يتعلق بالكيان المعنوي 


عبد الرحمان الدراجي خلفي » الحق في الشكوى كقيد على المتابعة الجزائية » المرجع السابق » ص 502. 
حسام الدين كامل الأهواني › المرجع السابق » ص 166 . 
نقض مدني فرنسي بتاريخ 14 ديسمبر 1999ء مشار إليه عند: علي أحمد عبد الزغبي» المرجع السابق» ص162. 
عبد الرحمان خلفي » الحق في الحياة الخاصة في التشريع العقابي الجزائري » المرجع السابق » ص 164. 
عبد الرحمان الدراجي خلفي » الحق في الشكوى كقيد على المتابعة الجزائية » المرجع السابق » ص 503. 
19 ام الدين كامل الأهراني:ء المرجخ المتايق صن 170 : 
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و نما تقدم » يرى أنصار هذا الإتحاه أن مقتضيات واجحب الإخلاص نحو ذكرى الميت » 
أن يلتزم الورثة بما رآه المورث قبل وفاته » فإذا تنازل عن ممارسة هذا الحق فإن الورثة يلتزمون بذلك » 
لأن العدول أو التنازل يعبر في الحقيقة عن معتقدات الشخص المعنوية » ومن ثمة لا يخضع تقدير المورث 
للتقووم من جانب الورثة » ومقابل ذلك إذا كان شخص قد رفع دعوى ضد من إعتدى على حقه 
في الخصوصية » فإنه على الورثة متابعة السير في الدعوى ». لأن المتوفي قدر أن هناك إعتداء 
على خصوصيته » ومن ثم يلتزم الورثة بهذا التقدير“. 


ويلاحظ أن الحق في الحياة الخاصة لا ينتقل إلى الورثة بوفاة صاحب هذا الحق » ذلك أنه حق 
لصيق بشخصيته التي تبتدئ من يوم ميلاده وتنتهي بوفاته” » وأن هذا الحق متصل يمذا الشخص 
كغيره من الأشخاص الذين يتمتعون بالحق ذاته » كل حسب خصوصياته » بما فيهم ورئة صاحب الحق 
أنفسهم . 

وبوفاة هذا الشخص ., فإن المساس بخصوصياته يختلف بحسب ما إذا كان هذا المساس قبل 
وفاته أو أنه وقع بعد ذلك : 

أ. في حال ةكون الإعتداء على حرمة ا حياة ا خاصة للشحص تم قبل وفاته : 

فإن له الحق ‏ كما سبق القول ‏ في ممارسة الحماية القانونية أثناء حياته بنفسه » سواء المدنية 
بموحب المادة 47 من القانون المدني » بإعتبار هذا الحق من حقوق الشخصية أو الحنائية طبقا لنص 
التجريم الأساسي الوارد بالمادة 303 مكرر وما يليها من قانون العقوبات الجزائري » وإذا ما توفي أثناء 
ذلك » فلورئته مواصلة الدعوى التي كان قد بدأها مورثهم صاحب الحق المنتهك نتيجة إنقطاع 
الخصومة© عن طريق إعادة السير في الخصومة بسبب الإنقطاع إذا ما إختار المورث الطريق المدني › 
أما إذا كان هذا المورث قد فضل طريق الحماية الجنائية بتقدمه بالشكوى”» نتيجة إنتهاك حرمة حياته 
الخاصة من دون رضاه » طبقا للقاعدة النموذجية الواردة بالمادة 303 مكرر و ما يليها من قانون 
العقوبات » فإنه على الورثة مواصلة ما بدأ فيه مورثهم إعتبارا من المرحلة التي توق فيها و مواصلة 


علي أحمد عبد الزغبي » المرجع السابق » ص 164. 

7 ما يتوافق مع أحكام المادة 25 من القانون المدني التي تنص على أنه : "تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حيا 
وتنتهي بموته ' 

عملا بمقتضيات المادة 210 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية رقم 08 - 09 المؤرخ في 25 فبراير سنة 
٠» 8‏ المنشور بالجريدة الرسمية عدد 21 سنة 2008 بتاريخ 23 أبريل 2008 » الساري المفعول بعد سنة من 
تاريخ نشره في الجريدة الرسمية طبقا للمادة 1062 منه. 

وا مام الشبيظية التصدائية أن اماد اة العامة مه من طرف وكيك التجهورية لك التتحكننة الحتضية : 
أو عن طريق الشكوى المصحوبة بالإدعاء المدني أمام قاضي التحقيق المختص إقليميا طبقا لأحكام قانون الإجراءات 
الجزائية. 
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المساعي بشأن تحريك الدعوى العمومية وإمكانية التأسيس كأطراف مدنية إذا كانت هذه الدعوى 
قد حركت أمام المحكمة الجنحية أو أمام قاضي التحقيق المعروض عليه الإدعاء المدني. 

وتأسيسنا على ذلك أن قيام المورث قيد حياته بالمطالبة بالحماية القانونية بنوعيها » فإنه يترتب 
عليه حقين للمورث : الأول معنوي بممارسة تلك الحماية لخصوصياته و شرفه و إعتباره » و الثاني : 
مادي بما له من حق المطالبة بالتعويض عن الفعل الموصوف بإنتهاك حرمة حياته الخاصة . 

فإذا كان الحق الثاني مالي ينتقل إلى الورثة عن طريق الميراث » رغم أن صدور الحكم بالتعويض 
يكون لاحقا على الوفاة » إلا أن الحكم به يكون كاشفا له و ليس مقررا » لكون التعويض يترتب 
ويستحق لصاحبه إعتبارا من لحظة وقوع الضرر » فإن الحق الأول المعنوي المتعلق بالشرف و الإعتبار 
. كما تنتقل الحقوق المالية إلى الورثة - يكون من واجب الورثة الإخحلاص نحو ذكرى مورثهم و صيانة 
شرفه و سمعته التي كان يطالب بحمايتها. 


ب . في حال ةكون الإعتداء على حرمة ا حياة ا خاصة للشخحص تم بعد وفاته : 

فإن هذا الحق ينقضي بالوفاة » كما سبق القول » و ينشأ عنه حق شخصي للورثة » مستقلا 
عن حق المورث في الخصوصية » بموحبه يتم طلب حماية شرف و إعتبار الأسرة » كما أن نشر صورة 
حثمان مورثهم من دون رضاهم » فإنما يحق لهم منع النشر » إذا كان ذلك يسيئ إلى الأسرة وشرفها 
ات ا جهدا هن الاسعان کی 
الذي إنقضى بوفاته. 

الفرع الغاني 
مدى تمتع الشيخص المعنوي “ بالحق في الخصوصية 


إنقسم الفقه المقارن ‏ حول ما إذا كان للشخص المعنوي أن يتمتع بالحق في الخصوصية أم لا » 
شأنه في ذلك شأن الشخص الطبيعي - إلى إتحاهين بين مؤيد و معارض له » ويعود أصل الخلاف إلى 
التباين الحاصل من قبل حول تمتع الشخخص المعنوي بالحق في الشرف و الإعتبار”' » كما أنه لا يصلح 
. حسب بعض الفقه ‏ أن يكون الشخص المعنوي محنياً عليه في ابخرائم الماسة بالشرف و الإعتبار » 
وسندهم في ذلك أن الشخصية القانونية المعترف يما لتلك الجماعات متميزة عن شخصية أعضائها » 
وحتى يتمتع الشخص بالحق في الشرف و الإعتبار لا بد له من إستقلال نفسي وجحسدي » حتى تكون 


تيل امقر فطلم اك اش "في رن ابات نيما يكلق يتصوطن رمسا ملةاهذاالأخير ساد 
بالمادة 51 مكرر منه وهي المادة الأساسية المتضمنة شروط هذه المساءلة التي يتم الرجوع إليها بشأن كل مساءلة 
أو بالنسبة لباقي النصوص الخاصة بالجرائم القابلة لمساءلة هذا الشخص المعنوي » مثل المادة 303 مكرر 3 من 
القانون نفسه » بينما إستعمل المشرع مصطلح "الشخص الإعتباري ". المرادف للشخص المعنوي . في القانون المدني 
بالفصل الثاني من الباب الثاني من الكتاب الأول له » تحت عنوان : "الأشخاص الإعتبارية ' والمتضمن المواد من 
9 إلى 52. 

عبد الرحمان خلفي » الحق في الحياة الخاصة في التشريع العقابي الجزائري » المرجع السابق » ص 165. 
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له فضائل ورذائل » إرادة و إدراك » ولما كانت هذه الأمور لا تتوافر للشخص المعنوي » فإن النتيجة 
المنطقية لذلك هي أن مثل هذا الشخص لا يصلح أن يكون محنيا عليه في شرفه وإعتباره”. 


وعلى الرغم من ذلك فإن أغلب الفقه ذهب إلى وجوب الإعتراف للشخص المعنوي بالحق 
في الشرف والإعتبار » من خلال تمتعه بالشخصية القانونية التي يتفرع عنها الحق في الشرف والإعتبار 
إلى جحانب بعض الحقوق الأخرى » كما أن للشخص لمعنوي وظيفة إحتماعية قد تكون أكثر أهمية 
من وظيفة أي شخص طبيعي0. 

و من هذا المنطلق طرح الخلاف من جديد حول مدى تمتع الشخص العنوي بالحق 
في الخصوصية » و ذلك من خلال الإتحاهين التاليين : 


أولا : الإنجاه الرافض لتمتع الشخص المعنوي بالحق في الخصوصية 


يرى أنصار هذا الإتحاه » أن الحق في الخصوصية منوط فقط للشخص الطبيعي دون الشخص 
المعنوي » ومرد ذلك أن النصوص الدستورية و القوانين » فضلا على الإعلانات العالمية التي تحمي الحق 
في الحياة الخاصة تتجه إلى تكريس حق المواطن أو الإنسان في حرمة حياته الخاصة » إذ أن كلمة 
لمواطن تنصرف إلى الشخص الطبيعي دون سواه » نما يجعل فكرة تمتع الشخخص المعنوي بالحق محل 
الدراسة » لا تنسجم وتلك التشريعات التي إعترفت بالحق في الخصوصية تحت عنوان تدعيم ضمانات 
المواطن من دون الشخص المعنوي الذي لا يتمتع بالمواطنة » بل أنه يتمتع بالجنسية فقط“. 
كما برر أنصار هذا الإتجاه رأيهم أيضا » أن هذا الحق هو من صميم الحقوق الملازمة 
للشخحصية“» وأن هذه الحقوق لا تثبت إلا للإنسان » أما الشخص لمعنوي فلا يتصور تمتعه بالحق 
في الخصوصية لأسباب هي : 
1. إحتلاف الهدف والغاية من الحماية المقررة لحرمة الحياة الخاصة للشخص الطبيعي 
عن الشخص المعنوي » بإعتبار أن الحق في الخصوصية مرتبط بالإنسان من دون 
الشخص المعنوي ؛ 
2. كما أن الأسرار الصناعية و التجارية لا تدحل . حسب بعض الفقه ‏ في نطاق 
الحماية القانونية للحياة الخاصة » فمن يتجسس على الأسرار الصناعية و التجارية » 
و من يسجل محادثات ذات طابع تحاري و صناعي لا يعد منتهكا للحياة الخاصة › 


) أحمد عبد الظاهر » الحماية الجنائية لحق الشخص المعنوي في الشرف والإعتبار (دراسة مقارنة) » دار النهضة 
العربية » القاهرة مصر » الطبعة الأولى » 2005 » ص 83. 
عبد الرحمان الدراجي خلفي » الحق في الشكوى كقيد على المتابعة الجزائية » المرجع السابق » ص 504. 
حسام الدين كامل الأهواني › المرجع السابق » ص 161 . 
كندة فواز الشماط » المرجع السابق » ص 154 . 
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لكون الكثير من العقود . حسبهم . تبرم حاليا عن طريق الإتصالات التليفونية“ » 
وأن حماية الشخص المعنوي وأسراره فتدحل في نطاق القانون المنظم للشركات 
أو المنظم للأشخاص المعنوية » وأن ما للشخص المعنوي من خصوصيات تشبه الحق 
في الخصوصية فهي تدحل في الحياة الداحلية التي تحتاج إلى قواعد للحماية تختلف 
عن تلك التي تحكم الحياة الخارحية » فلا يجوز الكشف عما يدحل في نطاق الحياة 
الذاخلية للشخخص المعنوئ :ولا الفحري عنهاة: 


ثانيا ٠‏ الإتجاه المؤيد لتمتع الشخص المعنوي بالحق فى الخصوصية 


يرى أنصار هذا الإتحاه أن الشخص المعنوي يتمتع بالحق في الخصوصية شأنه شأن الشخص 
الطبيعي » معللين رأيهم بضرورة التفرقة بين الحياة الخاصة من حهة » وألفة الحياة الخاصة من جهة 
رئ ذا انت اشاب ابلا او اة وط اة اة حاص م فان الما القالوية بضفة 
عامة تشمل الحياة الخاصة كلها » إذ أنه إذا لم تكن للشخص المعنوي ما يسمى بألفة الحياة الخاصة » 
فإنه توحد له حياة خاصة و التي تشمل سرية الأعمال » فالحماية المدنية لحق الخصوصية تمتد لتشمل 
مبزية” أعتمال: الشخصن المعنوى عو :مق فة كن القول: أن أسران هدا الأخر ندل من نطاق 
حاية الخياة اللناضفة, 


كما أن كلمة " مواطن " لا يمكن أن تشكل عقبة في سبيل الإعتراف للشخص المعنوي بهذا 
الحق » وتأييداً لذلك ما استقر عليه فقه القانون الدولي الخاص و قضاؤه من تمتع الشخخص المعنوي 
بالجنسية مثله مثل الشخص الطبيعي » و عليه أقرت تشريعات الدول المختلفة إمكانية تمتع الشخص 
المعنوي بالجنسية وفقا لشروط وضوابط معينة » ومن ثم فإن كل من يتمتع بالجنسية يمكن إعتباره 
وا ا ا ا و ا 


0 مح مف لدو اهار #المرجه الشايق :فى 4124و 145 

2) حسام الدين كامل الأهواني» المرجع السابقء ص 161 ؛ وكذلك علي أحمد عبد الزغبي» المرجع السابق» ص153. 

مستندين في ذلك على أحكام الفقرة الثانية من المادة 09 من القانون المدني الفرنسي السابق الإشارة إليها عند تطرقنا 
لفكرة الألفة . 

علي أحمد عبد الزغبيء المرجع السابق »> ص 154. 

© كندة فواز الشماط » المرجع السايق ».صن 156 : 


59 


الا . موقف المشرع الجزائري 


إن الشخص لمعنوي في الحزائر لا يتمتع بحياة خاصة يضمن هما القانون الحماية القانونية 
المطلوبة » فما يتعلق بسرية أعمال الشخص لمعنوي فهى محمية بموحب قانون العقوبات و قانون الملكية 
الصناعية وها شأن خاص و متميز عن الأشخاص الطبيعية. 


وبالرحوع إلى نص التجريم الأساسي الوارد بالمادة 303 مكرر من قانون العقوبات » نحده قد 
تضمن مصطلح " أشخاص " ولم يدرج مصطلح ' مواطن " » هما يفيد إمكانية تقرير الحماية الحزائية 
للحق في الخصوصية لصالح الشخخص المعنوي » خخصوصا وأن مصطلح " شحص " في لغة القانون ليس 
مقصورا على الشخص الطبيعي فقط » بل أنه يشمل أيضا الشخص العنوي » إلا أن إيراد تلك العبارة 
غير كاف لتقرير الحماية الحزائية للحياة الخاصة للشخص المعنوي » هذا من جهة . 

ومن حهة أحرى » فبالرغم من أن المشرع العقابي الجزائري لم يفرق بين الحياة الخاصة و ألفة 
الحياة الخاصة » بإدراحه بنص المادة 303 مكرر من قانون العقوبات لعبارة : " حرمة الحياة الخاصة "» 
وأن هذه العبارة لا يوجد لها أي تأثير بالنسبة للشخص الطبيعي محل حماية حياته الخاصة كما سبق وأن 
أشرنا إلى ذلك عند التطرق لفكرة الألفة » إلا أن إدراج النص المذكور لمصطلح "حرمة" يجعل من تمتع 
الشخص العنوي بحق الخصوصية أمرا غير وارد بنص التجرم المذكور » لتعلق تلك العبارة بالشخص 
الطبيعي » فضلا على أن إيراد النص بتحديد الأفعال الحرمية والتي بعضها لا يمكن أن ينطبق 
على الأشخاص العنوية مثل : إلتقاط أو تسجيل أو نقل صورة لشخحص في مكان حاص من دون 
رضاه » فإنه حتما لا يمكن تصورها بالنسبة للشخص لمعنوي طبقا للواقعة النموذجية الواردة بنص 
التجريم المذكور أعلاه . 


وفي هذا السياق قضت إحدى المحاكم الحزائرية أن إلتقاط الصور في ورشة الضحية للبناء 
الايشكل تسحة امسا رة اليا اة ال حاص 


( عبد الرحمان خلفي » الحق في الحياة الخاصة في التشريع العقابي الجزائري » المرجع السابق» ص 166 و167. 

حكم صادر عن قسم الجنح لدى محكمة رأس الوادي بتاريخ 2012/05/31 فهرس 12/2497 إذ ورد بأسباب هذا 
الحكم : ".. أنه يستخلص من دراسة أوراق الملف و محضر التحقيق الأولي أن المتهم قام بإلتقاط صور بورشة 
الضحية للبناء .. وحيث أنه يعاقب كل من تعمد المساس بحرمة الحياة الخاصة لالأشخاص بأية تقنية كانت وذلك 
بتسجيل المكالمات أو التقاط الصور وحيث أن المتهم قام بالتقاط الصور في ورشة الضحية للبناء والتي تعد مكانا 
مفتوحا للجمهور حتى و إن كانت مسورة فانها تأخذ حكم المكان العام ولا تعد بأي حال مكانا خاصا وليس فيها أي 
مساس بحرمة الحياة الخاصة للأشخاص وحيث أنه بناء على ما تقدم من أسباب فإن جنحة التقاط صور دون اذن 
صاحبها غير متوافرة وغير قائمة بأركانها » مما يتعين على المحكمة تبرئة المتهم .." . 
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يمكن القول أن تكريس حماية حق الشخص لمعنوي في الخصوصية أمر له من الأهمية بمكان » 
أمام التطور التكنولوجي و الرقمي الذي يهدد أسرار الشخص المعنوي الإقتصادي و ممثليه الشرعيين 
بمناسبة أدائهم مهامهم و وظائفهم لديه أو بسببها » فالشخص المعنوي مثله مثل الشخص الطبيعي له 
حياة إقتصادية وتحارية خاصة به لا يجب الكشف عنها خارج دائرة السرية » التي يحددها هذا الشخص 
وصولا إلى ممارسة نشاطاته في سكينة بعيدا عن أنظار منافسيه والفضوليين » بما يعود عليه » في حال 
كشف تلك السرية » بالضرر الحسيم قد يصل إلى حد شهر إفلاس هذا الشخص المعنوي » وسندنا 
في ذلك أن قانون العقوبات الجزائري نفسه تضمن ما يفيد إمكانية تقرير تلك الحماية من خلال النقاط 
التالية : 

> أن نص التجريم الأساسي الوارد بالمادة 303 مكرر من قانون العقوبات أورد عبارة "الحياة 
الخاصة للأشخاص" وهذه الكلمة الأخيرة تشمل الأشخاص الطبيعية و المعنوية معا ؛ 

> أن نص المادة 303 مكرر 1 من القانون نفسه حرمت وعاقبت على الإحتفاظ أو وضع 
أو السماح بأن توضع في متناول الجمهور أو الغير أو إستخدام بأية وسيلة كانت الوثائق ‏ فضلا 
عن التسجيلات و الصور ‏ المتحصل عليها بواسطة أحد الأفعال المنصوص عليها في المادة 
3 مكرر المذكورة أعلاه » لاسيما و أن كل أسرار الشخص العنوي نحدها في الوثائق 
والمستندات التي تحوي أدق حصوصياته التجارية و الإقتصادية والتي تبقى معرضة للإلتقاط 
أو التسجيل أو النقل بأية تقنية كانت » من دون رضاء صاحب الشأن فيها ؛ 

> أن الأهم من كل هذا و ذاك ما تضمنته الفقرة الأولى من المادة 303 مكرر 3 من القانون 
نفسه : " يكون الشحص المعنوي مسؤولا جزائيا عن ا جرائم ا محددة في الأقسام 3 و 4 و 3 
من هذا الفصل » وذلك طبقا للشروط ا منصوص عليها في ا مادة 51 مكرر " إذ أن المشرع 
العقابي رتب المسؤولية الحزائية للشخص المعنوي بمساءلته جزائيا عن الحرائم المحددة في الأقسام 
المبينة أعلاه بما فيها القسم الخامس المتعلق بالإعتداءات على شرف وإعتبار الأشخاص وعلى 
حياتم الخاصة و إفشاء الأسرار وتندرج ضمن هذا القسم » مواد التجريم ذات الصلة بالموضوع 
محل الدراسة : 303 مكرر » 303 مكرر 1 » 303 مكرر 2 إلى جانب المادة 303 مكرر3 
المذكورة أعلاه » فكيف يتم مساءلة هذا الشخص المعنوي عن المساس بحرمة الحياة الخاصة 
للأشخاص في حين لا يحميه القانون من ذلك المساس ؟ هذا من جهة » ومن جهة أخرى أن 
جنحة المساس بحرمة حياة الشخص الطبيعي الخاصة من طرف الشخص المعنوي ترتكب لحسابه 
من طرف أجهزته أو ممثليه الشرعيين طبقا للشروط المحددة بنص المادة 51 مكرر من القانون 
نفسه » فإن دل هذا التجريم على شيء إنما يدل على وحود إرتباط وثيق بين الحياة الخاصة 
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للشخص الطبيعي مع نشاطات و أعمال الشخص العنوي والتي تدحل في نطاق خصوصياته 
وأسراره التي يخفيها عن أعين اللآخرين ؛ 

»> كما أن المساس بالحياة الخاصة للشخص الطبيعي قد يكون من ورائها الوصول إلى تفاصيل 
وأسرار حياته الخاصة ذات الصلة بكونه من ممثلي الشخص المعنوي أو ينتمي إلى أحد أجهزته ؛ 
ولو لا ذلك لما تم الإعتداء على حياته الخاصة » ثما يجعل من ذلك إعتداء على الحياة الخاصة 
للشخص المعنوي مثله مثل الإعتداء على حق الأسرة في الحياة الخاصة ؛ 

> أن ما ينطبق على حق الأسرة في حماية الحياة الخاصة ينطبق تماما على أحقية الشخص المعنوي 
في حماية حصوصياته » فما يدور داحل أجهزة هذا الأحير من أنشطة و بحوث و دراسات 
إقتصادية تعد من صميم تلك الحياة الخاصة في مواجهة الغير » فما هو خاص بالنسبة لذلك 
الشخص المعنوي في مواحهة الغير الأحنبي عنه » يعتبر في معظم الأحيان عاما في مواجهة باقي 


أعتطناء و أجهزة ويمثلي الشخص المعنوي نفسه. 


إن إنعدام التجريم الصريح للمساس بحق الأشخاص المعنوية في الحياة الخاصة يعرضهم للخطر 
الدائر حول كشف أسرارهم الإقتصادية و التجارية ؛ كما أنه بالبحوع ‏ في غياب الحماية الحزائية ‏ 
إلى أحكام المادة 50 من القانون المدي ‏ إعتبارا أن الحق في الخصوصية ينطوي تحت دائرة الحقوق 
الملازمة للشخصية كما هو مقرر بقضاء ا محكمة العليا السالف الإشارة إليه ‏ فإكما نصت على أنه : 
" يتمتع الشخص الإعتباري بجميع ا حقوق » إلا ما كان منها ملازما لصفة الإنسان » وذلك في ا جدود 
التي يقررها القانون. " » ما يجعل ال حماية المدنية كذلك غير كافية أو منعدمة » إذا ما اعتبر القضاء 
أن المادة 50 المذكورة أعلاه لا تعطي الحق للشخص الإعتباري في حماية حق الخصوصية » بإعتبار 
أن هذا الأحير ملازم لصفة الإنسان » ومنه لا يمكن للشخص لمعنوي طلب الحماية القانونية . 


الفرع الثالث 
مدى تمتع المسجون بالحق في الخصوصية 


إذا كان حق الشخص . غير السلوب الحرية . في حماية حياته الخاصة مصونا قانونا » 
فإن التساؤل يثور بالنسبة للشخص المسجون ‏ على الرغم من تحريم تصويره داحل زنزانات أو غرف 
E E A n‏ المكتجكونة اق بعري عياض اللداضيية نا نظا 
لما يبررها من إعتبارات الأمن داخل المؤسسة العقابية » طالما و أن السجن ليس مكانا خاصا يتمتع فيه 
المسجون بحق حماية حياته الخاصة بكل حرية وفي الوقت الذي يشاء. 


)1( هشام محمد فريد ¢ المرجع السابق ص 17. 
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ولكن و رغم أن للمحبوس الحق في حيز ‏ ولو بسيط ‏ في ممارسة حقه في الخصوصية » 
ويتجلى ذلك من خلال أحكام القانون رقم 05 04 المؤرخ في 06 فبراير سنة 2005 المتضمن 
قانون تنظيم السجون و إعادة الإدماج الإجحتماعي للمحبوسين' » طالما أن المحبوس”© مقيد الحرية 
لا يبخضع في ممارسة حصوصياته إلى ذات الأحكام المطبقة على الشخص الحر الغير مسلوب الحرية » 
ما يجعلنا نتطرق بالبحث عن مدى تمتع المحبوس بحق ممارسة حياته الخاصة داخل المؤسسة العقابية © 
المتواحد كما » من خلال النقطتين التاليتين : 

أولا : حدود حق المحبوس ف الزيارة و المحادثة ؛ 

ثانيا : حدود حق امحبوس ف المراسلة . 

أولا : حدود حق المحبوس في الزيارة و المحادثة 

إنطلاقا من أن المحبوس مقيد الحرية » كما سبق الإشارة إليه أعلاه » فإنه لا يمكنه ممارسة حريته 
المطلقة في تلقي زيارات من يرغب فيهم ومحادثتهم » ونظرا لهذا الوضع الخاص » فإنه لا يمكن حرمان 
الحبوس من حقه في تلقي زيارة الأشخاص الذين يفضلهم و كذا محادثتهم » و ذلك في ظل القانون 
المتعلق بتنظيم السجون و إعادة الإدماج الإحتماعي للمحبوسين المذكور أعلاه » الذي نظم زيارة 
امحبوس و محادثته مع زائريه بموحب المواد من 66 إلى 72 منه » فحدد كم تلك الزيارات“ لإعتبارات 
الأمن داحل المؤسسة العقابية » فضلا على إمكانية إدارة هذه المؤسسة ممارسة منع امحبوس من الزيارة 
كجزاء تأديي طبقا للتدابير التأديبية الواردة بالمادة 83 من القانون رقم 05 04 المذكور أعلاوة. 


المنشور بالجريدة الرسمية عدد 12 الصادرة بتاريخ 13 فبراير سنة 2005 » ص 10 . 
عرفت المادة 07 من القانون رقم 05 . 04 المذكور أعلاه المحبوس بنصها كما يلي : 


لضاني 
ويصنف المحبوسين الى : 

1 . محبوسين مؤقتا » وهم الأشخاص المتابعون جزائيا » والذين لم يصدر بشأنهم أمر » أو حكم ٠‏ أو قرار قضائي 
ا 


2 . محبوسين محكوم عليهم » وهم الأشخاص الذين صدر في حقهم حك م أو قرار أصبح نهائيا . 
3 . محبوسين تنفيذا لإكراه بدني. " 

نصت الفقرة 01 من المادة 25 من القانون رقم 05 . 04 المذكور أعلاه على أن : "المؤسسة العقابية هي مكان 
للحبس تنفذ فيه وفقا للقانون العقوبات السالبة للحرية » والأوامر الصادرة عن الجهات القضائية » والإكراه البدني 
عند الإفتضاء. " 

وهو ما يتوافق مع القاعدة 37 من مجموعة قواعد الحد الأدنى لمعاملة المسجونين لعام 1955 كما أقرتها الجمعية 
العامة (( للمؤتمر الدولي الأول للأمم المتحدة في مكافحة الجريمة ومعاملة المذنبين » جنيف 1955)) التي نصت 
علي أنه + "يجب التسوي للمسسجرنية بالإنضاك ادرفم /استلقاتهم لوي السنعة الطيية عن طروق المؤسله 
أو الزيارة في فترات منتظمة » وذلك تحت الرقابة الضرورية. ' » واردة عند : رءوف عبيد » أصول علمي الإجرام 
والعقاب» دار الجيل للطباعة » جمهورية مصر العربية » من دون طبعة أو سنة النشر »ص 660. 

(5؟ التي نصت على أن : "كل محبوس يخالف القواعد المتعلقة بسير المؤسسة العقابية» ونظامها الداخلي» وأمنها 
وسلامتهاء أو يخل بقواعد النظافة والإنضباط داخلهاء يتعرض للتدابير التأديبية... '" حسب الترتيب المفصل بها. 
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إلا أنه تحدر الإشارة أن هذه التدابير لا يمكنها ‏ بأي حال من الأحوال ‏ تقييد أو إبطال 


حق امحبوس في الإتصال الحر بمحاميه طبقا للفقرة الثانية من المادة 70 من القانون نفسه . 


فحق المحبوس في الزيارة طبقا للقانون نفسه يتعلق بالأشخاص المحددين به كما يلي : 

الحق في تلقي زيارة أصول الحبوس وفروعه إلى غاية الدرجة الرابعة » وزوجه ومكفوله وأقاربه 
بالمصاهرة إلى غاية الدرحة الثالغة؟ ؛ 

. الحق في تلقي زيارة ‏ بموحب ترخيص إستثنائي ‏ أشخاص آخرين أو جمعيات إنسانية وخيرية» 
إذا تبين أن في زيارتهم له فائدة لإعادة إدماجه إحتماعيا“ ؛ 

الحق في زيارة رحل دين من ديانته » لأحقيته في جمارسة واجباته الدينية© ؛ 

الحق في تلقي زيارة الوصي عليه و المتصرف ف أمواله أو محاميه أو أي موظف أو ضابط 
عمومي متى كانت أسباب الزيارة مشروعة© ؛ 


للمحبوس الأجنبي الحق في تلقي زيارة الممثل القنصلي لبلده مع مراعاة مبداً المعاملة بالمثل“. 


وأثناء تلك الزيارات يسمح للمحبوس بامحادثة مع زائريه من دون فاصل وفقا للنظام الداحلي 
للمؤسسة العقابية » وذلك من أجل توطيد أواصر العلاقات العائلية للمحبوس من جهة » وإعادة 
إدماحه إجتماعيا أو تربويا » أو لأي سبب آخر سيما إذا تعلق بوضعه الصحي » من جهة أخرى©. 

على الرغم من أن قانون تنظيم السجون المذكور أعلاه حدد الأشخاص الذين لحم حق زيارة 
امحبوس المبينين أعلاه » إلا أنه بإستثناء زيارة امحامي ‏ لو يورد أحقية الحبوس في كون ذلك الإتصال 
يتم بحرية » بل أنه حدد فقط على أن يكون من دون فاصل . 

ونلاحظ أن مدى تمتع امحبوس بالإتصال الحر بزائريه يخضع للنظام الداحلي للمؤسسة العقابية 
الفواسك كلك ايوس غا عل هذا الأخير يكو مقيذا في ممارسة خحصوصياته و محادثاته الحرة مع 
زائريه بأحاديث خاصة أو سرية » فنرى ضرورة تعديل قانون السجون المذكور أعلاه بالنص صراحة على 
أن تكون المحادثات حرة مع ذويه وزائريه امحددين سلفا » ضمانا لأحقية المحبوس في حزء ولو بسيط في 
الخصوصية » لما لهذه الممارسة من آثار نحدها جد مهمة لإعادة إدماحه إحتماعيا و ذلك بإضافة عبارة 
" وبكل حرية " بالمادة 69 من القانون 05 . 04 المذكور أعلاه » بعد عبارة " دون فاصل " لتصبح 
صياغة تلك ال مادة كما يلي : " يسمح للمحبوس با حادثة مع زائريه دون فاصل وبكل حرية ... ". 


المادة 66 الفقرة 01 من القانون 05 . 04 المذكور آنفا. 
المادة 66 الفقرة 02 من القانون نفسه. 

المادة 66 الفقرة 03 من القانون نفسه. 

المادة 67 من القانون نفسه. 

المادة 71 الفقرة 01 من القانون نفسه. 

9 المادة 69 من القانون نفسه. 
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فمتى علم المحبوس أن محادثاته مع زائريه غير معترضة من طرف الإدارة العقابية » كان ذلك 
محفزا له قي التواصل إحتماعيا مع ذويه » مع ضمان حد أدن من الأمن أثناء تلك المحادئات » طبقا 
للنظام الداحلي للمؤسسة العقابية » بما تفرضه من رقابة ضرورية للغرض المذكور من حهة » ومن دون 
الإخلال بأحكام قانون الإحراءات الحزائية لاسيما الفصل المتعلق بإعتراض المراسلات وتسجيل 
الأصوات و إلتقاط الصور عملا بأحكام المواد من 65 مكرر 5 إلى مكرر 10 التي سيتم التطرق إليها 
في الفصل الثاني من هذا البحث من جهة أخرى. 


وعن حضور الحارس أثناء الزيارة قررت اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان أن هذا لا يخالف الحق 
في حرمة الحياة الخاصة التي تنص عليها المادة 08 من الإتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان 
والحريات الأساسية”“ » فصرحت هذه المادة أنه يجوز للمشرع أن يستثني من ذلك بعض الحالات 
يكون فيها الخروج على هذا الحق ضرورياً في مجتمع ديمقراطي لحماية الأمن أو النظام أو الأخلاقيات 
أو سلامة الأفراد أو أموالهم أو حرياتهم©. 

وتحدر الإشارة أن قانون تنظيم السجون الحزائري ‏ كغيره من القوانين المقارنة . كفل حرية 
إتصال امحبوس بمحاميه ومحادثته من دون حضور عون الحراسة في غرفة اا ا > 
بموحب أحكام المادة 70 من القانون السالف ذكره » ثما يجعل تلك امحادثة تنصف بالسرية التامة 
والمطلقة بين المحبوس ومحاميه» لا يجوز إختراقها أو إعتراضها أو تسجيلها“» ضمانا لحقوق الدفاع 
المكرسة في جميع الشرائع و الإتفاقيات والمواثيق الدولية . 


كما أنه و فيما يتعلق بتلقي المحبوس زيارة زوحته » فإن قانون تنظيم السجون المشار إليه أعلاه 
- على غرار القوانين المقارنة© ‏ لم يضع تنظيما خاصا لحذه الزيارة » فهي تخضع لذات شروط زيارة 


الموقعة روما في 4 تشرين الثاني /نوفمبر 1950 » إذ أن المادة 08 منها المعنونة ب/ " الحق في احترام الحياة 

الخاصة والعائلية " تضمنت ما يلي : 

٠١‏ - لكل شخص الحق في احترام حياته الخاصة والعائلية ومسكنه ومراسلاته. 

١‏ - لا يجوز أن تتدخل السلطة العامة في ممارسة هذا الحق إلا إذا نص القانون على هذا التدخل» وكان ضرورياء 
في مجتمع ديمقراطي» لحفظ سلامة الوطنء أو الأمن العام» أو الرخاء الاقتصادي للبلدء أو لحفظ النظام» أو لمنع 
الجرائم» أو لحماية الصحة أو الأخلاق؛ أو لحماية حقوق الآخرين وحرياتهم. " 

اع فى :18 امون به 1965 مشان؟ مدعف عفار هه امه م حاترن كن حزية الكاة الخاضة 

مقالة منشورة بمجلة الحقوق » مجلس النشر العلمي جامعة الكويت » السنة السابعة عشرة » العدد الأول والثاني » 
مارس - يونيو 1993 » ص 296 . 


0 حتى ولو ثمت هذه المحادثة .بين المحامئ وزبوتة في حضون الجعهون بفاعة الجلسات أنظن : 
Michel Véron, droit pénal spécial, dalloz, 11™ éd, année 2006, p190.‏ 
)4( غنام محمد غنام 3 المرجع السابق ص 298. 
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باقي الأشخخاص المحددين بالقانون نفسه المبينين أعلاه » فوجود أحد موظفي المؤسسة العقابية في أثناء 


تلقي الحبوس زيارة زوحه » أنه ليس من حق المسجون أن يكون له إتصال جنسي به“ » كما أن 
قواعد الحد الأدنن لعاملة المسجونين لعام 1955 المشار إليها أعلاه » جاءت صامتة بشأن هذا 
الموضوع » وقد ذهبت اللجنة الأوروبية الحقوق الإنسان إلى أن أحكام الإتفاقية الأوروبية لحماية حقوق 
الإنسان والحريات الأساسية المشار إليها أعلاه » لا تضمن للمسجون حقًا ف علاقة جنسية مع زوحته 
في أثناء تنفيذه لعقوبته » وأن إعتبارات الأمن تقف حائلا دون هذا الإتصال حشية إنتقال أشياء حطرة 
أو ممنوعة إلى داخل السجن” » كما ذهبت إلى أن إعتبارات الأمن تصلح أن تكون مبررا لمنع زيارة 
الزوحة لزوجحها أو العكس » إستنادا إلى أن أحكام الإتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لا ا ا 
ثابتا للمسجون في زيارة زوحته أو في إستمرار علاقته الجحنسية معهاأ . 


أما بالنسبة محادثة المحبوس مع ذويه عن طريق الحاتف » فإتما تخضع لإحكام المادة 72 من 
القانون رقم 05 . 04 المتعلق بتنظيم السجون المذكور آنفا › التي جحيز إحراء الإتصال عن بعد 
بإستعمال الوسائل التي توفرها المؤسسة العقابية » إذ أحالت المادة المذكورة إلى كيفيات تطبيقها 
عن طريق التنظيم » و بالرجوع إلى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 05 . 430 المؤرخ في 8 نوفمير 
سئة 2005 المحدد وسائل الإتصال عن بعد و كيفيات إستعمالحا من الحبوسين“ ء نحده حدد بالمادة 
2 منه أن المقصود بوسائل الإتصال عن بعد في مفهوم هذا المرسوم هو " الحاتف " » إذ تخضع عملية 
الإتصال به طبقا للشروط المحددة في المرسوم نفسه ». إلى مراقبة إدارة المؤسسة العقابية للتأكد من هوية 
الأشخاص المتصل بهم“. 


ونلاحظ أن المحبوس لا يمكنه التذرع بالمساس بحرمة الحياة الخاصة أثناء هذا الإتصال الحاتفي 
بوحود تلك المراقبة حلافا لأحكام المادة 39 من الدستور التي تكفل سرية الإتصالات الخاصة » إذ أن 
هذه المادة لا تنطبق على امحبوس المقيد الحرية » كون تلك المراقبة لالإتصال الحاتفي من داخل المؤسسة 
العقابية المتواحد فيها » شرعت لأسباب خاصة وللحفاظ على أمن تلك المؤسسة و حفظ النظام فيها. 


(') عكس هذا الرأي ممن يعترف للسجين بحق التمتع بالحقوق الجنسية داخل المؤسسة العقابية » أنظر: غازي حنون 
خلف الدراجي » نحو تطورات في السياسة الجنائية المعاصرة » مجموعة أبحاث جنائية معمقة (الجديد في حقوق 
السجين . دراسة مقارنة) » منشورات الحلبي الحقوقية » بيروت » لبنان » الطبعة الأولى » 2013 » ص 141. 

0 كفن 12 ماين سخ 1975 مقار اله عه 2 عام ححمد غنام: + الفرجم الفاق :هن 299 

حكم في 03 أكتوبر سنة 1978 مشار إليه بالمرجع نفسه . 

المنشور بالجريدة الرسمية عدد 74 الصادرة بتاريخ 13 نوفمبر سنة 2005 » ص 6. 

© المادة 08 الفقرة 01 من المرسوم التنفيذي رقم 05 . 430 المؤرخ في 8 نوفمبر سنة 2005 المحدد وسائل الإتصال 
عن بعد وكيفيات إستعمالها من المحبوسين. 
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ثانيا : حدود حق المحبوس فى المراسلة 


على الرغم من أن الفقرة الثانية من المادة 39 من الدستور الحزائري تنص على أن : " سرية 
ا مراسلات و الإتصالات الخاصة بكل أشكانها مضمونة " » إلا أن هذا الحق في حرمة المراسلات 
لا بمتد إلى حالة المحبوس داخل المؤسسة العقابية » نظرا للمركز القانوى الذي يختلف فيه عن الفرد 
العادي الغير مسلوب الحرية » ثما يجعل حرية الحبوس في المراسلة ترد عليها قيودا نص عليها المشرع 
الجزائري بالمواد من 73 إلى 75 من القانون 05 . 04 المتعلق بتنظيم السجون المذكور آنفا . 


أنه يحق للمحبوس مراسلة أقاربه أو أي شخص آخحر » شريطة ألا يكون ذلك سببا في 
الإخلال بالأمن وحفظ النظام داخل المؤسسة العقابية » أو بإعادة تربية ا محبوس و إدماجه في امجتمع : 
على أن تتم هذه المراسلة تحت رقابة مدير المؤسسة العقابية » طبقا لما حددته المادة 73 من القانون 
المذكور أعلاه » فنجد أن هذه المراسلة » ورغم عدم تحديد عدد الرسائل التي يحق للمحبوس إرسالها » 
تخضع . في جميع الأحوال . للرقابة . 


كما أن المادة السالف الإشارة إليها تركت اال مفتوحا للمحبوس في إختيار من يراسلهم 
ويتضح ذلك من خلال عبارة "أو أي شخص آحر " شريطة عدم الإخلال بالأمن و النظام داحل 
المؤسسة كما هو وارد أعلاه . 


فالرقابة على تلك المراسلات تحد من حق المحبوس في حرمة الحياة الخاصة التي يمكنه ممارستها 
عندئذ » إذ أنه من واحب إدارة المؤسسة العقابية فتح الخطابات الصادرة عن الحبوس و كذا تلك 
الواردة إليه » بإستثناء تلك الصادرة إلى محاميه أو التي بونديها هذا الأعير اله > و تلك الضادرة 
من المحبوس إلى السلطات القضائية و الإدارية الوطنية“. 

ويترتب على سلطة إدارة المؤسسة العقابية الإطلاع على مراسلات المحبوس و الواردة إليه » 
أن الدليل المستمد من هذه الخطابات ضد المحبوس نفسه أو ضد غيره » يصلح للإدانة » فلا يشوب 
هذا الدليل عيب إنتهاك حرمة المراسلات التي يضمنها الدستورة. 


والملاحظ أن هذا الرأي حد صائب » لكون الحبوس يعلم بسلطة المؤسسة المتواحد يما كوتها 


المادة 74 الفقرة 01 من القانون 05 . 04 المذكور آنفا. 
2 المادة 74 الفقرة 02 من القانون نفسه. 
)0 غنام محمد غنام 2 المرجع السابق »> ص 285 . 
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ما يمكن أن يدينه من أدلة و قرائن 2( ويستثنى من ذلك مراسلة امحامي ۔ الصادرة منه و/أو إليدة؛ ‏ 
ومراسلات السلطات القضائية و الإدارية الوطنية التى لا يمكن بأي حال من الأحوال إعتراضها 
أو فتحها أو مراقبتها لأي عذر كان ء إلا إذا لم يظهر على الظرف المتضمن طيه تلك المراسلة ما يبين 
أا مرسلة إلى الحامي أو صادرة منه“. 


و كما أن هذا الرأي لا يتعارض البتة مع أحكام الدستور » طالما وأن المادة 60 منه أكدت 
على أنه : " لا يعذر يجهل القانون " بفقرتها الأولى » فضلا على إلزامية إحترام الدستور و قوانين 
الجمهورية من خلال فقرفا الثانية بنصها على أنه : " يجب عل ىكل شخص أن يحترم الدستور وقوانين 
ا جمهورية " و الحدير بالذكر أن ما ينطبق على مراقبة المراسلات ينطبق كذلك على أحكام الإتصال 
الحاتفي كما هو مشار إليه أعلاه . 


المطلب الثاني 


صور الحق 4# الخصوصية حسب الفقه 


رغم تعدد صور حق الخصوصية › إلا أنه يصعب تحديدها تحديدا دقيقا شأتما في ذلك شأن 
صعوبة تعريف هذا الحق الذي يختلف من مكان إلى آخر و من زمان إلى زمان ومن شخص إلى غيره » 
وأمام تطور هذا الحق حاول الفقه وضع بعض الصور منها ما هو متفق عليه و منها ما هو مختلف فيه 
بحسب إنتماء أصحابه و بحسب نظرة القوانين المقارنة للحق محل الدراسة المختلفة من بلد إلى آخر 
بسبب معتقدات كل محتمع ونظرته للحياة الخاصة » لذا يمكن إبراز أهم تلك الصور من خلال 


(') إن هذا المبدأ صريح و واضح بالنسبة لقانون تنظيم السجون الجزائري رقم 05 . 04 المشار إليه أعلاه » إلا أنه في 
دول أخرى توجد عدة تطبيقات متباينة لهذا المبدأ (( أنه لايجوز /إدارة السجن أن تعترض أو تطلع على رسائل 
المسجون مع محاميه استنادا إلى حق الدفاع الذي يكفله الدستور الكوبتي بالمادة 34 إذا كان المسجون متهما 
محبوسا إحتياطيا » أما إذا كان المسجون محكوم عليه فانه يستمد حقه من المادة 45 من الدستور الكوبتي التي تنص 
على أن " لكل فرد أن يخاطب السلطات العامة كتابة " فالإتصال بالمحامي ضروري للإتصال بالسلطات العامة 
لإيصال شكوى المسجون ومتابعتها وتمثيله قانونا أمامها - وبالنسبة للقانون الفرنسي فإن إعتراض مدير المنشأة 
العقابية لخطاب صادر عن محام الى متهم وقيامه بإرساله إلى نقيب المحامين لفتحه معبرا عن شكوكه حول إحتواء 
هذا الخطاب على ما يخل بالأمن و النظام داخل السجن ٠‏ فقد قررت اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان بتاريخ 
4 أكتوبر 1980 بأن هذا الإجراء كان ضروريا بباعث من الغرض المذكور » معتبرة أنه إجراء غير مخالف 
للمادة 08 من الإتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان و التي تضمنت حرمة المراسلات ؛ وفي سياق آخر قضت 
المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بوقوع مخالفة للمادة الثامنة من الإتفاقية الأوروبية المذكورة أعلاه و التي تضمن 
حرمة المراسلات نتيجة إعتراض إدارة السجن لخطاب أرسله المسجون الى محاميه يعبر فيه عن رغبته في تقديم 
شكوى ضد الإدارة نفسها التي قدمته الى محاكمة تأديبية بعد اتهامه بالإشتراك في إضطرابات حدثت بالسجن.)) » 
واردة عند غنام محمد غنام » المرجع السابق » ص 289 . 290. 

2) المادة 74 الفقرة 01 من القانون 05 . 04 المذكور آنفا. 
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الإتحاهين الإمريكي و الفرنسي نظرا لوحود تطبيقات لا حصر لها للحق في الخصوصية ‏ أمام إفتقار 
الفقه الجزائري لتحديد تلك الصور نتيجة قلة التطبيقات القضائية للحق في الخصوصية إن لم نقل 
منعدمة ‏ و ذلك على النحو التالي : 


الفرع الأول 
صور الحق في الخصوصية في الفقه الأمريكي 

يتحقق المساس بالحياة الخاصة وفقا للإتحاه الأمريكى في عدة حالات تتمثل فيما يلى : 

1 . التجسس على الحياة الخاصة : 

و ذلك عن طريق دخول منزل اتحني عليه و التنصت عليه» و هذا إعتداء على حق الشخص 
في العزلة» و رغبته في أن يظل مجهولا و منعزلا » و يستوي أن يكون التدخل ماديا مثل اقتحام منزل » 
أو غير مادي عن طريق الحواس كاختلاس النظر أو التصوير أو إستراق السمع عن طريق أجهزة مخصصة 
لهذا الغرض » ومثال ذلك دخول صحفي حجرة مريضة وتصويرها دون إذتما » إذ العبرة بمجرد إنتهاك 
حائط الحياة الخاصة » أي لا يشترط توافر المساس بالحياة الخاصة نشر ما يتصل إلى علم الشحص 
من وقائع » فلا يجوز التصوير داحل نطاق الحياة الخاصة » والتسجيل والدحول إلى الأماكن الخاصة » 
والتنصت على الأبواب او التسمع عن طريق الأحهزة » و حتى يتحقق الاعتداء يشترط أن يكون 
الشخص ف مكان يعطيه الحق في أن يخلو بنفسه. 

2 . نشر وقائع تعتبر من الأمور الخاصة : 

و هي تستهدف أساسا حماية الشخص ضد نشر خصوصيات حياته » سواء عن طريق 
الصحافة أو بطريق آخر » مهما كانت الوسيلة التي تم من خلالها الحصول على المعلومات ؛ و يشترط 
لقيام هذه الجريمة الإعلان العام للجمهور » و ضرورة أن تكون الوقائع المنشورة خاصة بالشخص 
كالعلاقة الزوحية أو العلاقة الجنسية و الأسرية أو نشر صورة طفل مشوه » مع الملاحظة أن الكشف 
بالنشر يكون متعلقا بوقائع خو 

3. نشر وقائع تشوه الحقيقة في نظر الناس : 

على عكس الصورة السابقة » فإن هذه الصورة تستهدف نشر وقائع غير حقيقية » أي تشويه 
سمعة ابحني عليه و الإساءة له أمام الجمهور» ذلك أنه من حق أي شخص ألا يتم تقديمه على نحو 
يسيء إلى سمعته أو مكانته العلمية بين أفراد الختمع: كما لو نسب إلى شخص ,يا في مقال أو كتاب 


يقلل من قيمته العلمية أو يسىء إليه » أو كأن تستعمل صورة شخص من دون إذنه على غلاف كتاب 


(') حشام الديق كامل الأهؤاتي» المرجع السايق» :صن 57: 


علي أحمد عبد الزغبي؛ المرجع السابق » ص 166. 
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أو في مقال دون أن تكون لصورته أية صلة مع الكتاب» كأن يستعملها لتمثيل شخص جائع 
أو حدث جانح » فكل ذلك من شأنه أن يقدم الشخص إلى الجمهور في صورة مخالفة للحقيقة » 
و لا يشترط أن يكون تقديم الشخص في صورة مخالفة للحقيقة من قبيل القذف ». بل يكفي 
أن يكون الساس من شانه أن يؤثر في الشخصن العادي 5 

والجدير بالذكر أن هذا الرأي مماثل لما أحذت به المحكمة العليا الجزائرية بقرارها الصادر عن 
الغرفة المدنية بتاريخ 22 جويلية 2010 » فصلا قي الملف رقم 575980 > أين إعتبرت أن الإشهار 
بالصورة » في غياب الموافقة الصريحة المكتوبة » يعد مساسا بحق من الحقوق الملازمة للشخصية مستوحبا 
تعويض المتضرر » وهو المبدأ المستمد من إعمال نص المادة 47 من القانون المدنى الجزائري”. 

4 . الاستعمال غير المشروع لإس م أو لصورة شخص بغرض تحقيق فائدة مادية : 

فإنه لا يجوز استعمال عناصر شخصية الفرد للحصول على الكسب » كإستعمال إسمه 
أو صورته أو صوته للدعاية التجارية > حتى لو كانت هذه الوقائع صحيحة » و حتى يكون هذا 
الاستعمال ماسا بالحق في الخصوصية يجب ألا يكون عرضيا من حهة » كما يجب أن تتوفر لدى 


5. سرية المحادثات من التنصت عليها أو تسجيلها أو حفظها أو استعمالها : 
إن الاك اححاولات ك ساسا باق ى الاه اة وس جا لل و 


6 . حصوصية الحياة الأسرية : 
أي حق الشخص ف اتخاذ القرارات المتعلقة بحياته الخاصة » ذلك أن المحكمة العليا الأمريكية 


قضت بعدم دستورية التشريع الذي حظر منع إستخدام وسائل منع ا لحمل »> كما قضت بعدم دستورية 
القانون الذي يخضع اجهاض القاصر لموافقة والديها أو السلطة القضائية“. 


حسام الذين كامل الأهوانئ؛ المرجع السابق»:' طن 58: 

حيث ورد بأسباب القرار المذكور : (( حيث ثبت لقضاة المجلس - أي المجلس القضائي الصادر عنه القرار محل 
الطعن فيه بالنقض ‏ أن الطاعنة نشرت صورة المطعون ضده تحت عنوان مصاب بداء السكري في مجلة إشهارية 
لدو نون انحر على فة امغر زج ٠‏ حي ان تقس صفوزة في مكل اهاري ترجه المراقه 
الصريحة التي تتجسد الا بموجب الكتابة لإعتبار أن الإشهار بالصورة يشكل مساسا بحق من الحقوق الملازمة 
لشخصية المطعون ضده عملا بالمادة 47 من القانون المدني + يستلزم جبر الضرر الناتج عنه وفقا لما نصت عليه 
المادة 124 من القانون المدني .)) أين خلصت الغرفة المدنية لدى المحكمة العليا إلى إصدار قرارها برفض الطعن 
باقن وفرع انر دة اة الا ف الوكائق لدى المجكسة العليااء العدد027 الدنتة 2010 : 
ص157 إلى 160 . 

علي أحمد عبد الزغبي؛ المرجع السابق » ص 167. 

عبد الرحمان خلفي » الحق في الحياة الخاصة في التشريع العقابي الجزائري » المرجع السابق » ص 168. 

( حكمان مشار إليهما عند علي أحمد عبد الزغبيء المرجع السابق » ص 168. 
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الفرع الغاني 
صور الحق في الخصوصية في الفقه الفرنسي 
أما فيما يتعلق بالإتحاه الفرنسي » فإنه يرى أن صور الحق في الحياة الخاصة تتمثل في الحالات 
التاليية : 


. الحياة العاطفية » الزوجية و العائلية : 


أي يحب عدم نشر التاريخ الغرامي لأحد الأشخاص أو المغامرات العاطفية لفتاة صغيرة السن» 
فالأمور العاطفية للفتيات بصفة عامة تعتبر من أدق أمور الحياة الخاصة» و كذلك ما يتعلق بالعلاقة 
الزوحية و مدى بحاحها أو فشلها و ظروف انعقادها. 

كذلك يدحل ضمن الحق في الخصوصية الذكريات الشخصية؛ فلا يجوز نشرها إلا بعد 
الحصول على موافقة الشخص الذي تتعلق به هذه الذكريات“. 


2. الدمة المالية للشيخص”: 

فإن كان الجمهور يملك الحق في الإعلام » إلا أنه يقع واحبا على الصحفي عدم ذكر الأحوال 
المالية للشخص أو حجم الأعمال» أو نشر رقم الضريبة المفروضة على الشخصء لأن ذلك يسهل 
معرفة عناصر الذمة المالية» أو الكشف عن مقدار تركة المتوق أو وصيته التي تتضمن طريقة توزيع بعض 
أمواله على أقاربه أو ورثته» ذلك أن نشر هذه المعلومات المتعلقة بالعمليات المالية يعتبر من قبيل 
المساس بالحق في الحياة الخاصة. 

3. الصورة : 

ذلك أن الشخص يتمتع بالحق في الصورة» و أول من توصل إلى هذا الحق هو القضاء 
الفرنسي منذ منتصف القرن الماضي » إدراكا منه لضرورة حماية الجسم الإنساني و قسمات الشكل 
ضد التصوير و النشرء و حظي هذا الحق بتأييد الفقه باعتبار أن الشكل أو الصورة 1 الإنسان كفرد 
مختلف عن غیره. 

إذا كان أخذ الصورة لشخص معين في مكان عام لا يشكل أي مساس بالحياة الخاصة له » 
إلا أنه إذا كانت هذه الصورة مصحوبة بتعليق يتضمن كون هذا الشخص متواحد مع خطيبته » 
فإن ذلك يشكل مساسا بالحياة الخاصة لهذا الشخص”. 





.168 عبد الرحمان خلفي » الحق في الحياة الخاصة في التشريع العقابي الجزائري » المرجع السابق » ص‎ 
Marie-Cécile (G), La protection pénale de Pinformation financiére, Rev Droit penal, n°9, 
Sep 2008, Etude 20, p1. 


ص 
N‏ 
ت 


() paris, 14 oct 1981: D.1983. 346, note Lindon, in HUET (J), MAISL (H), DELCROS(B), CIUPA(1), 


KOSTIC (G), LE TALLEC (MF), MALLET-POUJOL (N): Code de la Communication (annotê), 
Dalloz, Paris, 1“ edition, 2000, p.1279. 
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4 . الآراء السياسية و سرية التصويت : 

تعتبر كذلك من لمسائل التي تدحل في نطاق الحياة الخاصة للشخص الآراء السياسية 
و حق الفرد في سرية التصويت » و من ثم لا يجوز الكشف عنها من دون موافقة الشخص » 
كما أن نشر صورة شخخص في إعلانات إحدى الأحزاب بصورة تثير الاعتقاد أنه ينظم إلى هذا الحزب» 

1 1 
يعتبر من قبيل المساس بالخصوصية . 

5. قضاء أوقات الفراغ : 

فمن حق أي شخص أن يقضي عطلته في مكان يزيل عنه التعب» حتى و لو قضى 
هذا الشخص عطلته في مكان عامء فإنه بالضرورة يبحث عن الخلوة و الحدوء طالما أنه لا يوجحد 
بين أناس يعرفهم ؛ و لقد قضى قي فرنسا بعدم جواز نشر صور لبعض السياح و هم يتجولون 
ف الأماكن السياحية في ملابس «بسيظة غير عائلية» بحيث: كان يجب على الباشر أن قي وخه 
الأشخاص حتى لا يمكن التعرف عليهوث. 


كما أن الكشف عن المكان الذي يقضى فيه الشخص إجازته من شأنه أن يهدد حلوته 
هذا الشخص ممن يهتم العامة لأمره و البحث عن أخباره. 


6. الكشف عن محل اقامة و رقم التليفون : 

يعتبر أيضا من قبيل المساس بالحق في الخصوصية الكشف عن محل إقامة فنان و عنوانه و اسمه 
الحقيقي و عنوان المنزل الذي يقضي فيه عطلته» ورقم هاتفه» و الأصل أن بعض الأشخاص خاصة 
الفنانين» يحرصون على إخفاء هذه الأمور عن الناس» و يحرم الكشف حتى ولو تم عن طريق 
الانترنت©» فالحق في الإعلام لا يمكن أن يبرر إنتهاك حق الشخص في الحدوء و السكينة » و يزداد 
هذا الإنتهاك كلما كان الشخص مشهورا أو من الشخخصيات العامة©. 


عبد الرحمان خلفي » الحق في الحياة الخاصة في التشريع العقابي الجزائري » المرجع السابق » ص 169. 
7 حكم صادر عن محكمة السين في 26 فبراير 1963 » وارد عند حسام الدين كامل الأهوانيء المرجع السابقء 
ص64. 
(0) المرجع نفسه. 
Agathe (LJ), Libertês sur l’internet et cybercriminalitêé, Rev Droit penal, n°12, Dec 2004, EtudelS,‏ 4( 
P7.‏ 
( حسام الدين كامل الأهوانيء المرجع السابق» ص 66. 
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. المعتقدات الدينية للشخص : 


تعتبر معتقدات الشخص الدينية كذلك من لمسائل التى تدحل في نطاق الحياة الخاصة » 
لأن الاعتقاد الديني يعتبر من الأمور النفسانية التي تقوم بين الإنسان و ربه» و مبدأ حرية العقيدة 
في ظل النظام القانوني الفرنسي يجب أن يشمل علاوة على حماية الشخص ضد أي ضغط أو إكراه 
ديني» سرية العقيدة و حمايتها ضد الفضولية و تطفل الغير“. 

8 . الحياة الحرفية أو الوظيفية للشخص : 

هناك من يعتبر هذه الأخيرة من أهم عناصر الحياة الخاصة بالنسبة للعامل في مصنعه 
أو الموظف في مكتبه» و من ثمة لا يجوز نشر ما يتعلق بسلوكه الحرفي. 

كما أن محكمة النقض الفرنسية أكدت بقرارها المؤرخ في 02 أكتوبر 2001 على أن الأجير 
له الحق في إحترام ألفة حياته الخاصة في مكان العمل©. 


9 الكشف عن الاسم : 


في الكشف عنه؛ ذلك أنه لا يجوز كشفه إذا احتار صاحبه اما مستعارا » خاصة إذا كان معظم 


ومن خلال عرض أهم اتحاهين في تعداد صور الحق في الخصوصية » تحدر الإشارة أن هذا 
التعداد وارد على سبيل المثال» ذلك أن نقاش الفقه و عمل القضاء المقارن هو الذي أوحد هذه 
الحالات» و بالإمكان إيجاد حالات أخرى في أزمنة أخرى عند الدول الأنحلوسكسونية أو الأوروبية 
وحتى العربية » مسترشدة في ذلك بما يقدمه القضاء من تطبيقات مختلفة » مثل حرمة جسم الإنسان 
عندما يتعلق الأمر بالبحث عن الدليل بإستعمال الوسائل المنومة » و مثل البحث في الجينات التق تمس 
أخص حصوصيات الإنسان كر 


يعتبر القضاء الفرنسي سباقا في الأخذ بهذا المبدأً و تكريسه حماية المعتقدات الدينية من خلال قضية " دريفس ' 
التي تتلخص وقائعها في أنه كان قد أعلن عن نشر دليل بأسماء اليهود في فرنسا » فأقام دريفس دعوى مدنية أمام 
محكنة لرن رة ع ا زك امه س الا .و قدا لاه التحكنةه علي هه حت راك ن که 
و ا قفر ر دو ر من ع وو كف عن ك ال کک ار ن 
محكمة ليون سنة 1896 وارد عند كندة فواز الشماط » المرجع السابق > ص 125 (الهامش). 
Cass. Soc, 2 oct 2001I, in : Stéphanie Arnaud, analyse économique du droit au respect de la vie‏ 


personnelle: application û la relation de travail en France, Rev. Internationale de droit 
économique, Cairn.info, 2007/2. p130. 
صن 19؛‎ ٠ مروك تصن الدين + المرجع السابق:‎ © 
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المطلب الثالث 
صور الحق 4 الخصوصية 2 التشريع العقابي الجزائري 


إن القانون الجزائري لم يوضع صورا محددة للحق في الحياة الخاصة و إنما يتم الإستهداء إليها 
من خلال نصوص القانون التي مست بشكل أو بآحر هذا الحتق » و التي يعكن أن نوردها على سبيل 
المثال لا الحصر مبرزين أهم تلك الصور من خلال التطرق للنصوص العقابية”' - رغم أن أصل الحماية 
لحق الخصوصية كانت حماية مدنية ‏ و أورد التشريع العقابي الحزائري ‏ على غرار التشريعات المقارنة - 
لواف ذا الل 


وتحدر الإشارة إلى أنه لم يكن يجرم صراحة المساس بحرمة الحياة الخاصة قبل إستحداث 
نصوص التجريم ذات الصلة بموضوع الدراسة (المواد : 303 مكرر » 303 مكرر1 » 303 مكرر 2 
و 303 مكرر 3 من قانون العقوبات) » كما هو وارد بالفصل الثاني من هذا البحث » بل أن حماية 
الحياة الخاصة كانت تقتصر فقط على الحرائم التقليدية مثل جنح : إنتهاك حرمة منزل » و فض 
المراسلات البريدية و إفشاء الأسرار ...الخ » المشار إليها أدناه . 

أما الحماية القانونية لحرمة الحياة الخاصة فكانت تقتصر ‏ فضلا إلى ما نصت عليه الدساتير 
الجزائرية المتعاقبة - على الحماية المدنية فقط و هو ما يتجلى من نص المادة 47 من القانون المدني 
التي تنص على أن : " لكل من وقع عليه إعتداء غير مشروع في حق من ا حقوق ا ملازمة لشخصينه » 
أن يطلب وقف هذا الإعتداء و التعويض عما يكون قد حقه من ضرر. " و كذا ما تضمنته المادة 48 
من القانون نفسه بأنه : " لكل من نازعه الغير في استعمال امه دون مبرر و من اتتحل الغير اسمه » 


أن يطلب وقف هذا الإعتداء و التعويض عما يكون قد حقه من ضر ر" . 


و يمكن إبراز أهم صور الحق في الخصوصية » سواء قبل إستحداث نصوص التجريم الخاصة 
بالمساس بحرمة الحياة الخاصة أو بعد صدور هذه النصوص”© » و ذلك على النحو التالي : 


(!) موضوع الدراسة الحالية و تجنبا لأحكام القانون المدني والتي تم التطرق إليها آنفا في حينها من خلال أحكام المادتين 
7و 48 من القانون نفسه وغيرهما من النصوص. 

التي ترتب جزاءات مدنية الغير كافية أمام المستجدات التي تواكب تطور الحق في الخصوصية » فإن الحماية التي 
تستجيب و تساير تلك المستجدات هي الحماية الجزائية » إذ كتب الأستاذ كايزر أنه : " لم يكن من شك بأن 
الجزاءات المدنية للحق كانت غالبا غير كافية أو غير فعالة » فالإعتداءات الواقعة على خصوصية الحياة الخاصة 
هي اليوم أكثر خطورة وهو ما يبرر إحداث عقوبات جزائية " أنظر تفصيل ذلك : فاضل رابح » المرجع السابق » 
5 

نصوص التجريم (المواد : 303 مكرر » 303 مكرر 1 » 303 مكرر 2 و 303 مكرر 3) المستحدثة بالمادة 34 
من القانون رقم 23/06 المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 2006 المذكور آنفا . 
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الفرع الأول 


تضمن التشريع العقابي تحريم عدة أفعال متفرقة » لما صلة غير مباشرة بالحق في الحياة الخاصة 
سواء بقانون العقوبات أو بقوانين خاصة مثل قانون البريد و المواصلات و قانون الصحافة و قوانين 
البنوك قبل التعديلات التي طرأت على قانون العقوبات ذات الصلة بتجريم المساس بحرمة الحياة الخاصة 
نفسها » و تتمثل تلك الصور فيما يلي : 


. سرية المراسلات البريدية : 


كفل قانون العقوبات سرية المراسلات البريدية بالتجريم و العقاب بموجب المادتين : 137 
و 303 منه“ » طالما أن كشف تلك المراسلات يعتبر كشفا لخصوصيات صاحبها من دون إذنه » 
كما اك کارت البرية. :و" اللواضلايعة "السلكية” واللاششلكية” 5 -والماوة 1377 مه على" آنه 
' يعاقب بالعقوبات ا منصوص عليها في ا مادة 137 من قانون العقوبات»_كل شخص يفشي أو يدشر 
أو يستعمل دون ترخيص من ا مرسل أو ا مرسل إليه» مضمون الراسلات ا مرسلة عن طريق اللاسلكي 
الكهربائي أو يخبر بوجودها " . 

كما تضمنت الفقرة الأولى من المادة 127 من القانون نفسه : " تطبق العقوبات ا منصوص 
عليها في ا مادة 137 من قانون العقوبات على كل شخص مرخص له بتقديم خدمة البريد السريع 
الدوإي أو كل عون يعمل لديه والذي في إطار مارسة مهامه: يمتح أو يحول أو يخرب البريد 
أو يتنهك سرية ا مراسلات أو يساعد في إرتكاب هذه الأفعال. " 


تتص المادة 137 قانون عقوبات على : 
' كل موظف أو عون من أعوان الدولة أو مستخدم أو مندوب عن مصلحة للبريد يقوم بفض أو اختلاس أو إتلاف 
رسائل مسلمة إلى البريد أو يسهل فضها أو اختلاسها أو إتلافها يعاقب بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى خمس (5) 
سنوات وبغرامة من 30.000 دج إلى 500.000 دج. 
ويعاقب بالعقوبة نفسها كل مستخدم أو مندوب في مصلحة البرق يختلس أو يتلف برقية أو يذيع محتواها. 
ويعاقب الجاني فضلا عن ذلك بالحرمان من كافة الوظائف أو الخدمات العمومية من خمس إلى عشر سنوات.' 
كما نصت المادة 303 منه على أن : " كل من يفض أو يتلف رسائل أو مراسلات موجهة إلى الغير وذلك بسوء نية 
وفي غير الحالات المنصوص عليها في المادة 137 يعاقب بالحبس من شهر (1) إلى سنة (1) وبغرامة من 
0 دج إلى 100.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ". 
القانون رقم 2000 . 03 المؤرخ في 05 غشت (أوت) سنة 2000 » المحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد 
وبالمواصلات السلكية واللأسلكية ٠‏ المنشور في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية . العدد 48 الصادر بتاريخ 
6 أوت سنة 2000 » ص 03. 
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فالمادة 303 من قانون العقوبات جرمت الفعل بالنسبة لكل شخص يعمد إلى إتيان 
هذه الأفعال حارج الحالات المحددة بالمادة 137 منه و التي بينت صفة الفاعل بكونه موظفا أو عونا 
من أعوان الدولة أو مستخدم أو مندوب عن مصلحة للبريد » إذ يندرج ضمنهم كل من له صفة 
بمذه المصالح وكذا العمال أيا كانت الوظيفة التي يشغلها طالما تم النص على لفظ (الأعوان) الذي يقابله 


في النص الفرنسي لفظ (agents)‏ “ وكذا إيراده مصطلح مستخدم أو مندوب. 


وهذا النص يقابل المادة 187 من قانون العقوبات الفرنسي » فيعتبر كل عون للبريد كل فرد 
عامل لدى هذه الإدارة في إستقبال » نقل أو توزيع الأشياء المودعة لدى البريد » مهما كانت كيفية 
تعيين هذا العون » سواء أدى اليمين القانونية أو لم يؤدها » أو كونه يشغل عملا بالإنابة أو حتى الذي 
لا تتوفر فيه الشروط التنظيمية لشغل العمل أو الوظيفة» وينطبق الحكم ذاته على من كان ملحقا 
بمصلحة الحاتف » وقام بإفشاء مخابرة هاتفية إطلع عليها بحكم وظيفته أو عمله إلى الغير مهما كانت 
صفته » سواء كان فردا أو مجموعة من الأفراد وسواء ترتب على فعل الإفشاء ضرر أو لم ينتج عنه 


أي كن 


2 . إنتهاك حرمة المنزل : 
يعد إنتهاكا لحرمة المنزل بموحب المادة 295 من قانون العقوبات التي نصت على أن : 


" كل من يدحل فجأ أو خدعة أو يقتحم منزل مواطن يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس 
سنوات وبغرامة من 20.000 إلى 100.000 دج. 


وإذا ارتكبت الجنحة بالتهديد أو بالعنف تكون العقوبة بالحبس من خمس سنوات على الأقل 
إلى عشر سنوات على الأكثر وبغرامة من 20.000 إلى 100.000 دج." 


ولا شك أن محرد دحول المسكن بغير إذن صاحبه ينطوي على إنتهاك لهذه الحرمة طالما أمكن 
للمعتدي الإطلاع على أسرار الحياة الخاصة“» وهو ما نؤيده بدورنا إذ أن مرد التحرم 


(') جندي عبد الملك بك › الموسوعة الجنائية › الجزء الأول » مكتبة العلم للجميع » بيروت » لبنان » الطبعة الأولى 
(منقحة ومزيدة) » 2004 . 2005 » الفقرة 4 » ص 472. 
Emile Garçon, Code Pénal Annotê, nouvelle édition refondue et mise û jour par Marcel Rousselet,‏ )2 
Maurice Patin, et Marc Ancel, Tome premier, Recueil Sirey, paris, 1952, p.742.‏ 
علي محمد جعفر » قانون العقوبات (جرائم الرشوة والإختلاس والإخلال بالثقة العامة والإعتداء على الأشخاص 
والأموال) » المؤسسة الجامعية للدراسات مجد » بيروت » لبنان » الطبعة الثانية » 2004 > ص 209. 


أحمد فتحي سرور » الوسيط في الإجراءات الجنائية » دار النهضة العربية » مصرء سنة 1985 » ص353. 
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أن الشخص يكون أكثر إطمئنانا على ممارسة طقوس حياته الخاصة في مسكنه الذي هو حصن تلك 
الحياة » فلا يجوز إقتحامه أو الولوج إليه من دون رضا صاحبه . 


3 . عدم إحترام إجراءات التفتيش : 


أن حرمة مسكن الشخص مصونة دستورا و قانونا و لا يجوز إقتحامها كما هو وارد أعلاه 
كأصل عام » إلا أنه يرد عليه إستئناءات دستورية و قانونية تتعلق بتفتيش“ ذلك لمسكن طبقا 
للشروط المحددة حصرا بالموادت : 44 , 45 , 47 و 48 من قانون الإجراءات الحزائية المعدل 
و المتمم » فأورد هذا القانون نصا عقابيا بموحب المادة 46 منه و التي تضمنت ما يلي : 
" يعاقب با حبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة تتراوح من 2.000 إلى 20.000 دينار_كل 
من أفشى مستندا نابْحا من التفتيش أو أطلع عليه شخصا لا صفة له قانونا في الإطلاع عليه وذلك 
بغير إذن من ا متهم أو من ذوي حقوقه أو من ا موقع على هذا ا مستند أو من ا مرسل إليه ما لم تدع 
ضروات التحقيق إلى غير ذلك ". 


فضلا على أن حرق تلك الإجراءات القانونية كعدم الحصول على الإذن بالتفتيش 
مثلا أو مخالفة ميقات التفتيش يؤدي مباشرة إلى المساس بحرمة ذلك المسكن وإنتهاكا لحق الخصوصية 
وما ينجر عنه من كشف هذا الحقق جراء التفتيش الغير قانوني . 


4. إفشاء السر المهني 


تحظى الأسرار المهنية بالحماية الجزائية ضد إفشائها و كشفها للغير من دون رضا صاحبها » 
طالما أن تلك الأسرار تنطوي في نطاق خصوصيات الشخص الذي يكشف سره للطبيب أو المحامي 
أو أي شخص ملزم قانونا بكتمان السر المهني » وعليه جرم المشرع الجزائري إفشاء تلك الأسرار بموحب 
المادتين : 301 و 302 وما يليهما من قانون العقوبات ؛ إذ تنص للمادة 301 منه على أنه : 


التفتيش هن النتقيب: :عن أدلة وضنبطها:في شأن جريمة ارتكبت ».جع في ذلك : محمود نجيب حستي + الدستور 
والقانون الجنائي » دار النهضة العربية » مصر » 1992 . ص 98 ؛ كما يعرف أيضا : 
((La perquisition est une fouille effectuée dans un lieu où peuvent se trouver des indice afférents‏ 


û infraction précédemment constatée et û son auteur)) . 
Philippe conte, Patrick maistre du chambon, procédure pénale, 2° édition, Armand colin, Dalloz, 
paris, 1995,1998, p170. 


وأيضا أنه : ' إجراء من إجراءات التحقيق التي تهدف إلى البحث عن أدلة مادية لجناية أو جنحة تحقق وقوعها في 
محل يتمتع بحرمة المسكن أو الشخص » وذلك بهدف إثبات إرتكابها أو نسبتها إلى المتهم وفقا لإجراءات قانونية 
محددة " » خالد ممدوح إبراهيم» فن التحقيق الجنائي في الجرائم الإلكترونية » دار الفكر الجامعي » الإسكندرية » 
الطبعة الأولى » 2009 ص 182. 

7 التي حددت شروط التفتيش بضرورة الحصول على الإذن المكتوب من رجل القضاء. 
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" يعاقب با حبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 20.000 إلى 100.000 دج » الأطباء 
و ا جراحون والصيادلة و القابلات وجميع الأشخاص ا مؤتمدين بحكم الواق ع أو ا مهنة أو الوظيفة الدائمة 
أو ا مؤقنة على أسرا رأدلي جما إليهم وأفشوها في غير ا حالات التي يوجب عليهم فيها القانون إفشاءها 
و يصرح نهم بذلك. 

ومع ذلك فلا يعاقب الأشخاص ا بينون أعلاه » رغم عدم للتزامهم بالإبلاغ عن حالات 
الإجهاض التي تصل إإى علمهم بجناسبة ممارسة مهنتهم » بالعقوبات ا منصوص عليها في الفقرة السابقة 
إذا هم أبلغوا جما. فإذا دعوا للمثول أمام القضاء في قضية إجهاض يجب عليهم الإدلاء بشهادهم 
دون التفيد بالسر ا مهني ". 

بينما تصدت المادة 302 من القانون نفسه إلى معاقبة كل شخص يعمل بأية صفة كانت 
في مؤسسة أدلى أو شرع في الإدلاء إلى أحانب أو إلى جزائريين يقيمون في بلاد أحنبية » بأسرار تلك 
المؤسسة من دون أن يكون مخولا له ذلك . 

إذ يندرج تحت أمر القانون . ضمن أسباب الإباحة . قيام الطبيب تطبيقا لقوانين الصحة 
العامة بالتبليغ عن حالة مرض معد يجب الإبلاغ عنه » ولا يعتبر في هذه الحالة مرتكبا لجريمة إفشاء 
الأسرار المعاقب عليها بالمادة 01 قانون العقوبات » ففي هذه الحالات هناك أمر صريح ورد 
بقاعدة قانونية نافذة ويجب على الكافة إحترام هذا الأمر وتنفيذه » وتعتبر الأفعال التي تقع تنفيذا لهذا 
الأمر أفعالا مباحةث. 

كما يرد على تلك القاعدة العامة المتمثلة في عدم إفشاء الأسرار المهنية أيضا » ف إطار 
ما يأمر به القانون » ما تضمنته المادة 20 من القانون رقم 05 . 501 المؤرخ في 6 فبراير سنة 
5 المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال و تمويل الإرهاب و مكافحتهما المعدل و المتمم“ بضرورة 


( المادة 36 من المرسوم التنفيذي رقم 92 . 276 المؤرخ في 6 يوليو سنة 1992 المتضمن مدونة أخلاقيات الطب » 
المنشور في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية » العدد 52 الصادر بتاريخ 08 يوليو سنة 1992 » ص 1419 
التي تنص على أنه : "يشترط على كل طبيب أو جرا حأسنان أن يحتفظ بالسر المهني المفروض لصالح المريض 
والمجموعة إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك ' والجدير بالملاحظة أن الفقرة الأخيرة من المادة 76 من القانون 
رقم 91 .04 المؤرخ في 8 يناير سنة 1991 المتضمن تنظيم مهنة المحاماة » المنشور في الجريدة الرسمية 
للجمهورية الجزائرية » العدد 2 الصادر بتاريخ 09 يناير سنة 1991 » ص 29 ٠»‏ نصت على أنه : " ويجب عليه أن 
يكتم سر المهنة " إذ ورد على سبيل الإطلاق ولم تورد أي إستثناء مثلما ورد بالنسبة لمدونة أخلاقيات الطب. 

7 رضا فرج » شرح قانون العقوبات الجزائري (الكتاب الأول قانون العقوبات القسم العام) » الشركة الوطنية للنشر 
والتوزيع الجزائر » من دون ذكر الطبعة أو السنة »ء ص 144. 

9 المنشور في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية » العدد 11 الصادر بتاريخ 09 فبراير سنة 2005 » ص 03. 

#) المعدل و المتمم بالأمر رقم 12 . 02 المؤرخ في 13 فبراير سنة 2012 » المنشور في الجريدة الرسمية للجمهورية 
الجزائرية » العدد 08 الصادر بتاريخ 15 فبراير سنة 2012 »> ص 06. 
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و/أو تمويل الإرهاب » إذ يتعين على الأشخاص الملزمين بواحب الإخطار؟ أن يقوموا بمذا الإخطار 
بمجرد وجود الشبهة إلى الحيئة المتخصصة عن طريق النموذج الذي يحدده التنظيوة. 


فالشخص صاحب السر المهني لا يمكنه بأي حال من الأحوال التذرع بإفشائه أو المساس 
بحياته الخاصة » طالما أن هذا الإفشاء تم بأمر القانون في الحالات المحددة به. 
5. السر المصرفي : 
كذلك فإن السر المصرق حظي هو الآحر بالحماية القانونية بالنص على سرية الحسابات 
للأشخاص و البنوك“ » بموحب أحكام المادة 117 من الأمر 03 . 11 المتعلق بالنقد والقرض“ 
التي أوحبت أن يخضع . تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات . للسر المهني 
الأشخاص المحددين حصرا ما وهم : 
- كل عضو في مجلس إدارة البنك » وكل محافظ حسابات وكل شخص يشارك أو شارك 
بأي طريقة كانت في تسيير بنك أو مؤسسة مالية أو كان أحد مستخدميها ؛ 
كل شخص يشارك أو شارك ف رقابة البنوك والمؤسسات المالية وفقا للشروط المنصوص عليها 
في الأمر المذكور . 
كما تضمنت المادة 117 المذكورة أعلاه » أن هذا السر تلزم به » مع مراعاة الأحكام الصريحة 
للقوانين ‏ في إشارة إلى قوانين تبييض الأموال و تمويل الإرهاب المشار إليها أدناه . » كل السلطات 
ما عدا السلطات المبينة كنا حصرا كما يلي : 
السلطات العمومية المخولة بتعيين القائمين بإدارة البنوك والمؤسسات المالية ؛ 
السلطة القضائية التي تعمل في إطار إحراء جزائي ؛ 
السلطات العمومية الملزمة بتبليغ المعلومات إلى المؤسسات الدولية المؤهلة » لاسيما في إطار 


محاربة الرشوة وتبييض الأموال وتمويل الإرهاب ؛ 


إذ حددت المادة 19 منه قبل تعديلها كل الأشخاص الطبيعيين و المعنويين بما فيهم أصحاب المهن الحرة 
من محامين و موتقين ومحافظي البيع بالمزايدة وخبراء المحاسبة و محافظي الحسابات والسماسرة في عمليات 
البورصة والأعوان العقاريين إلخ.. إلا أنه تم تعديلها بالمادة 10 من الأمر رقم 12 .02 المذكور أعلاه لتصبح 
كالآتي : " يلزم الخاضعون بواجب الإخطار بالشبهة › وفقا للأحكام المحددة في المادة 20 أدناه " . 

7) المتمثل في المرسوم التنفيذي رقم 06 . 05 مؤرخ في 9 يناير سنة 2006 ؛ المتضمن شكل الإخطار بالشبهة 
ونموذجه ومحتواه ووصل استلامه » المنشور بالجريدة الرسمية » العدد 02 الصادر بتاريخ 15 يناير سنة 2006 » 
ص 06. 

عاقلي فضيلة » المرجع السابق » ص 385. 

#) صدر الأمر رقم 03 . 11 المتعلق بالنقد و القرض بتاريخ 26 غشت (أوت) سنة 2003 » و نشر في الجريدة 
الرسمية » العدد 52 الصادر بتاريخ 27 غشت سنة 2003 » ص 03. 
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اللجنة المصرفية أو بنك الجزائر الذي يعمل لحساب هذه الأحيرة طبقا للمادة 108 
من الأمر نفسه . 

كما أحازت تلك المادة لبنك الجزائر و اللجنة المصرفية تبليغ المعلومات إلى السلطات المكلفة 
بحراسة البنوك والمؤسسات المالية في بلدان أخرى » مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل و شريطة أن تكون 
تلك السلطات في حد ذاتها خاضعة للسر المهني بنفس الضمانات الموحودة في الجزائر . 

كما يمكن لمصفي البنك أو المؤسسة المالية أن يتلقى المعلومات الضرورية لنشاطه . 

فالسر المصرفي محل الحماية القانونية » لا يجوز كشفه إلا بمقتضى نص القانون » فتنطبق عليه 
أحكام القانون رقم 05 . 01 المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما المعدل 
والمتمم المذكور أعلاه » إذ يحق للهيئة المتخصصة أن تعترض بصفة تحفظية ولمدة أقصاها 72 ساعة 
على تنفيذ أية عملية بنكية لأي شخخص طبيعي أو معنوي تقع عليه شبهات قوية لتبييض الأموال 
أو تمويل الإرهاب. 

فضلا على أحقية إدارة الضرائب في الحصول على كل المعلومات المصرفية » فلا يمكن أن يحتج 
بحرمة الحياة الخاصة في مواحهة إدارة الضرائب » طالما أن المصلحة المالية تقتضي إباحة المساس بالحق 
في الخصوصية للأفراد ممن ينطبق على نشاطهم القانون الضريبي » وذلك بالترخيص للإدارة الضريبية 
بالإطلاع بالقدر اللازم لمكافحة التهرب الضريي وتوزيع الأعباء الضريبية توزيعا عادلا“. 

فالشخص صاحب السر المصرثفي لا يمكنه بأي حال من الأحوال التذرع بإفشائه أو المساس 
بحياته الخاصة طلما أن هذا الإفشاء تم بأمر القانون في الحالات المحددة به » فضلا على أن هذا 
الإخطار لا يمكن أن يتم تبليغه إلى الشخص صاحب السر تحت طائلة المتابعة الحزائية للخاضع 
بالإخطار بالشبهة طبقا للمادة 33 من القانون رقم 05 . 01 المذكور أعلاه » إذ يحظر تبليغ صاحب 
العمليات المشبوهة بوضع حسابه تحت الرقابة أو أنه تم تقديم إحطار بالشبهة حول عملياته وكذلك 
النتائج التي ترتبت عن إرسال الإخطار بالشبهة للسلطات المختصةثة. 

6 . حظر إنتهاك الحياة الخاصة من طرف الصحافة : 

كما أن الحق في الإعلام مصون للأشخاص ., فإنه لا يكون وسيلة لإنتهاك الحياة الخاصة 
لمؤلاء الأشخاص و شرفهم و إعتبارهم » كما بمنع إنتهاك الحياة الخاصة للشخصيات العمومية بصفة 
مباشرة أو غير مياشرة » طبقا لأحكام المادة 93 من القانون العضوي رقم 12 . 05 المؤرخ 


عادل محمد السيوى » القواعد الموضوعية والإجرائية لجريمة غسل الأموال » دراسة مقارنة » نهضة مصر » من دون 
مكان و سنة النشر و من دون طبعة » ص 479. 
)2 


/ عاقلي فضيلة » المرجع السابق » ص 385. 
نبيل صقر » تبييض الأموال في التشريع الجزائري › دار الهدى » عين مليلة » الجزائر » من دون طبعة ولاسنة 
النشرء ص 81. 
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في 12 يناير سنة 2012 المتعلق بالإعلام "» وذلك تحت طائلة العقوبات الواردة بالمادة 97 
من القانون نفسه » فلا يمكن التذرع بحق الإعلام للمساس بالحق في الخصوصية » لاسيما وأن كل حق 
هو نقيض للآخر » أحدهما يحمي حق المجتمع في الإعلام » والآخر يحمي حق الشخص في الخصوصية 
و عدم كشفها للغير من دون رضاه ٠»‏ فالتشريع جاء بحدف التوازن بين متناقضين 
هما الحق في الإعلام أي حرية التعبير » والحق في حماية الأشخاص ومصالحهم الخاصة وخصوصياتحوث. 


فيجب أن تتعامل الصحافة مع الإنسان كهدف وليس كمجرد وسيلة أو موضوع عمل » فنشر 
الصورة أو الخبر لا يحب أن يتم بقصد الإثارة أو ترويج البضاعة الصحفية أو حذب الجمهور من القراء 
و المشاهدين أو المستمتعين » إذ قد يؤدي النشر إلى الخداع و التضليل و طمس الحقيقة و الإيهام 
بصحة الأكاذيب والإفتراءات » بل قد يحدث ذلك عمدا لمصلحة البعض على البعض الآخر » فحرية 
الإعلام مرتبطة إرتباطا وثيقا بالمسؤولية التي تمارس فيها هذه الحرية داحل حدودها » فتتحقق تلك 
المسؤولية كلما تحاوزت الحرية الحقوق و الحريات الآحرى » فلا يحب أن يفضل الصحفي الإثارة 
الصحفية وجاذبية المادة الإخبارية على مصالح أصحاب الشأن وإرادتهم وخصوصيا تح © ع في ظل 


إحترام آداب وأخلاقيات مهنة الصحافة . 


الفرع الغاني 


و نقصد بالصور الحديئة تلك الصور المستحدثة بموحب المادة 34 من القانون رقم 23/06 
المذكور أعلاه المعدل و المتمم لقانون العقوبات بإضافة نصوص جديدة تتمثل في المواد : 303 مكرر » 
3 مكرر1 » 303 مكرر2 و 303 مكرر3 » أين أورد المشرع الحزائري صراحة ذكر الحياة الخاصة 
لأول مرة منذ صدور قانون العقوبات سنة 1966 » إذ تضمنت تلك النصوص صورا محددة حصرا » 
فضلا على ما تضمنته بعض القوانين الخاصة ذات الصلة بالموضوع مثل القانون رقم 04/09 المؤرخ 
في 05 غشت سنة 2009 » المتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الحرائم المتصلة بتكنولوجيات 
الإعلام والإتصال و مكافحتها“. 


و تتمثل تلك الصور فيما يلي : 


تم نشر قانون الإعلام في الجريدة الرسمية ٠‏ العدد 02 الصادر بتاريخ 15 يناير سنة 2012 » ص 21. 
عبد الفتاح بيومي حجازي ٠»‏ المبادئ العامة في جرائم الصحافة والنشر ٠‏ (دراسة معمقة عن جرائم الرأي في قانون 
العقوبات وقانون الصحافة) » بهجات للطباعة والتجليد » مصر . 2009 » ص 176. 
9 ماجد راغب الحلو › حرية الإعلام و القانون » دار الجامعة الجديدة » الإسكندرية » من دون طبعة » 2009 » 
ص126. 
منشور في الجريدة الرسمية » العدد 47 الصادر بتاريخ 16 غشت (أوت) سنة 2009 » ص 5. 
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1 . حماية المكالمات و الأحاديث الخاصة : 

أورد المشرع الحزائري الحماية الحزائية للمكالمات و الأحاديث الخاصة بموحب المادة 
3 مكرر من قانون العقوبات المعدل و المتمم »© وإعتبرها صورة من صور الحياة الخاصة 
للأشخاص التي يحظر المساس كما من دون رضا صاحب تلك المكالمة أو الحديث الخاص ( فمن حق 
الشخص ألا يتم كشف الكلام المتفوه به المتصف بالحديث الخاص » سواء بإلتقاطه أو تسجيله أو نقله 
وذلك بأية وسيلة أو تقنية كانت . 

كما أن الشروع في إتيان تلك الأفعال بحرم كذلك بموحب الفقرة الثانية من المادة المذكورة 
أعلاه » شأنه شأن الجنحة التامة ويترتب عليه الجزاء نفسه المقرر للجرعة التامة . 

ولقد تطرقنا إلى تفصيل هذه الجحريمة من أركان و إجراءات المتابعة و الجزاء في المطلب الأول 
من المبحث الأول من الفصل الثاني من هذا البحث عند دراسة حدود تجحريم المساس بحرمة الحياة 
الخاصة للأشخاص. 

2 . حظر التصوير في المكان الخاص : 

وهي الصورة الواردة بالواقعة النموذحية المنصوص عليها بالشطر الثاني من الفقرة الأولى 
من المادة 303 مكرر من قانون العقوبات » بتجريم التصوير في الأماكن الخاصة » كصورة ثانية 
من صور الحياة الخاصة للأشخاص التي يحظر المساس يما من دون إذن صاحب الصورة أو رضاه » 
فمن حق الشخص ألا يتم أحذ صورته وهو متواحد بالمكان الخاص الذي يطمئن فيه على ممارسة 
خصوصياته » بعيدا عن أعين الغير وتطفلهم » سواء بإلتقاط تلك الصورة أو تسجيلها أو نقلها وذلك 
بأية وسيلة أو تقنية كانت. 

كما أن الشروع في إتيان تلك الأفعال بحرم كذلك مموحب الفقرة الثانية من المادة المذكورة 
أعلاه » شأنه شأن الجنحة التامة ويترتب عليه الجزاء نفسه المقرر للجرعة التامة . 

ولقد تطرقنا كذلك إلى تفصيل هذه الحريمة من أركان و إجراءات المتابعة و الجزاء في المطلب 
الثاني من المبحث الأول من الفصل الثاني من هذا البحث المتضمن حدود تجريم المساس بحرمة الحياة 
الخاصة للأشخاص. 


3. حظر نشر الوثائق المتصلة بالحياة الخاصة : 


إن الوثائق المتصلة بالحياة الخاصة محمية جزائيا بموجب الفقرة الأولى من المادة 303 مكرر 1 
من قانون العقوبات » إذ أن كل إحتفاظ أو وضع أو السماح بأن توضع في متناول الجمهور أو الغير › 


بالقانون رقم 23/06 المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 2006 » المصدر السابق » ص 23 . 
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أو إستخدام تلك الوثائق . فضلا على التسجيلات و الصور . بأية وسيلة كانت » المتحصل عليها بأحد 
الأفعال الواردة بالمادة 303 مكرر من القانون نفسه المبينة أعلاه » تعرض الفاعل للمساءلة الحزائية 
بالعقوبات ذاتما امحددة بالمادة 303 مكرر . 


كما مدد المشرع الجزائري تلك الحماية لتطال الصحافة نفسها في حال ما إذا أرتكبت 
هذه الأفعال عن طريقها » أين أحال إلى الأحكام الخاصة المنصوص عليها في القوانين ذات العلاقة 
لتحديد الأشخاص المسؤولين 5 

كما أن الشروع في إتيان تلك الأفعال بحرم كذلك بموحب الفقرة الثالثة من المادة 
3 مكرر 1 المذكورة أعلاه » شأنه شأن الجنحة التامة ويترتب عليه الجزاء نفسه المقرر للجرعة التامة . 


ولقد تطرقنا أيضا إلى تفصيل هذه الجرمة من أركان و إجراءات المتابعة و الحزاء في المطلب 
الثالث من المبحث الأول من الفصل الثاني من هذا البحث » المتضمن دراسة حدود يريم المساس بحرمة 
الحياة الخاصة للأشخاص. 

4 . المساس بأنظمة المعالجة الألية للمعطيات المتصلة بالحياة الخاصة : 

إن أنظمة المعالحة الآلية للمعطيات حظيت بالحماية الجزائية بموجحب المادة 394 مكرر 
و ما يليها من قانون العقوبات » ولاسيما تلك النصوص المتعلقة بنشر أو الإتحار في معطيات ‏ مخزنة 
أو معالحة أو مرسلة عن طريق منظومة معلوماتية ‏ أو حيازة أو إفشاء أو إستعمال لأي غرض كان 
تلك المعطيات طبقا للمادة 394 مكرر 2 من القانون نفسه ؛ إذ أنه على الرغم من أن هذه النصوص 
لم تورد صراحة ذكر الحياة الخاصة نظرا لكون تقرير الحماية الجزائية لهذه الأحيرة تم في سنة 2006 بعد 
إستحداث النصوص المتعلقة بالمساس بأنظمة المعالحة الآلية للمعطيات في سنة 72004 » فبنوك 
المعلومات” التي تحتوي أسرار أصاحبها من معطيات منظمة التي لما طابع الخصوصية بحرم الإطلاع 
عليها أو كشفها أو نشرها حماية للحق في الخصوصية . 

و في هذا المقام » من خلال إستقراء نصوص التجريم » فإن المتابعة الحزائية في هذا الشأن 
لا تتم بمناسبة تحريم المساس بالحياة الخاصة للأشخاص » بل إستنادا على قاعدة المادة 394 مكرر 


المستحدثة بالمادة 12 من القانون رقم 15/04 المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 2004 المعدل و المتمم للأمر 
رقم 156/66 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 و المتضمن قانون العقوبات ». المنشور في الجريدة الرسمية » 
العدد 71 الصادر بتاريخ 10 نوفمبر سنة 2004م » ص ١11‏ 12. 

7 المراد ببنوك المعلومات : " تكوين قاعدة بيانات تفيد موضوعا معينا وتهدف لخدمة غرض معين » ومعالجتها 
بواسطة أجهزة الحاسبات الإلكترونية ( الحواسيب ) لاخراجها في صورة معلومات تفيد مستخدمين مختلفين 
في أغراض معينة ' ومن الوجهة الفنية يقصد بها " العمليات المختلفة للحاسب الإلكتروني أو الكمبيوتر » من تسجيل 
وتصنيف البيانات" » أسامه عبد الله قايد » الحماية الجنائية للحياة الخاصة وبنوك المعلومات » دار النهضة العربية » 
الطبعة الثالثة. 1994 » ص 48. 
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واا هاش اقا ا ج الان ا ا اة لمات الي ف اعرد 
المساس سواء كانت تلك المعطيات تتصف بالخصوصية أم لا » فالجنحة تقوم بمجرد إتيان إحدى 
الأفعال المحددة بنصوص المواد السالفة الذكر . 


وعليه فإن ممارسة الشخص لخصوصياته من خلال تلك المعطيات محمية بشكل غير مباشر 
من خلال حماية أنظمة المعالحة الآلية لتلك المعطيات من الناحية الحزائية » مما يجعل هذه الصورة 
الغير مباشرة للحق في الخصوصية يمكن إعتبارها ضمن الصور التقليدية » ولكن تم إدراحها 
ضمن الصور الحديثة لكون تحريم المساس بتلك الأنظمة المعلوماتية جاء حديثا خلال سنة 2004 » 
كما هو مبين أعلاه. 


5 . مراقبة و تفتيش المنظومات المعلوماتية : 

إن حماية المشرع الجزائري للمساس بأنظمة المعالحة الآلية للمعطيات المذكور أعلاه هي حماية 
مقررة كأصل عام ولا إستئناءات متصلة بإجراءات مراقبة و تفتيش تلك النظم المعلوماتية طبقا القانون 
رقم 04/09 المؤرخ في 05 غشت سنة 2009 المتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الحرائم المتصلة 
بتكنولوجيات الإعلام و الإتصال و مكافحتها“. 

فالجديد بالنسبة لهذا القانون أنه أورد قواعد خاصة للمراقبة الإلكترونية و تفتيش تلك النظم » 
ولم يتركها لقواعد التفتيش الواردة بقانون الإجراءات الحزائية » لكون تفتيش المساكن يختلف جذريا 
عن تفتيش قواعد البيانات » فإحراءات مراقبة الإتصالات الإلكترونية و تفتيش المنظومات المعلوماتية 
موحهة حصريا لتحميع وتسجيل معطيات ذات الصلة بالوقاية من الأفعال الإرهابية و الإعتداءات 
على أمن الدولة ومكافحتها » وذلك تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات بالنسبة 
للمساس بالحياة الخاصة للغير كما هو منصوص عليه بالفقرة الأحيرة من المادة 04 من القانون 
رقم 04/09 المذكور أعلاه . 

إن تلك الإحراءات لا تحول دون متابعة الشخص متى تم المساس بالحياة الخاصة لصاحب 
تلك المنظومة أو المعطيات المعلوماتية أو الإتصالات الإلكترونية”» لاسيما فيما يتعلق بضرورة الحصول 


المواد من 394 مكرر إلى 394 مكرر7 من قانون العقوبات الواردة بالقسم السابع مكرر تحت عنوان : المساس 
بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات. 

منشور في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية . العدد 47 الصادر بتاريخ 16 غشت سنة 2009 » ص 5. 

يقصد في مفهوم القانون 04/09 المذكور أعلاه طبقا للمادة 02 منه ب/ " المنظومة المعلوماتية : أي نظام منفصل 
أو مجموعة من الأنظمة المتصلة ببعضها البعض أو المرتبطة» يقوم واحد منها أو أكثر بمعالجة آلية للمعطيات 
تنفيذا لبرنامج معين "و ب/ "معطيات معلوماتية : أي عملية عرض للوقائع أو المعلومات أو المفاهيم في شكل 
جاهز للمعالجة داخل منظومة معلوماتية» بما في ذلك البرامج المناسبة التي من شأنها جعل منظومة معلوماتية تؤدي 
وظيفتها ' » و ب/ "الإتصالات الإلكترونية : أي تراسل أو إرسال أو استقبال علامات أو اشارات أو كتابات أو صور 
أو أصوات أو معلومات مختلفة بواسطة أي وسيلة الكترونية ". 
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على إذن مكتوب من السلطات القضائية المختصة إستنادا إلى المادة 04 نفسها » كما يجوز تمديد 
التفتيش بالسرعة المطلوبة إلى منظومات أخرى أو جزء منها لم يتم ذكرها بالإذن المذكور » وذلك بعد 
إعلام السلطة القضائية المختصة مسبقا بذلك إستنادا للمادة 05 من القانون نفسه » إذ أن عملية 
تفتيش النظم المعلوماتية© التي يتصل يما الحاسب الآلي الموحود بمسكن المتهم قد يسفر عن وجود 
إتصال بنظم معلوماتية في أماكن أخرى كمقر عمل المتهم أو مسكن آخر غير مسكنه » فلا بد 
من انول علب إن حمق ذلك 


6 . إعتراض المراسلات و تسجيل الأصوات و التقاط الصور من دون وجه حق : 


إن هذه الصورة تتعلق بعدم إحترام الإحراءات الواردة بالفصل الرابع من الباب الثاني من 
الكتاب الأول من قانون الإحراءات الحزائية » المتعلقة بإعتراض المراسلات و تسجيل الأصوات وإلتقاط 
الصور ا محددة بموحب المادة 65 مكرر 5 و ما يليها من قانون الإجراءات الحزائية المعدل و المتمم 6 


فسرية حياة الشخص الخاصة هى مناط الحماية من خلال الأحكام القانونية السالف الإشارة 
إليها » ولا يحب الإعتداء عليها بدافع إتيان الإجراءات القانونية المبينة أعلاه » فلا بد و أن تتم في إطار 
قانوني » وفقا للشروط المحددة بما من خلال الحصول على الإذن من السلطة القضائية المختصة بصدد 
التحري في الجريمة المتلبس بها أو التحقيق الإبتدائي في الجرائم المحددة حصرا بالمادة 65 مكرر5 
من قانون الإجراءات الحزائية » فالأشخاص الذين يباشرون عملا إحرائيا لا يحب أن يخرقوا النصوص 
القانونية ا محددة لتلك الإحراءات » بما يشكل إعتداء على حقوق الإنسان وضماناته الأساسية المقررة له 
خلال إجراءات الدعوى الحنائية©. 


(!) عندما يتعلق الأمر بالحالة المنصوص عليها في الفقرة " أ " من المادة 04 من القانون نفسه » ذات الصلة بالأفعال 
الإرهابية والإعتداءات على أمن الدولة » فإن النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر يمنح ضباط الشرطة القضائية 
المنتمين إلى الهيئة المنصوص عليها في المادة 13 من القانون نفسه » إذنا لمدة ستة (6) أشهر قابلة للتجديد وذلك 
على أساس تقرير يبين طبيعة الترتيبات التقنية المستعملة والأغراض الموجهة لها (المادة 04/ف3 من القانون 
9 المذكور أعلاه). 

إذ لا بد أن يتوافر التفتيش على شروط موضوعية : وجود سبب التفتيش (بوقوع جريمة » منسوب إرتكابها إلى المتهم 
أو المشتبه فيه مع توافر دلائل و أمارات قوية ضده) و تحديد محل التفتيش (جهاز » حاسب آلي ..) و أخرى شكلية: 
بأن يكون الإذن بالتفتيش مسببا » مكتوبا » مؤرخا و موقعا من مصدره » محددا نوع الجريمة محل النفتيش » و مدته 
ونطاقه وأسلوب تنفيذه » أنظر تفصيل ذلك : خالد ممدوح إبراهيم» المرجع السابق » ص 209 إلى 228. 

9 عل خمد اشير «اللنريسم السنايق + هن :124 5: 

وهي الإجراءات المستحدثة بالمادة 14 من القانون رقم 06 . 22 » المذكور أعلاه. 

( محمد أمين الخرشة » مشروعية الصوت والصورة في الإثبات الجنائي » دراسة مقارنة » دار الثقافة » عمان ٠‏ الطبعة 
الأولى » 2011 » ص 254. 
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نلاحظ أن الأحكام المتعلقة بعمليات إعتراض المراسلات و تسجيل الأصوات و إلتقاط الصور 
رغم أن قانون الإجراءات الحزائية نظم كيفية إتيانما و إجراءاتما » إلا أنه أغفل النص عن الآثار القانونية 
التي تترتب على خرق تلك الإجراءات متى كانت معيبة » طلما و اتما لم ترتب البطلان الذي يجب 
ذكره طبقا لقاعدة لا بطلان إلا بنص » كما أن هذا القانون لم يورد ما يفيد إمكانية الإحالة 
على قانون العقوبات بشأن المساس بحرمة الحياة الخاصة طالما تقرر بطلان تلك الإحراءات أو ثبت 
مخالفتها للشروط القانونية المنصوص عايها بمذه الأحكام القانونية . 


وقد تطرقنا إلى هذه المسائل بالمبحث الثاني من الفصل الثاني من هذا البحث - المتضمن 
حدود تحريم المساس بحرمة الحياة الخاصة للأشخاص من خلال القيود الواردة على الحق محل الدراسة. 


وعليه فإن خرق تلك الإجراءات الشكلية يعرض صاحبها للمساءلة الحزائية طبقا لأحكام 
قانون العقوبات » كون عمليات إعتراض المراسلات و تسجيل الأصوات و إلتقاط الصور تؤدي حتما 
إلى المساس بحرمة الحياة الخاصة » طالما وأا تتم من دون علم أو موافقة المعنيين الخاضعين لإعتراض 
مراسلاتهم عن طريق الإتصالات السلكية واللاسلكية ووضع الترتيبات التقنية من أحل التقاط » تثبيت» 
بث وتسجيل الكلام المتفوه به بصفة خاصة أو سرية من طرف شخص أو عدة أشخاص في أماكن 
التقنية بالدحول إلى الحلات السكنية أو غيرها ولو خارج المواعيد المحددة في المادة 547 من قانون 
الإحراءات الحزائية الجزائري » إذ يجب أن ينص هذا القانون على تلك الأحكام » فضلا إلى النص 
على بطلان ما تم من إجراءات مخالفة للقانون وما ترتب عنها » مثلما هو وارد بإجراءات التسرب 


الواردة بالفصل الخامس من الباب الثاني من الكتاب الأول من قانون الإحراءات الجزائية. 


(أ) تنص الفقرة الأولى من المادة 47 على أنه: "لا يجوز البدء في تفتيش المساكن ومعاينتها قبل الساعة الخامسة (5) 
صباحا » ولا بعد الساعة الثامنة (8) مساء إلا إذا طلب صاحب المنزل نلك أو وجهت نداءات من الداخل 
أو في الأحوال الإستثنائية المقررة قانونا " . 
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خلاصة الفصل الأول 


تم التطرق بالفصل الأول لنطاق الحق في الخصوصية » ودراسة هذا الحق من حيث المسائل التي 
رأينا أتما ضرورية لتحديد ماهية الحياة الخاصة و طبيعتها القانونية سواء من الناحية الفقهية أو من حيث 
التكييف القانوني للحق في الخصوصية في منظور التشريع و القضاء الجزائريين . 

وبناء على ذلك عرحنا على عناصر حق الخصوصية لإتمام تحديد نطاقه » إذ أوردنا تحديد 
الأشخاص المعنيين بحق الحياة الخاصة مبرزين من خلاله أهم الإشكاليات المطروحة بشأنهم » من خلال 
مدى تمتع الأسرة والأشخاص لمعنوية و المسجون بالحماية القانونية للحياة الخاصة » ومن خلال 
ما إستقر عليه الفقه المقارن و مدى معالحة التشريع الجزائري لهذه المسألة » التي رأينا أتها حد مهمة 
في دراسة الحق موضوع هذا البحث . 

كما بينا . في إطار تحديد نطاق الحق في الخصوصية ‏ أهم صور هذا الحق » نتيجة التطبيقات 
القضائية لهذا الأخير » إذ إعتمدنا على الفقه الأمريكي و الفرنسي نظرا لكثرة تلك التطبيقات 
القضائية» كما أسلفنا » من حهة » ورغبة منا في أن ينتهج الفقه و القضاء الجزائريين التكريس العملي 
لصور الحق في الحياة الخاصة » وهو ما جعلنا نبين هذه الأخيرة في مطلب مستقل بشأتها أين أوردنا » 
مقارنة في القانون العقابي الجزائري نفسه » مبرزين الصور التقليدية أو الكلاسيكية التي يندرج فيها نوع 
من المساس بالحياة الخاصة » ثم حددنا الصور الحديثة التي جحاءت تكريسا للتعديلات التي طالت قانون 
العقوبات » حيث قدمنا شرحا طفيفا لأهم تلك الصور من منظور عام . 

و من خلال تحديد تلك الصور الحديثة نكون محبرين علميا إلى التطرق إلى قواعد التجريم 
من خلال إبراز حدوده القانونية » متى يبدأ ومتى ينتهي » ومدى كون تلك القواعد المنصوص عليها 
في قانون العقوبات الحزائري واردة على إطلاقها أم أنه ينطوي عنها إستثناءات تبيح إتيان تلك الأفعال 
احرمة بالقانون المذكور » في إطار الشرعية الإجرائية » وهو ما سنتطرق إليه في الفصل الثاني الذي يعتبر 
التطبيق القانوتي للفصل الأول من هذا البحث » من خلال دراسة وتحليل النصوص العقابية والإجرائية 
وصولا إلى ما مدى توفيق المشرع الجزائري في تقرير الحماية القانونية للحق في الخصوصية . 
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الفصل الثاني 


حدود تجريم الإعتداء 


على الحق في الخصوصية 


بعد تطرقنا إلى نطاق الحق في الخصوصية بالفصل الأول من هذا البحث » وتبيان أهم الجوانب 
المتصلة بالموضوع » وصولا إلى صور الحق في الحياة الخاصة » كان لزاما علينا التطرق في هذا الفصل 
إلى تبيان الحماية العقابية للحق من خلال دراسة الحرائم الماسة بحرمة الحياة الخاصة للأشخاص » 
المنصوص عليها بأحكام المواد من 303 مكرر إلى 303 مكرر3 من قانون العقوبات وهي الحماية 
المستمدة من الدستور » إذ يعد الحزاء العقابي وسيلة فعالة لإسباغ الحماية التامة على حرمة الحياة 
الخاصة للأشخاص » بفرض العقوبة الجنائية على الأشخاص المقترفين للأفعال ا محددة بتلك النصوص » 
ثم نتطرق إلى تبيان القيود التي ترد على حق الخصوصية والتي تكون إستثناء على قواعد التجريم . 

وبناء على ذلك نقسم هذا الفصل إلى مبحثين على النحو الآتي : 

المبحث الأول : جرائم المساس بحرمة الحياة الخاصة. 

المبحث الثاني : القيود الواردة على بحريم المساس ببحق الخصوصية . 

المبحث الأول 
جرائم المساس بحرمة الحياة الخاصة 

لقد وسعت التشريعات المقارنة من محال حماية الحق في الحياة الخاصة في القانون الجنائي 
انطلاقا من الحقوق التقليدية » كالحق في حرمة المسكن الذي يعد امتدادا لحق الإنسان في خصوصيته » 
لأنه المكان الذي يهدأ و يحيا فيه و يودع فيه أسراره بعيدا عن أعين الناس» و الحق في الأسرار المهنية 
من حيث عدم جواز إلحاق الأذى بسمعة صاحب السر واعتباره و شرفه. 

أما الحقوق الحديثة فيوحد منها مثلا الحق في الصورة » ذلك أن حسم الإنسان و شكله اليوم 
أضحى أكثر العناصر الشخصية استحقاقا لأقصى درحات الحماية الحزائية ضد العدسات الملتصقة 
بآلات التصوير الفوتوغرافي و النشر. 

و كذلك الحق في سرية المراسلات » أي الحق في عدم كشف ختوياتا لما يتضمنه هذا الكشف 
من اعتداء على الحق في الخصوصية؛ و أيضا الحق في امحادئات الشخصية » خاصة مع تطور الاعتداء 
من شكله البسيط المتمثل في استراق السمع من وراء الباب أو الاختباء في مكان معين إلى عهد 
الإلكترونيات الشديدة الحساسية و الفاعلية. 

ولقد قرر المشرع الجزائري حماية الحياة الخاصة للأشخاص من خلال تحريمه الأفعال الماسة 
بحرمتها » لذا نكتفي في دراستنا فقط بتلك الجرائم التي تشكل اعتداء على حرية المكالمات والمحادثات 
الخاصة» و الاعتداء على الحق في الصورة» مع التركيز على أركان الحرائم و حصوصية المتابعة بشأتكها. 
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و تحدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري الم يقيد المتابعة بناء على شكوى » إلا أنه قرر 


أن الصفح يضع حدا لتلك المتابعة". 
لهذا ارتأينا تقسيم هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب » ندرس في المطلب الأول : جريمة التقاط 


أو تسجيل أو نقل مكالمات أو أحاديث خاصة أو سرية» وقي المطلب الثاني : جرعة التقاط أو تسجيل 
أو نقل صورة لشخص في مكان خاصء أما في المطلب الثالث : فندرس فيه جرعة الاحتفاظ أو وضع 
التسجيلات أو الصور أو الوثائق في متناول الجمهور. 
المطلب الأول 
جريمة التقاط أو تسجيل أو نقل الأحاديث الخاصة 

حرص المشرع الخزائري على حماية الحياة الخاصة للأشخاص ضد وسائل التجسس عليها 
ومحاولة كشفها على غرار التشريعات المقارنة » فوضع نصوصا خاصة بذلك في قانون العقوبات » 
بعد تعديله بالقانون رقم 06 . 23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006 . فبالرحوع إلى نص الادة 303 
مكرر © يمكن تحديد الأركان الواحب توافرها في جريمة التقاط أو تسجيل أو نقل مكالمات 


إذ أن المشرعين الفرنسي والمصري فقط من يقيد المتابعة بناء على شكوى » أنظر عبد الرحمان الدراجي خلفي › 
الحق في الشكوى كقيد على المتابعة الجزائية » المرجع السابق » ص 511. 

2) لقد جاءت النصوص المقارنة حول الاعتداء على المكالمات و المحادثات الخاصة تقريبا مماثلة لبعضها البعض»› 
فجاء في التشريع المصري في نص المادة 309 مكرر فقرة أ من قانون العقوبات التي تعاقب كل من اعتدى 
على حرمة الحياة الخاصة الذي " استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أيا كان نوعه محادثات 
جرت في مكان خاص أو عن طريق التليفون" ؛ وتنص المادة 226 . 1 من قانون العقوبات الفرنسي 'يعاقب بعام 
حبس وغرامة 45000 يورو كل من اعتدى عمدا و بأي وسيلة كانت على ألفة الحياة الخاصة للغير: 1 . بالتقاط » 
تسجيل أو نقل» من دون موافقة صاحب الشأن» أحاديث خاصة أو سرية..." ؛ وتنص المادة 380 من قانون 
العقوبات الإتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة على أن " يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف درهم من 
فض رسالة أو برقية بغير رضا من أرسلت إليه أو إسترق السمع في مكالمة هاتفية" و يلاحظ على هذا النص أنه 
جرم فقط الإعتداء على المحادثات الهاتفية دون الأحاديث المباشرةء و دون أن يشترط وسيلة معينة ؛ وتنص المادة 
7 من قانون العقوبات السوري على أن " كل شخص آخر يتلف أو يفض قصدا رسالة أو برقية غير مرسلة إليه 
أو يطلع بالخدعة على مخابرة هاتفيةء يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائة ليرة " و يلاحظ كذلك على هذا النص أنه يجرم 
فقط الإعتداء على المحادثات الهاتفية دون الأحاديث المباشرة ؛ وينص التشريع العقابي الألماني في المادة 354 
منه على أنه " يعتبر إعتداء على الحريات الفردية التنصت دون إذن على المحادثات الخاصة بإحدى وسائل 
إستراق السمع أو إذاعة تلك الأحاديث أو تداولها"؛ و ينص قانون العقوبات السويسري في القانون الفدرالي الصادر 
في 30 ديسمبر 1968 " يعاقب بالحبس والغرامة بناء على شكوى المجني عليه» من سجل محادثة غير عامة 
بين آخرين بواسطة وسائل إستماع فنية» وذلك بغير موافقتهم ولو كان هو طرفا فيها" ؛ و ينص قانون العقوبات 
البرازيلي الصادر عام 1969 على أنه " يعاقب كل شخص أخل بحق آخر في الحفاظ على سرية محادثاته الخاصة 
بإستعمال أجهزة التنصت الحديثة". أنظر عبد الرحمان الدراجي خلفي ٠‏ الحق في الشكوى كقيد على المتابعة الجزائيةء 
المرجع السابق » ص 513 » 514. 

(0) التي تنص على أنه : ' يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر الى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 50.000 دج 
إلى 300.000 دج » كل من تعمد المساس بحرمة الحياة الخاصة للأشخاصء بأية تقنية كانت وذلك: 

5 - 2 » بالتقاط أو تسجيل أو نقل مكالمات أو أحاديث خاصة أو سرية» بغير إذن صاحبها أو رضاه‎  [ 
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أو أحاديث خاصة أو سرية من خلال إستقراء النص القانون ابحرم و المعاقب على إتياتما » أين أوحب 
المشرع الجزائري ضرورة توافر الشروط الحددة بالمادة 303 مكرر » بأن يتم الإعتداء بالمساس بحرمة 
الحياة الخاصة للأشخاص”' عن طريق إتيان أحد الأفعال المادية المحددة بإلتقاط أو تسجيل أو نقل 
مكلمة أو حديث خاص أو سري » بأية وسيلة كانت » تاركنا النجال مفتوحا أمام إستعمال أي جهاز 
من الأجهزة المحصصة لذلك » من دون إذن هذا الشخص أو رضاه » على أن يتم هذا الإعتداء عمدا 
بعلم و إرادة حرة » وهو ما يعبر عنه بالركن المعنوي » فتترتب المسؤولية الجحزائية المستوجبة للعقاب امحدد 
بالنص المذكور أعلاه » وهو ما سنتطرق إليه على النحو الآني : 


== إذ نجد أن المشرع الجزائري أورد مصطلح ' حرمة " و تم ترجمته إلى اللغة الفرنسية بلفظ (6أ"أاہا) » في حين أن 


ص 


نص المادة 226 . 1 من قانون العقوبات الفرنسي إستعمل عبارة ألفة الحياة الخاصة مع إختلاف طفيف 
بين النصين ». فجاءت صياغة المادة 303 مكرر من قانون العقوبات الجزائري بالنص الفرنسي كما يلي : 
Est puni d’ un emprisonnement de six (6) mois û trois (3) ans et dune amende de 50.000 DA dû‏ " 


300.000 DA, quiconque, au moyen dun procédé quelconque, porte volontairement atteinte dû 
'intimité de la vie privée d’autrui : 

1 - en captant, enregistrant ou transmettant sans Pautorisation ou le consentement de leur auteur, 
des communications, des paroles prononcées û titre privé ou confidentiel. 

2 - en prenant, enregistrant ou transmettant sans Pautorisation ou le consentement de celle-ci, 
[image dune personne se trouvant dans un lieu privé. 

La tentative du délit prévu par le présent article est punie des mêmes peines que 701 
consommée. 


Le pardon de la victime met fin aux poursuites pénales." 


: وصياغة نص المادة 226 . 1 من قانون العقوبات الفرنسي كما يلي‎ 
" Est puni d'un an d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende le fait, au moyen d'un procédé 
quelconque, volontairement de porter atteinte û l'intimité de la vie privée d'autrui : 
1° En captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles 
prononcées û titre privé ou confidentiel ; 
2° En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l'image d'une 
personne se trouvant dans un lieu privé. 
Lorsque les actes mentionnés au présent article ont été accomplis au vu et au su des intéressés 
sans qu'ils s'y soient opposés, alors qu'ils étaient en mesure de le faire, le consentement de ceux-ci 
est présumé." 


أنظر الموقع الإلكتروني: " 01/77 00.1681/7071©.8لا1 " في 05 فيفري 2 حسب آخر تعديل للنص في 03 
فيفري 2012 ؛ 

إذ أن الفقه الفرنسي ميز بين المصطلحين كما هو مبين بالفصل الأول عند تطرقنا لتعريف الحياة الخاصة من خلال 
مكوناتها » فأخذ المشرع الجزائري بفكرة حرمة (أو ألفة) الحياة الخاصة » من دون التفريق بين هذه الفكرة و بين الحياة 
الخاصة نفسها » فجعل حرمة الحياة الخاصة مناط الحماية الجزائية » متفاديا ما قد ينجم عن كل لفظ من معان 
و آثار هو في غنى عنها » طالما أنه حدد صور إنتهاك تلك الحرمة على سبيل الحصر » مزيلا كل لبس قد يظهر 
عند تطبيق نص التجريم الذي يجب أن يكون واضحا غير غامض » ومنها جريمة التقاط أو تسجيل أو نقل مكالمات 
أو أحاديث خاصة أو سرية. 

ورد بالنص الفرنسي لفظ (/:4'6::47) بمعنى " للغير" في حين أن النص العربي تضمن مصطلح " للأشخاص " فكان 
لازما تعديل الترجمة إلى الفرنسية بعبارة (7675077165 005) حتى تتوافق مع النص العربي الواجب التطبيق. 
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الفرع الأول 
الركن المادي 


يتكون الركن المادي ‏ بصفة عامة ‏ من ثلاثة عناصر : نشاط إجرامي » نتيجة إجرامية وعلاقة 
السببية بينهما » و يتحقق الركن المادي هذه الحجرعة بإحدى صور النشاط الإجرامي بالتنصتا) 
عن طريق التقاط أو تسجيل أو نقل مكالمات أو أحاديث خاصة أو سرية بين اشا فلا تقوم 
الجريمة في حالة تسجيل قطع موسيقية”» وإشتراط إتيان هذا النشاط الإجرامي لا بد وأن يتم 
من دون موافقة صاحب الشأن وبأية وسيلة كانت”» وتتمثل عناصر هذا الركن الواجب توافرها 


1 . نشاط إجرامي يتخذ صورة التقاط أو تسجيل أو نقل الأحاديث. 
2 . الوسيلة المستعملة لإتيان الفعل الإجرامي. 
3 . موضوع الحرمة بأن تكون الأحاديث التي يتم الحصول عليها ذات طابع خاص أو سري. 


4 . أن ترتكب الجرعة من دون رضا ابحني عليهة. 


وعليه نتوی دراسة عناصر الركن المادي للجرعة و ذلك على النحو الآ : 


01 القضكا أي الإنفاع فا حصت بشت ٠‏ فة رجن : تسمع ؛ القاموس الجديد للطلاب (معجم عربي 
مدرسي ألفبائي) 2 المرجع السابق » ص 226 ؛ وأيضا : نقَصَّت يتنصّتث؛ تنصُتاء » فهو متنصّت» والمفعول تتت 
ys‏ » تسمّع بانتباه " تنصّت لجاره : تجمكس: تسامّع له خفية . جهاز تنصّت "2 
تنصّت على الأبواب : تلصّص » أنظر : أحمد مختار عمر › معجم اللغة العربية المعاصرة › المرجع السابق » 
فقرة 5135 » ص 2218 » 2219 ؛ 
وكذلك الموقع الإلكتروني :047021 -6© http://www .almaany.com/home.php ?14 nu»‏ في 02 ماي 2013. 

0 محمد محمد الدسوقي الشهاوي + المرجع السابق » صن 264. 

3) Jean-Christophe (S), L enregistrement clandestin dune conversation, Rev Droit penal, n° 9, 
Sep 2008, Etude 17, p2. 

آدم عيد البديع آنم حسين » الحَق في حزمة الحياة الخاصة ومدئ الحماية الذي يكفلها له الفانون الجنائي 
(دراسة مقارنة) » رسالة دكتوراه مقدمة بجامعة القاهرة » كلية الحقوق » مصر » طبعت بدار المتحدة للطباعة » 
مصر» 2000 ؛ صن 537 
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أولا : النشاط الإجرامى 


إن السوك الإحرامى " هو نشاط مادي » إيجابي أو سلى تتحقق به مخالفة القاعدة القانونية 
الحنائية'"10), 


إيجابي” » يتحقق بثلاث صور وهى : التنصت أو الالتقاط . التسجيل و نقل المكالمات أو الأحاديث 
الخاصة. 


حرم المشرع الجزائري التنصت و تسجيل الأحاديث الصادرة بين شخصين أو أكثر» و كذا 
التقاط حديث فردي» و أساس ذلك استخدام المشرع عبارة المكالمات أو الأحاديث الخاصة أو السرية» 


و هي تشمل الحديث بين الأشخاص أو بين الشخص و نفسهة. 


و يقصد بالتنصت أو الالتقاط (4:08/مهه) الذي يعد عنصرا في الركن المادي لحريمة الحصول 
على الأحاديث الخاصة أو السرية " الاستماع سرا بأي وسيلة كانت أيا كان نوعها إلى كلام له صفة 
الد مزق ساد هن تكسن ها أو کاو وی ن و کی وو رطا و 
الاستماع يتحقق الركن المادي للجرعة» وهو ما نؤيده بدورنا » إذ أن جرد السماع فقط للحديث 
الخاص أو السري من دون تسجيله أو نقله أو وضعه على دعامة إلكترونية أو مغناطيسية أو غيرهما 
وبقاء ذلك الحديث في ذهن الفاعل أو المعتدي » فإنه يندرج في نطاق التجريم مستوجبا للعقاب » طالما 
توافر الركن المعنوي لكون الفاعل تعمد التنصت على هذا الحديث رغم علمه كونه خاصا أو سريا » 
مثله مثل الإطلاع البسيط على محتوى الرسائل و الخطابات البريدية أو الإلكترونية . 


جلال ثروت » نظرية الجريمة المتعدية القصد ‏ دراسة مقارنة » منشورات الحلبي الحقوقية » بيروت ٠‏ لبنان » 
من دون طبعة » 2003 » فقرة 21 » ص 40. 

فالفعل أو النشاط أو السلوك الإيجابي هو 'حركة أو مجموعة حركات عضوية إرادية تحدث تغييراً في العالم 

الخارجي"؛ سليمان عبد المنعم » النظرية العامة لقانون العقوبات » دراسة مقارنة » منشورات الحلبي الحقوقية » 

بيروت» لبنان » من دون طبعة » 2003 » فقرة 332 » ص 461. 

Michèle- Laure Rassat, Droit Pénal spécial (infraction des et contre les particuliers), Dalloz , 

5" ed, 2006, p464. 

آدم عبد البديع آدم» المرجع السابق » ص 538. 

٠‏ أما:الفقصبتة“الإلكتروني” فهو توغ خاصن .من إستراق السمع يسلظ على الأحاديث الشخضية و المحابكات التليفوية 
خلسة دون علم صاحبها بواسطة أجهزة إلكترونية أسفر عنها النشاط العلمي حديثا ؛ فهو ينصب على أي حديث 
شخصي يكون للإنسان مع نفسه أو مع غيره » و يكون له صفة شخصية » كما ينصب على المكالمات التليفونية 
التي تدور بين أطرافهاء و يمتد مفهوم المكالمات التليفونية ليشمل المكالمات اللاسلكية أيضاء أحمد محمد حسان» 
نحو نظرية عامة لحماية الحق في الحياة الخاصة في العلاقة بين الدولة و الأفراد (دراسة مقارنة)» دار النهضة 
العربيةء القاهرة» مصرء من دون ذكر الطبعة» 2001 » ص 274. 
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الملاحظ في هذا المقام أن المشرع الجزائري إستعمل مصطلح إلتقاط » بما يفيد التنصت 
ولم يستعمل عبارة إستراق السمع التي تفيد أيضا " التنصت على ا حديث أو الإستماع إليه حلسة 
وهو فعل ينم باستخدام الأذن وحدها دون حاجة إلى الإستعانة بأية أداة أو جها ز 2 مثلما فعل 
المشرع المصري بالمادة 309 مكرر الفقرة أ من قانون العقوبات السالف ذكرها أعلاه » فرتب بذلك 
المسؤولية الجنائية على من يتنصت بأذنيه على حديث خاص » سواء حفظه في ذاكرته ثم نقله لآخرين 
أم لم ينقله » وهو ما سبق بيانه أعلاه طالما أن مصطلح الإلتقاط مرادف لمصطلح إستراق السمع 
وكلاهما يفيد التنصت و الإستماع للحديث خلسة » وهناك من يرى عكس ذلك بعدم قيام الجريمة 
بمجرد الإستماع البسيطث. 


و يجب لقيام فعل التنصت ألا يتم بالأذن مباشرة » بل لا بد و أن يكون قد تم بأية وسيلة 
كانت . طبقا للنص العقابي الوارد بالمادة 303 مكرر المذكورة أعلاه ‏ فتلك الوسيلة تسهل عملية 
التنصت بإستراق السمع ومن دون أن يتم تسجيل هذا الحديث أو نقله أو وضعه على دعامة إلكترونية 
أو مغناطيسية أو غيرهما » بل أنه يبقى في ذهن الفاعل » كما أسلفنا أعلاه. 


أما التسجيل (6615167261) ؛ فهو حفظ الحديث على جهاز أو أية وسيلة أخرى معدة 
لذلك بقصد الاستماع البقافييا يدقع «الدلين التعمه حدق جيل أقوال التيمين اة واد 
آلة تسجيل . وفي غير الحالات المسموح يما قانونا . لا يعتد به » بل يجب إهداره وكذا كل ما يسفر عنه 
من نتائج“ » كأن يقدم شخص إلى القضاء تسجيلا صوتيا يتضمن كلام حصمه ليقيم عليه الدليل » 
خرقا لمبدأ المشروعية » إذ تقتضي قواعد القانون المدني رفض المناورات الخداعية وإعتمادها كأساس 
وشرط لقيام الخداع المبطل للعقود » فالغاية لا تبرر الوسيلة الغير مشروعة » كما تقتضي القواعد الحزائية 
مشروعية الحصول على الإثبات و الدليل )Loyauté dans la recherche de 1a preuve)‏ › فلا يجوز 
استعمال أجهزة التنصت والتسجيل بشكل مخادع للإيقاع بالشخص 22 فليس للقاضي الأخذ 


(') محمد زكي أبو عامر » الحماية الجنائية للحرية الشخصية » دار الجامعة الجديدة » الإسكندرية » من دون طبعة » 
1 ءص 87. 

أنظر عكس هذا الرأي مشار إليه عند محمد زكي أبو عامر » الحماية الجنائية للحرية الشخصية » المرجع نفسه ؛ 
كما يرى البعض أن المشرع العقابي لا يسمح بالتفسير الواسع للنصوص الجنائية ويتمسك دائما بالمعنى اللفظي 
الواضح للنص دون توسع فيه » مما يجعل من تنصت بأذنيه أو إستعان بأداة بدائية لا يعاقب ولا يعد فعله جريمة › 
طارق صذيق زشيداكه:ردى » حماية الحرية الشيخضية في القانون الجنائ: (نراسنة تخليلية مقارقة) :+ منشورات الحلبي 
الحقوقية » بيروت » لبنان » الطبعة الأولى » 2011 . ص 219. 

عبد الرحمان خلفي » الحق في الحياة الخاصة في التشريع العقابي الجزائري » المرجع السابق » ص 172. 

حسن حماد حميد الحماد + نحو معالجات لبعطن المستجدات في القانون الجتائي (مجموعة أبخاث قانونية معمقة) ؛ 
منشورات الحلبي الحقوقية » بيروت ٠‏ لبنان » الطبعة الأولى » 2013 » ص 238. 

0 إلياس أو عيد » أصول المحاكمات الجزائية بين النص والاجتهاد والفقه » دراسة مقارنة » الجزء الثاني » منشورات 
الحلبي الحقوقية » بيروت ٠»‏ لبنان » من دون طبعة » 2003 » ص 123. 
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بالوسائل و الطرق المشبوهة » فأحذ التسجيل من دون علم الخصوم يعتبر خداعا لا يمكن الإستفادة 
منه قانونا"“ وتأباه العدالة » لأنه يدحل ضمن وسائل اجحرمين في اقتراف جرائمهم » فيجب بالتاللي على 
مثلي العدالة أن يترفعوا عن استخدامهث. 

و الملاحظ أن المشرع لم يشترط استخدام حهاز معين » نما يعني اتساع نطاق استعمال أية 
أجهزة قد تظهر في المستقبل» ما يعكس مسايرة المشرع للتطور العلمي المذهل في محال الاتصالات 
على غرار التشريع الفرنسي©. 

أما النقل (©76:761) » فيقصد به نقل الحديث الذي تم الاستماع إليه أو تسجيله 
من المكان الذي يتم فيه الاستماع أو التسجيل إلى مكان آخرء دون اعتبار للوسيلة المستعملة) 
فيكفي » حسب ما نراه » نقل الحديث الخاص بكشفه من شخص المعتدي إلى غيره » حتى ولو تم 
بمجرد الكلام بينهما. 

وقد إخحتلف الفقه في فرنسا حول مدى تطبيق نص المادة 226 . 1 من قانون العقوبات 
الفرنسي على قيام أي من المتحدثين بالتقاط الحادثة التي حرت وتم تسجيلها أو نقلها من دون علم 
الطرف الآخر » فهل تقوم الجريمة طبقا للنص العقابي أم لا ؟ 

ذهب جانب من الفقه إلى مد نطاق تطبيق النص المذكور على هذه المسألة » وبالتاللي فإن 
قيام أحد المتحدثين بالتقاط المحادثة » أو تسجيلها من دون علم الطرف الآحر يترتب عليه مساءلته 
حنائيا ؛ بينما ذهب جانب آخر من الفقه إلى عكس ذلك » إذ رأى عدم قيام الجريمة ولا المساءلة 
الحنائية © . 

وعلى هذا الأساس و طللما و أن المادة 303 مكرر من قانون العقوبات الجزائري مماثلة للنص 
الفرنسي المذكور أعلاه من خلال صياغتهما الواردة آنفا » فإننا نرى أن هذا التساؤل جد مهم حول 
مدى تطبيق نص المادة 303 مكرر من قانون العقوبات على قيام أحد المتحدثين بالتقاط و تسجيل 
امحادثة من دون علم الطرف الآحر» وف هذا الشأن نرى أنه لا ضرورة لتطبيق النص المذكور على هذا 
المتحدث لكونه يتمتع بمذه المكالمة أو الحديث الخاص أو السري » شأنه شأن المتحدث الآحر » إذ أن 
محرد التقاط أو تسجيل هذا الحديث لا يشكل أي ضرر أو مساس بحرمة الحياة الخاصة للطرف الآخر 
عن طريق الالتقاط و/أو التسجيل ». طللما أنه لم يهدد بإستعماله أو إفشائه إلى الغير » الأمر الذي 


نزيه نعيم شلالا » دعاوى التنصّت على الغير (الإتصالات السلكية واللاسلكية والمكالمات الهاتفية » دراسة مقارنة) » 
منشورات الحلبي الحقوقية » بيروت ٠‏ لبنان » الطبعة الأولى » 2010 » ص 28. 
7 محمد أبو العلا عقيدة » مراقبة المحادثات التليفونية (دراسة مقارنة في تشريعات الولايات المتحدة الأمريكية وانجلترا 
وايطاليا وفرنسا ومصر) » دار النهضة العربية » القاهرة » مصر » الطبعة الثانية » 2008 » ص 43. 
0 تمحية منكمة الدسوقي الشتهاري “المزجع الشايق كن 265 محمد أمين الخرقة «المرجع السايق “صن 259. 
آدم عبد البديع آدم» المرجع السابق » ص 538. 
0 محمد أميق. الخرشة» المرجع السابق:ضن 7258 2509 
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ينجر عنه قيام جريمة أخرى تتمثل في جريمة التهديد المنصوص و المعاقب عليها بأحكام المادة 285 
وما يليها من قانون العقوبات » فضلا عن إمكانية مساءلته بالجريمة محل الدراسة الحالية لو أنه 
نفذ تحديده وكشف التسجيل أو ملابسات ذلك الحديث الخاص ». ثما يجعله متعمدا المساس بحرمة 
الحياة الخاصة محدثه طبقا للنموذج القانوني المشار إليه بالمادة 303 مكرر من القانون نفسه » 
فضلا على أن هذه الحالة لا تندرج في إطار الحالات الإستثنائية المقيدة للتجريم والتي نتطرق إليها 
في المبحث الثاني من هذا الفصل. 

هذا فيما يتعلق بالتقاط أو تسجيل أحد المتحدثين للحديث الخاص من دون علم المتحدث 
الآحر » أما بالنسبة لنقل هذا الحديث » فإن الأمر هنا يختلف تماما . حسب ما نراه . إذ لو أن هذا 
المتحدث قام . بعد التقاط و تسجيل تلك امحادثة . بعملية نقلها إلى الغير » أي أنه تم كشفها لهذا 
الأخير الذي لا يحق له الإطلاع على فحواها من دون رضا المتحدثين معا » فهذا هو مربط الفرس » 
إذ لا يحوز لأحد المتحدثين أن ينقل مكلمة أو حديثا متصفا بكونه حاصا أو سريا إلى الغير من دون 
علم و رضا متحدثه الآخر » فتقوم جريمة نقل حديث خاص من دون رضا صاحب الشأن فيه إستنادا 
على قاعدة المادة 303 مكرر من قانون العقوبات . 

ثانيا ٠‏ الوسيلة المستعملة لإتيان الفعل الإجرامي 


فيما يتعلق بالوسيلة المستعملة » بحد أن المشرع الجزائري لم يحدد وسيلة بذاتما » بل استعمل 
عبارة بأية تقنية كانت » إذ تشمل أيضا التقنية الرقمية » ما فيها الانترنيت من خلال الرقابة أو التتصت 
برصد امحادثات الحاتفية وغيرها قصد التطفل على الحياة الخاصة للغير لتحقيق أغراض غير مشروعة مثل 
فضح ماضي الشخص وإبتزازه"» فعدم تحديد الوسيلة المستعملة يقصد منه إحتواء كل الوسائل العلمية 
التقنية الحديثة. 

و يترتب على ذلك أنه يمكن التنصت مباشرة بالأذن على الحديث الخاص أو من سجل 
أو من كتابة على الورق» ثم نقله إلى أشخاص آخرين أو التسجيل باستعمال جهاز التقاط و تسجيل 
امحادثات أو سجل الحاتف وغيرها... 5 ؛ فأجهزة التنصت أو التسجيل الصوق متعددة ومتنوعة سواء 
بالإتصالات السلكية أو اللاسلكية من مختلف الميكروفونات المتعددة الأحجام » و من الأجهزة 
ما يستخدم من داخل المكان المراد إلتقاط أو تسجيل الحديث أو المكالمة الخاصين » وما يستخدم 


من حارج هذا المكان“. 


بین الطوئيوس يرف المزرجم السائق :شن 1169165 
Michel Véron, Op.Cit, p189.‏ 
9 مثل ميكروفونات الليزر » ميكروفونات التوجيه » ميكروفونات التلامس » ميكروفونات مسمارية » محمد أمين 
الخرشة» المرجع السابق » ص 123. 
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لقيام الجريمة لا بد أن ينصب فعل الإلتقاط أو التسجيل أو النقل على مكالمات أو أحاديث 
خاصة أو سرية » إستنادا إلى المادة 303 مكرر من قانون العقوبات . 


ويقصد بالأحاديث في هذه الجريمة الأصوات و الأقوال الصادرة من الأشخاص بصرف النظر 
عن لغة أطراف و ون ی هذا أيضنا " كل صوت له دلالة معينة صادر من شخحص 
ما متبادل بين شخصين أ وأكثر » أيا كانت اللغة ا مستعملة في ذلك "5. 


فالحديث هو كل صوت له دلالة التعبير عن معنى أو مجموعة من المعاني و الأفكار المترابطة » 
ويستوي أن يكون الحديث مفهوما للناس كافة » أو لفئة محددة منهم » أي أنه لا يشترط لغة معينة 
يجري بها الحديث » كالحديث الذي يتم بلغة أجنبية أو عن طريق إستعمال الشفرة“ و ينتفي 
عق الضوتكا سن" لدی کا لو کان تلكا سرا او مات ل لها دلالة لو 
أما لو كانت لهذا الصوت ما دلالة مفهومة » كتنهدات العشاق التي تصدر قي شكل زفرات » فإنه يعد 
من قبيل الأخاديث المعاقب عليهاة. 

و الأحاديث أسلوب من أساليب الحياة الخاصة للأشخاص » تستمد حرمتها من حرمة الحياة 
الخاصة لأصاحبها » فيها يطمئن المتحدث إلى محدثه » سواء بطريق مباشر© » أو بواسطة المكالمات 


التليفونية من دون حرج أو تردد أو حوف من تنصت الغير عليها » إعتقادا منه أنه في مأمن من أن 


ا 0 
يسمعه أحد. 


() ميحد محمد الاسوقي: الشتهارئ + المرجع التدايق #«ضن 2265 

7 آدم عبد البديع آدم» المرجع السابق » ص 537. 

محمد زكي أبو عامر » الحماية الجنائية للحرية الشخصية › المرجع السابق » ص 85. 

© مشار إليه عند محمد أمين الخرشة: الترجع السايق ض 126: 

آدم عبد البديع آدم» المرجع السابقء ص 537 ؛ أما الدكتور محمد زكي أبو عامر فيرى عكس ذلك على إعتبار 
أن التأوهات الجنسية شأنها شأن اللحن الموسيقي لا تندرج في إطار الحديث الخاص لكون ذلك الصوت وإن أعطى 
دلالة فلا يعطي دلالة التعبير عن مجموعة من المعاني » محمد زكي أبو عامر » الحماية الجنائية للحرية 
الشخصية » المرجع السابق » ص 85. 

"الحديث الخاص المباشر : وهو ما يمكن سماعه من قبل الغير بالأذن المجردة أو هو الحديث الذي يتم بين 
شخصين أو أكثر شفويا دون استخدام أجهزة اتصال » ويشمل الحديث الذاتي الذي يجريه الشخص مع نفسه بصوت 
مسموع » كما لو كان يسجل لنفسه. '" أما "الحديث الخاص غير المباشر : هو الحديث الذي يتم بين شخصين 
أو كر كين بعرعدية أبن وكات ركد استداء لحي لاسو "تعريةا وحتقان لبون عند سحن أمية الكروة: 
المرجع السابق ص 126 (الهامش 3). 

0 كن كماد “حميد الحماد .+ المرجع السابق + هن 236: 
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يشترط لقيام جريمة الحصول على الأحاديث الخاصة أن يكون الكلام الذي تم التنصت عليه 
أو تسجيله أو نقله ذا طابع خصوصي أو سري » و يستوي بعد ذلك أن يكون صادرا في مكان 
خاص أو في مكان عام » إذ أخذ المشرع الجزائري بالمعيار الشخصي المتعلق بخصوصية و سرية الحديث 
أو المكالمة لا المعيار الموضوعي المتعلق بصدور الحديث في مكان حاص » فالعبرة ليست بطبيعة المكان 
بل بطبيعة الحديث موضوع الجرعة » فإذا كان الحديث خاصا يحوي أسرارا و معلومات خاصة 
بالشخص » فهنا تقوم الجريمة بصرف النظر عن المكان الذي يتم فيه إجراء الحديث”» ذلك أنه 
من غير المنطقي تحريد الأحاديث الشخصية من خصوصياتها بمجرد حدوثها في الأماكن العامةث. 


ولقد أذ قانون العقوبات الفرنسي بمعيار خصوصية المحادثات كضابط لا تتحقق بدونه 
جريمة الاعتداء على الحياة الخاصة» فالضابط في تحديد الصفة الخاصة للحديث هو طبيعة الموضوع 
الذي يتناوله أطرافه و ليس طبيعة المكان أو الوسيلة المستخدمة”» وهو ما قررته محكمة النقض 


الفرنسي بقرارها الصادر في 07 أكتوبر 1997 بكون الاعتداء على الخصوصية مفترض بالنظر 
إلى ما تمثله طبيعة التوصيلات غير المشروعة من تمديد للحياة الخاصة» باعتبار أن هذا السلوك يؤدي 
بالضرورة إلى احتراق الحياة الخاصة للأشخاص المستمعين©. 


وحسنا فعل المشرع الحزائري عندما أخذ بعين الإعتبار المعيار الشخصي بتجريم التقاط 
أو تسجيل أو نقل الحديث الخاص » إذ العبرة من التجريم وهدفه هو حماية حرمة الحياة الخاصة 


( أنظر عكس هذا الرأيء أحمد محمد حسانء الحماية القانونية للمحادثات الهاتفية والشخصية ضد التصنت والتسجيل 
الإلكتروني» مقال منشور بمجلة كلية الدراسات العليا » مصر » العدد السابع» جويلية 2002» ص 322. 

101 اق ق و که ى ال الاق ن 221 

Jean PRADEL, Michel DANTIJUAN, Manuel de droit pénal spécial, Editions Cujas, paris, 

3“ ed, 2004, p220.221. 

#) طارق سرورء حق المجني عليه في تسجيل المحادثات التليفونية الماسة بشخصهء دار النهضة العربيةء القاهرةء 
مصرء الطبعة الثانية » 2004 » ص 19.18. 

تعود حيثيات القضية إلى أنه " أدانت محكمة استثناف باريس في 5 مارس 1996 مدير الشركة بوصفه شريكا 
بالمساعدة في ارتكاب جريمة الاعتداء على الحياة الخاصةء عندما قام هذا الأخير المكلف بأمن الأشخاص والأموال 
بتحريض أحد الموظفين للقيام بتسجيل مكالمات هاتفية لبعض رجال الأعمال من أجل الإطلاع على أسرار أعمالهم » 
و طعن المدير في هذا الحكم مستتدا على انتفاء عنصر الخصوصيةء و هو أحد عناصر الركن المادي لجريمة 
انتهاك حرمة الحياة الخاصة» على اعتبار أن التصنت على المحادثات التليفونية الذي تم كان بغرض الحصول 
على معلومات عن الحياة المهنية» و هو لا يعد فعلا معاقبا عليه ؛ إلا أن محكمة النقض الفرنسية رفضت بتاريخ 
7 أكتوبر 1997 الطعن المقدم» و أكدت أن أركان الجريمة مستفادة من حكم الإدانة» و بالرجوع إلى تسبيب محكمة 
الاستئناف للحكم للتعرف على وجه الدقة على أركان الجريمة اتضح أن قضاة الموضوع سجلوا الأسباب الآتية 
( أيا كانت طبيعة المعلومات محل البحث» فإن التوصيلات غير المشروعة من شأنها . من حيث مفهومها 
و موضوعها ومدتها . بحكم اللزوم إقحام الفاعلين في الحياة الخاصة للأشخاص الذي تم التنصت عليهم) " » 
عبد الرحمان الدراجي خلفي ٠»‏ الحق في الشكوى كقيد على المتابعة الجزائية » المرجع السابق » ص 518 » 
طارق سرور » المرجع السابق » ص 18 . 19. 
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للأشخاص من خلال هذا الحديث ولو تم في مكان عام » فمن غير المعقول أن يلتجأ الشخص 
إلى مكان خاص كلما أراد إجراء حديث خاص » حت يستفيد من الحماية الجنائية لهذا الحديث » 
ويستشف كون الحديث حاصا ابجرى في مكان عام متى عبر عنه صاحبه أو أطرافه بسلوكات توحي 
بكون هذا الحديث خاصا » كأن يتم بصوت منخفض مثلا » أو أن يحاول المتحادثان في المكان العام 
الإنطواء فيما بينهما لتفادي وصول هذا الحديث إلى غيرهما » غير أنه إذا كان هذا الحديث المتفوه به 
في المكان العام يمكن وصوله لأي شخص قريب منهما تبعا لظروف وملابسات صدوره بصوت مرتفع 
مثلاء فلا مجال لتجريم إستراق السمع بالأذن المحردة لإنعدام شرط التنصت طالما أنه لم يتم 
عن طريق الخلسة » بينما إذا قام هذا المستمع بتسجيل أو نقل هذا الحديث بأية وسيلة كانت » 
فهنا ترتكب الجريمة ويسأل مقترفها عنها قانونا » ذلك أن ضرورات الحياة المعاصرة و التطور الحاصل 
في محال الإتصالات الحاتفية بظهور حهاز الحاتف المحمول » يجعل من تلك المكالمة خاصة بصاحبيها 
رغم كونها صادرة من مكان عام » فالهاتف لم يعد مقرونا بمككان حاص كالمنزل أو المكتب مثلما كان 
عليه قديما » لا بمكن سماعه من دون الولوج إلى هذا المكان أو إعتراضه بأجهزة التنصت » فحاليا 
تتم تلك المكالمات في كل مكانء وعليه فكل مكالمة هاتفية تعد حديثا خاصا لا يجوز التقاطه 
أو تسجيله أو نقله. 


رابعا : إرتكاب الجريمة من دول رضا المجني عليه 


يشترط لتجريم فعل الالتقاط أو التسجيل أو النقل للمكالمات أو للأحاديث الخاصة أو السرية 
أن يتم ذلك من دون رضا صاحب الشأن, لأن رضاء ابحني عليه يبيح الفعل» فالرضا يعد عنصرا 
من عناصر الركن المادي للجرعة الذي ينتفي بتوافر هذا الرضا » فلا يتصور إرتكاب الجرمة إلا إذا كان 
لحني عليه غير راض عن تلك الأفعال"» ومن هنا كان عدم الرضا عنصرا ماديا في النموذج القانوني 
للجرمةء أي عنصرا ق الركن المادي» و تخلف هذا العنصر يحول دون اكتمال هذا الكنث ء فإنتفاء 
الرضا ينفي وحود الجرعة و يحول دون عقاب المتهم لا لوحود سبب من أسباب الإباحة » بل لعدم 
توافر أحد الأركان المكونة للجرعة”» وهو الركن المادي لما . 


فالقول بأن الرضاء نافيا للركن المادي أمر تفرضه طبيعة فكرة المخصوصية المراد حمايتهاء فركيزتا 
الأساسية هي أن الأفراد و الجماعات يقررون بأنفسهم أي الحوانب يرغبون في الاحتفاظ بماء 


(أ) محمود نجيب حسني » شرح قانون العقوبات » القسم العام » المجلد الأول » المرجع السابق » الفقرة 268 » 
ص356. 
8 محمد محية النسوقي الشهاري : المزجع السايق :صن 267 4 عبد الرحمان خلفي + الحق في الحياة الخاضة 
في التشريع العقابي الجزائري » المرجع السابق » ص 174. 
جندي عبد الملك بك » الموسوعة الجناتية » الجزء الأول المرجع السابق » الفقرة 133 » ص 538. 
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و أي الجوانب يرغبون في الكشف عنهاء و من ثم فإن الرضا يزيل عن التدخل في الحياة الخاصة صفته 
غير المشروعة”". 

كما يعتبر وحود الرضا مفترضا » طلما أن الالتقاط أو التسجيل قد تم على مرأى ومسمع 
من صاحب الحديث الخاص من دون أن يعترض » إذا كان في وضع يسمح له بالاعتراض” والحدير 
بالذكر أن قانون العقوبات الفرنسي لم يترك هذا الأمر لتفسير القضاء » بل أنه نص صراحة بالفقرة 
الثانية من المادة 226 . 1 من القانون نفسه » "بكون الرضا مفترضا متى تمت الأفعال ا منصوص عليها 


۳ ر3 


بمذه المادة أمام مرأى و علم المعنيين بالأمر » ومن دون إعتراضهم رغم قدرهم على ذلك 

وتحدر الملاحظة إلى أن المشرع الخزائري استعمل عبارة " بغير إذن صاحبها أو رضاه " و المشرع 
الفرنسي استعمل عبارة " دون رضاء صاحب الشأن"» و قد يطرح التساؤل ماذا يقصد المشرع الجحزائري 
بمحاولته التفرقة بين الإذن و الرضا الصادر من صاحب الشأن؟ هل يقصد بذلك أن يكون الإذن 
سابقا على الفعل و الرضا لاحقا عليه أم شيئا آخر؟ 


إعتبر الدكتور عبد الرحمان حلفي أن هذا الإستعمال " مجحرد لغو و زيادة لا مبرر لحا ؛ لأن 
الفعل . حسبه . يشكل جرعة بمجرد قيام الجاني بعملية التنصت أو التسجيل أو النقل» فإن كان يسبقه 
إذن» فلا نكون أمام جريمة أصلا لعدم اكتمال الركن المادي» أما إذا كان الرضا لاحقا على الفعل فليس 
له من أثر على الجريمة» لأن الواقعة ا جرمة لما زماتحا و مكاتماء فالرضا إذا لم يكن سابتقا أو معاصرا 
للفعل فا يجك ب" 

وهو رأي صائب » لكون الرضا . بإعتباره عنصرا من عناصر الركن المادي . لا بد و أن يكون 
سابقا على إتيان الفعل » فالجريمة تعد مرتكبة من دونه » فضلا على أن المشرع الجزائري أورد بآحر فقرة 
من النص التجريمي الوارد بالمادة 303 مكرر من قانون العقوبات أن صفح الضحية يضع حدا للمتابعة 
الحزائية » يما يفيد أن الحرم تحقق وقوعه ولكن تنقضي الدعوى العمومية لصفح الضحية لا لزوال الطبيعة 
الجرمية للفعل المقترف . 

كما أن عبارة " بغير إذن صاحبها أو رضاه " تنطوي على الشخص المتلفظ بالحديث دون 
غيره » ثما يجعل الحماية الجزائية مقررة له دون سواه » ولا تشمل حق أسرته في حرمة الحياة الخاصة سواء 
أثناء حياته كحديثه عن أدق خصوصيات حياته الزوحية أو العاطفية وهو الحديث المتصف بالسري 


(أ) آدم عبد البديع آدم» المرجع السابق » ص 539. 


.261 المرجع السابق + ض‎ ٠ محمد أمين الخرشة‎ 0 
: إذ وردت صياغة هذه الفقرة كما يلى‎ 
"Lorsque les actes mentionnés au présent article ont été accomplis au vu et au su des intéressés 


sans qu'ils s'y soient opposêés, alors qu'ils étaient en mesure de le faire, le consentement de ceux-ci 
est présumé." 


أنظر الموقع الإلكتروني السابق : " www.legifrance.go1uv.fr‏ ". 
عبد الرحمان الدراجي خلفي » الحق في الشكوى كقيد على المتابعة الجزائية » المرجع السابق » ص 520. 
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والخاص بمتد أثره إلى زوجه » أو سواء بعد وفاته كإكتشاف التقاط أو تسجيل أو نقل حديث المتوقي 
قيد حياته » لاسيما إذا تم ذلك الفعل بما يسيء إلى ورثته كما هو مبين أعلاه بالفصل الأول من هذه 
الدراسة » ما يجعلنا نقترح تعديل تلك العبارة إلى عبارة " ((.. بغير رضا صاحب الشان...)) مثلما 
فعل المشرع الفرنسي لانصراف عبارة صاحب الشأن إلى صاحب الحديث و غيره من يهمهم أمر حماية 
المكالمة أو الحديث الخاص أو السري كالزوجة » الأسرة و الورثة » فالغاية المستهدفة من وراء التجريم هي 
الحماية الجنائية للحياة الخاصة للأشخاص فيما يتصل بكشف المكالمة أو الحديث الخاص أو السري » 
رغم إنقضاء الحق في الحياة الخاصة بوفاة صاحب الحديث » فإنه لا يعني ذلك رفع الإلتزام بإحترام 
أسرار هذه الحياة » لتعلق هذا الإلتزام بالنظام العام » ما يجعلنا نميل إلى إدراج تلك العبارة لتقرير الحماية 
الجنائية لمؤلاء الأشخاص. 


الفرع الغاني 
اليككن المعنوي 


تعتبر جريمة التقاط أو تسجيل أو نقل المكالمات أو الأحاديث الخاصة أو السرية من الحرائم 
العمدية» فلا تقوم عن طريق الخطأ غير العمدي أو الإهمال » و يجب أن يتوافر القصد الحنائي بعنصريه 
العلم و الإرادة. 

ولكن هناك فئة من الحرائم يتطلب قيام القصد بشأتها توافر قصد خاص إلى جانب القصد 
العام » فلا يكفي القصد العام لتوافر مثل هذه الجرائم » وإِنما يلزم أن يضاف إليه قصد حاص والذي 
ينطوي هو الآخر على علم وإرادة لا ينصرفان إلى أركان الجريمة » وإنما ينصرفان إلى وقائع أخرى 
لا تدحل ضمن عناصر الجرعة . 

وقد إختلف الفقه حول مدلول القصد الحنائي الذي يتطلبه المشرع في جرية التقاط أو تسجيل 
أو نقل المحادئات الخاصة » وفي هذا إنقسم الفقه إلى إتجاهين : 


أولا : الإتجاه الذي يشترط توافر القصد الخاص 


يرى أصحاب هذا الإتحاه أن جريمة التقاط الحديث من جرائم القصد الخاص . التي تتطلب 
توافر هذا القصد . فضلا على توافر القصد الحنائي العام » ويتمثل القصد الخاص في إبحاه إرادة 
الجانى إلى الإعتداء على حرمة الحياة الخاصة للغيرث » بالإنتهاك أو المساس » فالقصد الخاص هنا 
هو الباعك على ارتكاب الجرهة”. 


( علي عبد القادر القهوجي › شرح قانون العقوبات ٠‏ القسم العام » المرجع السابق » ص 417. 
© محمد أميق الخرشة ‏ المريجغ السايق: "ص 261: 
مك مخ الذموقي الا و الج فاي كن :270 
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و إن كان صحيحا أن أحكام النصوص تستبعد الرحوع إلى الدوافع » إلا أتما بالمقابل تقتضي 
أن يكون الفاعل قد اعتدى عمدا على الحياة الخاصة» و هذه الصفة تقتضى أن يكون هناك قصد عام 


و قصد خاص. 
ثانيا ٠‏ الإتجاه المشترط توافر القصد العام فقط 


ذهب هذا الإتحاه إلى أنه يكفي توافر القصد العام بعنصريه العلم والإرادة » أي أن يعلم المتهم 
بأن الأفعال التي يأتيها من التقاط أو تسجيل أو نقل للمكالمات أو الأحاديث التي لما صفة الخصوصية 
أو ذات طابع سري من دون موافقة صاحب الشأن و بأية تقنية كانت » هي أفعال محرمة قانونا » 
وانتفاء العلم بأحد هذه العناصر ينفي القصد الحنائي » فالعلم يجب أن يشمل كل العناصر 
التي يتضمنها النموذج القانوي للجرعة ©؛ وأن تنجه إرادته إلى ارتكاب النشاط الإجرامي المتمثل 
في الالتقاط أو التسجيل أو النقل لمكالمات أو لأحاديث الغير الخاصة أو السرية. 


ومن أنصار هذا الإتجحاه من يرى أنه يكفي إثبات ارتكاب السلوك الإحرامي » ومنه فإن مجرد 
اتيان ذلك السلوك يؤكد حدوث اعتداء على ألفة الحياة الخاصة » ومنهم من يرى تأيبدا لذلك 
بأنه يكفي أن يكون الحاني عالما بارتكاب سلوك غير مشروع » كما يرى الدكتور إبراهيم عيد نايل 
أن هذه الجريمة لا تحتاج إلى قصد حاص » ذلك أن إتحاه الإرادة إلى الإعتداء على حرمة الحياة الخاصة 
ما هو إلا اتحاه الإرادة إلى إحداث النتيجة غير المشروعة » وهو عنصر في القصد العام » وهذا ما أيده 
ا عبن كن ارم 


ويرى الدكتور عبد الرحمان الدراحي حلفي تأييد لهذا الرأي أنه " لا يرى ضرورة توافر القصد 
الخاص» ذلك أن النص لم يشترط إلا العمد» و يجب ألا تحمل النص القانوي أكثر مما تحمله عبارته 
كما أنه لا احتهاد في معرض النص الصريح» هذا ناهيك على أن اشتراط القصد الخاص سوف يجعله 
المتهم ركيزة للإفلات من المتابعة بحجة عدم وجود نية الاعتداء على الخصوصية"©. 


لذلك وجب أن يتوافر القصد الجنائى الخاص المتمثل ف إتحاه إرادة الجانى إلى الإعتداء 
على حرمة الحياة الخاصة للأشخاص » و تأسيسنا في ذلك ما تضمنه النص العقابي نفسه الوارد 
بالمادة 303 مكرر من قانون العقوبات الجزائري » الذي إشترط صراحة تعمد المساس بحرمة الحياة 
الخاصة للأشخاص : " يعاقب با حبس ... » كل من تعمد المساس بحرمة الحياة الخاصة 
للأشخاصء بأية تفنية كانت وذلك: 1 . بالتقاط أو تسجيل أو نقل مكالمات أو أحاديث خاصة 
آدم عبد البديع آدم» المرجع السابق » ص 540. 
عبد الرحمان خلفي » الحق في الحياة الخاصة في التشريع العقابي الجزائري » المرجع السابق » ص 175. 
197 هة الاراة شار الها عند مح أمين الخرشة + المرجع السابق خن 262: 
#) عبد الرحمان الدراجي خلفي » الحق في الشكوى كقيد على المتابعة الجزائية » المرجع السابق » ص 521. 
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زا 


أو سرية» بغير إذن صاحبها أو رضاهء 2 . ..... ٠"‏ فإشتراط النموذج القانون تعمد المساس بحرمة 
الحياة الخاصة كفيل بضرورة توافر القصد الحنائي الخاص » فضلا على القصد الحنائي العام من علم 
بكافة عناصر النشاط الإحرامي السالف دراستها أعلاه و المنصوص عليها بالنموذج القانوني المذكور , 
و إرادة حرة إلى تحقيق النتيجة الحرمية بالتقاط أو تسجيل أو نقل المكالمات أو الأحاديث الخاصة 
أو السرية للأشخاص . 

فالقصد الخاص يرمي إلى إتحاه إرادة الجاني إلى إستعمال ذلك التسجيل أو ما التقطه أو نقله 
من مكلمات أو أحاديث خاصة أو سرية » بالوصول إلى المساس بحرمة الحياة الخاصة للأشخاص 
أصحاب تلك المكالمة أو ذلك الحديث الخاص أو السري » وهو الغاية أو الباعث المرحو من وراء إتيان 
أحد عناصر النشاط الإحرامي لتلك الجريعة. 


الفرع الثالث 
إجراءات المتابعة و العقاب 


نتطرق للدراسة في هذا الفرع أولا إلى تحديد إجراءات المتابعة بجريمة التقاط أو تسجيل أو نقل 
المكالمات أو الأحاديث الخاصة أو السرية » ثم ثانيا إلى العقوبة المسلطة بشأن هذه الجريمة » وذلك 


على النحو التالي : 


أولا : إجراءات المتابعة 


لم يشترط المشرع الحزائري أن تتم إجراءات المتابعة بجريمة التقاط أو تسجيل أو نقل المكالمات 
أو الأحاديث الخاصة أو السرية » بناء على شكوى الحني عليه » إذ أن المتابعة تتم وفقا للإجراءات 
الا لمع ولف ادعو الدوسة , 


في حين نحد أن أغلب التشريعات المقارنة بما فيها مصر و فرنسا » قيدت تحريك الدعوى 
الجنائية على شرط تقديم الحني عليه لشكوى أمام الضبطية القضائية أو أمام النيابة العامة» على 
أن تكون صريحة و غير معلقة على شرطء و لا يشترط أن تكون مكتوبة“؛ ومرد ذلك الشرط يعود 
إلى الطبيعة الخاصة لحذه الجريمة0» وبناء عليه فإنه في حال تنازل ابحني عليه فإنه . وطبقا لأحكام 
المادة 6 الفقرة 3 من قانون الإجراءات الحزائية الفرنسي ‏ فكلما كانت المتابعة خاضعة لشكوى الطرف 
المتنازل» فإن سحب هذه الشكوى يؤدي بالنتيجة إلى إخماد الدعوى العمومية“. 


عبد الرحمان خلفي » الحق في الحياة الخاصة في التشريع العقابي الجزائري » المرجع السابق » ص 175. 
8 ان اة الج اا ٤‏ هن 262: 
Anne-Christine PASCHOUD, Désistement, Recueil v°, Rép. Pen. Dalloz, Octobre 1998, p2.‏ )3 
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و يجب أن يحذو المشرع الحزائري حذو تلك التشريعات في تقبيد المتابعة بناءً على شكوى 
الضحية » طالما أنه قرر أحقية هذا الأخير في الصفح . وبموحبه يتم وضع حد لإجراءات المتابعة الحزائية 
في أي مرحلة كانت عليها الدعوى إستنادا إلى أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 303 مكرر من قانون 
العقوبات : " ويضع صفح الضحية حدا للمتابعة ا جزائية " » سواء أمام النيابة العامة أو أمام قاضي 
التحقيق أو أمام قاضي الحكم » وطالما أن هذا الصفح ينجر عنه إنقضاء الدعوى العمومية طبقا 
لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 06 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري التي تنص على أنه : 
" تنقضي الدعوى العمومية في حالة سحب الشكوى إذا كانت هذه الأخيرة شرطا لازما للمتابعة". 

أما عن العقوبة المقررة لجحريمة التقاط أو تسجيل أو نقل المكالمات أو الأحاديث الخاصة 
أو السرية » فقد أورد المشرع الحزائري عدة عقوبات جزائية بحسب الشخص مرتكب الجرعة » 
ما إذاكان شخصا طبيعيا أو معنويا » ونتناولما كما يلي : 


1 . بالنسبة للشخص الطبيعي : 
حددت المادة 303 مكرر من قانون العقوبات الجزاءات المسلطة على الشخص الطبيعي 
وتتمثل في العقوبة السالبة للحرية بالحبس لمدة زمنية تتراوح بين حد أدى يساوي ستة (6) أشهر 


وحد أقصى يساوي : ثلاث (3) سنوات » وكذا عقوبة الغرامة المالية التي تتراوح هي الأأخرى 
من 50.000 دج إلى 300.000 دج . 

كما قررت المادة 303 مكرر 2 من قانون العقوبات جواز توقيع عقوبة تكميلية بالحظر 
على المحكوم عليه من أجل هذه الجريمة » ممارسة حق أو أكثر من الحقوق المنصوص عليها في المادة 
9مكرر1 من القانون نفسه© » لمدة لا تتجاوز خمس (5) سنوات . 

كما قررت المادة 303 مكرر 2 من قانون العقوبات جواز نشر حكم الإدانة طبقا للكيفيات 
المبينة بالمادة 18 من القانون نفسهدة. 


إذ تنص الفقرة الأولى المادة 9 مكرر 1 على أنه: 
" يتمتل الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنية والمدنية والعائلية في: 

1 - العزل أو الإقصاء من جميع الوظائف والمناصب العمومية التي لها علاقة بالجريمة» 2 - الحرمان من حق 
الانتخاب أو الترشح ومن حمل أي وسام» 3 - عدم الأهلية لأن يكون مساعدا محلفا » أو خبيرا » أو شاهدا 
على أي عقد » أو شاهدا أمام القضاء إلا على سبيل الاستدلال» 4 - الحرمان من الحق في حمل الأسلحة » 
وفي التدريس ٠‏ وفي إدارة مدرسة أو الخدمة في مؤسسة للتعليم بوصفه أستاذا أو مدرسا أو مراقباء 5 - عدم الأهلية 
لأن يكون وصيا أو قيماء 6 - سقوط حقوق الولاية كلها أو بعضها ". 

وتنص الفقرة الأولى من المادة 18 على أنه : " للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تأمر في الحالات التي يحددها 
القانون بنشر الحكم بأكمله أو مستخرج منه في جريدة أو أكثر يعينها » أو بتعليقه في الأماكن التي يبينها » وذلك 
كله على نفقة المحكوم عليه » على ألا تتجاوز مصاريف النشر المبلغ الذي يحدده الحكم بالإدانة لهذا الغرض 
و ألا تتجاوز مدة التعليق شهرا واحدا ". 
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2) . بالنسبة للشخص المعنوي : 


وفيما يتعلق بالشخص لمعنوي عندما يكون مسؤولا جزائيا عن الأفعال الحرمية طبقا للشروط 
المنصوص عليها في المادة 51 مكرر من قانون العقوبات“ » فقد نصت للمادة 303 مكرر 3 من 
القانون نفسه على العقوبة المتمثلة في الغرامة المالية حسب الكيفيات المنصوص عليها في المادة 18 
مكرر التي قررت أن الغرامة تساوي من مرة (1) إلى خمس (5) مرات الحد الأقصى للغرامة المقررة 
للشخص الطبيعي في القانون الذي يعاقب على الجريمة » و بما أن الحد الأقصى المقرر على الشخص 
الطبيعي يساوي 300.000 دج فإن الغرامة المقررة للشخص المعنوي في الجريمة الحالية تساوي من 
0 دج إلى 1.500.000 دج » مع الملاحظة أن أحكام المادة 18 مكرر 2 المنصوص 
على تطبيقها عند الإقتضاء بالمادة 303 مكرر 3 المذكورة أعلاه » لا علاقة لما بجريمة الحال طللما وأن 
قانون العقوبات نص بمادته 303 مكرر على عقوبة الغرامة بالنسبة للشخص الطبيعي“. 


كما قررت الفقرة الأخيرة من المادة 303 مكرر 3 من قانون العقوبات توقيع ‏ على الشخص 
المعنوي ‏ عقوبة أو أكثر من العقوبات التكميلية المنصوص عليها في المادة 18 مكرر من القانون 


: 3 
فسه0 2 . 


فتنص المادة 51 مكرر على أنه : 
" بإستثناء الدولة والجماعات المحلية والأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون العام» يكون الشخص المعنوي مسؤولا 
جزائيا عن الجرائم التي ترتكب لحسابه من طرف أجهزته أو ممثليه الشرعيين عندما ينص القانون على ذلك. 
إن المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي لا تمنع مساءلة الشخص الطبيعي كفاعل أصلي أو كشريك في نفس 
الأفعال ". 
(©) إذ تنص المادة 18 مكرر 2 على أنه : " عندما لا ينص القانون على عقوبة الغرامة بالنسبة للأشخاص الطبيعيين 
سواء في الجنايات أو الجنح » وقامت المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي طيقا لأحكام المادة 51 مكرر » فإن الحد 
الأقصى للغرامة المحتسب لتطبيق النسبة القانونية المقررة للعقوبة فيما يخص الشخص المعنوي يكون كالاتي : 
- 2.000.000 دج عندما تكون الجناية معاقب عليها بالإعدام أو بالسجن المؤبد » 
- 1.000.000 دج عندما تكون الجناية معاقبا عليها بالسجن المؤقت » 
- 500.000 دج بالنسبة للجنحة ". 
(9) إذ حددت المادة 18 مكرر العقوبات التكميلية الآثية : 
- حل الشخص المعنوي» 
- غلق المؤسسة أو فرع من فروعها لمدة لا تتجاوز خمس (5) سنوات» 
- الإقصاء من الصفقات العمومية لمدة لا تتجاوز خمس (5) سنوات» 
- المنع من مزاولة نشاط أو عدة أنشطة مهنية أو اجتماعية بشكل مباشر أو غير مباشرء نهائيا أو لمدة لا تتجاوز 
خمس (5) سنوات» 
- مصادرة الشيء الذي استعمل في ارنكاب الجريمة أو نتج عنهاء 
- شر و تعليق حكم الإدانةء 
- الوضع تحت الحراسة القضائية لمدة لا تتجاوز خمس (5) سنواتء وتنصب الحراسة على ممارسة النشاط الذي 
أدى الى الجريمة أو الذي ارتكبت الجريمة بمناسبته. 
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كما يعاقب على الشروع في ارتكاب هذه الجريمة سواء من الشخص الطبيعي أو من الشخص 
المعنوي » بناء على نص المادة 303 مكرر/2 من قانون العقوبات الحزائري بالعقوبات ذاتما المقررة 
للجرعة التامة . 


والحدير بالذكر أن المشرع الجحزائري لم يشر ولم ينص على الإطلاق بضرورة إتلاف التسجيل 
محل الجريمة واكتفى فقط بمصادرة الشيء المستعمل في الجريمة » فإذا كان التسجيل موضوعا على الجهاز 
الذي تم بموحبه إتيان الجريمة بالالتقاط أو التسجيل و النقل » فلا محال للإتلاف الذي يكون تحصيل 
حاصل بمصادرة هذا الجهاز وبعد القيام بعملية إتلاف التسجيل » وإِنما يثور الإشكال إذا كان التسجيل 
موحودا على دعامة أخرى غير التي تم بموحبها ارتكاب الجريمة » فإنه يكون من الضروري جدا النص 
على إتلاف ذلك التسجيل » ونحبذ لو أن المشرع الجزائري أكد على هذا الإتلاف ولو تمت المصادرة 
للشيء المستعمل في ارتكاب الجريمة » حتى لا يتم استعمال هذا التسجيل من جديد. 


المطلب الثاني 
جريمة التقاط أو تسجيل أو نقل الصورة 


حرص المشرع الجزائري على حماية الحياة الخاصة للأشخاص من خلال تحريم التقاط أو تسجيل 
أو نقل صورهم في مكان خاص » إذ جرم هذه الأفعال من خلال البند الثاني من الفقرة الأولى من 
المادة 303 مكرر من قانون العقوبات بنصها : " يعاقب با حبس من ستة (6) أشهر إلى ثلاث (3) 
نوات وبغرامة من 000 .50 دج إلى 300.000 دج »كل من تعمد ا مساس بحرمة ا حياة ا خاصة 


للأشخاصء بأية تقني كانت وذلك : 


2 . بالتقاط أو تسجيل أو نقل صورة لشخص في مكان حاص » بغير إذن صاحبها 


و ا 


وتقابلها المادة 226 . 1 من قانون العقوبات الفرنسى التى جاءت صياغتها كما يلى : 

"Est puni d'un an d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende le fait, au moyen d'un procédé 
quelconque, volontairement de porter atteinte û l'intimité de la vie privée d'autrui : 
J73 . 
2° En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l'image d'une 
personne se trouvant dans un lieu privé. 

Lorsque les actes mentionnés au présent article ont été accomplis au vu et au su des intéressés 
sans qu'ils s'y soient opposés, alors qu'ils étaient en mesure de le faire, le consentement de ceux-ci 
est présumé."" 


أنظر الموقع الإلكتروني السابق : " www. legifrance.g01۷.٣‏ " . 
کا قن اتر کے عو ایی کے ار کی کو اھات ی ای کان ا 
قائرن القرنات عضري لادد 309 مكرر فة ن قانوى:العتوبات المووسري بالمادة :4/179 القانون الجداتق 
اراز اة 162 و قافر لضافي الب لتدي بالسادة 139 انطو عبد الرخمان اخفي» الى في الحا: 
الخاصنة فقن الفكري: التقاني' الدرائري :امرجم السايقم 4[ الهائتن:77) دنم 011 : 
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وبالرحوع إلى هذا النص يتبين لقيام هذه الجريمة ضرورة توافر الركنين : المادي و المعنوي » 
فضلا على الحزاء المقرر لحا و ذلك من خلال ما يأ : 


الفرع الأول 
الركن المادي 

إعمالا لنص المادة 303 مكرر من قانون العقوبات » فإن الركن المادي لجريمة التقاط 
أو تسجيل أو نقل صورة شخص في مكان خاص » يتحقق من خلال قيام المتهم بالنشاط الإجرامي 
الذي يتخذ صورة من الصور الثلاثة المبينة بمذا النص وهى : الإلتقاط أو التسجيل أو النقل لصورة 
شخص يتواحد في مكان حاص من دون رضاه » وذلك بأية تقنية كانت » الأمر الذي يجعل من الركن 
المادي يتكون من اربعة عناصر وهي : 

1 . نشاط إجرامى يتخحذ صورة التقاط أو تسجيل أو نقل الصورة . 

2 . وسيلة ارتكاب الفعل الإجرامى. 

3 . ارتكاب الجرمة في مكان خاص. 

4 . ارتكاب الجرمة من دون رضا احنى عليه. 

وعليه نتولى دراسة عناصر الركن المادي للجريمة و ذلك على النحو الآتي : 


أولا ٠‏ النشاط الإجرامى 


يقصد بالصورة المعاقب على إلتقاطها أو تسجيلها أو نقلها بمقتضى المادة 303 مكرر من 
قانون العقوبات الجزائري . على غرار بعض التشريعات المقارنة“ . : " تثبيت أو رسم قسمات شكل 
الإنسان بالضوء على دعامة مادية أيا كانت "© » إذ أن القانون يحمي من خلال النص صورة 
الشحص » أما الأشياء أيا كانت أهميتها وما ينجر عنها من ضرر بتصويرها » فلا تدحل في نطاق 
الحماية الحنائية©. 


فصورة الشخص هي إمتداد ضوئي لحسمه » وهي . على خلاف الحديث . لا تعبر عن فكرة » 
و لاا دلالة ها غير إشارا إلى شخصية صضاحبهاة, 


و عرفت الدكتورة كندة الشماط الصورة بأتما : " مجموعة الخطوط و الأشكال التي تشير 


للشكل الخارجى لشخص معين بذاته »> سواء أكانت صورة ضوئية » أو لوحة مرسومة» وذلك بغض 


الفرنسي بالمادة 226 . 1 و المصري بالمادة 309 مكرر » عبد الرحمان الدراجي خلفي » الحق في الشكوى كقيد 

على المتابعة الجزائية » المرجع السابق » ص 524. 

هشاع محمد فريد + المرجع الاق + ص 88. 

(© آدم عبد البديع آدم» المرجع الشابق »ص 547. 

#) محمد محمد الدسوقي الشهاوي » المرجع السابق » ص 273 ؛ محمد أمين الخرشة + المرجع السابق » ص 264. 
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النظر عن الأدوات المستخدمة, والطريقة التي أحذت با " واعتبرت أن صورة الأشعة تخرج عن مفهوم 
الصورة بإعتبار أنما انعكاس ضوئي للأعضاء الداحلية للجسم البشري”". 

كما قرر القضاء الفرنسي بأنه " تقوم جرهة التقاط أو تسجيل أو نقل الصورة في حالة التقاط 
صورة لشخص ميت لأن الحماية تكون للشخص الحي والميت "0. 

وق بهذا اللقام فك النقاظ عيورة شتخض ميت من ادو رطا وره يعد ساسا خصوضيات 
الأسرة طالما كان مسيئا إليها و إلى شرفها » فيحق لحم منع نشر صورة مورثهم وهو ميت الذي إنقضى 
حقه قي الخصوصية بوفاته“. 

كما يجب أن يشمل بالحماية القانونية أيضا الأشخاص المعنوية طالما و أن النموذج العقابي 
الوارد بالمادة 303 مكرر من قانون العقوبات أورد عبارة " للأشخاص " طبقا لما تم دراسته بالفصل 
الأول من هذا البحث . 


ويخرج أيضا من نطاق التجريم إذا تعلق هذا النشاط بصورة حيوان أو شيء» كأن ينصب فعل 
الالتقاط أو التسجيل أو النقل على مستند مهما تضمن من معلومات و بيانات ذات خطورة 
على حرمة الحياة الخاصة ؛ لكن التقاط صورة لحيوان ملك لأحد الأشخاص في مكان خاص يمكن أن 
يفصح عن أمور تمس حرمة الحياة الخاصة لهذا الشخصء إذ من شأنه إعلام الغير أن صاحب 
هذا الحيوان يعانى من العزلة و أنه اتخذ هذا الحيوان أنيسا له في وحشته“. 


و نلاحظ أن النص العقابي الوارد بالمادة 303 مكرر من قانون العقوبات لم يتضمن تصوير 
الوثائق أو المستندات , إلا أن نص المادة 3003 مكرر 1 الموالية له أورد الوثائق المتحصل عليها بواسطة 
أحد الأفعال المنصوص عليها بالمادة 303 مكرر » مما يجعل دائرة التجريم تشمل المستند أو الوثيقة 
عن طريق الالتقاط أو التسجيل أو النقل - حسب ما نراه ‏ مع مراعاة ما هو مبين أدناه بشأن دراسة 
الجريمة الثالثة المتعلقة بالاحتفاظ أو الوضع أو السماح بالوضع في متناول الجمهور أو الغير 
أو الاستخدام للتسجيلات أو الصور أو الوثائق المنصوص عليها بالمادة 303 مكرر 1 من القانون 
نفسه » والتي سنتطرق إليها في المطلب الثالث من هذا المبحث. 


وعلى القدر نفسه من الأهمية » يرى الفقه أيضا أن التقاط صورة لشخص قد يكشف للغير 
عن أمور تتعلق بحياة الإنسان الخاصة» فتصوير منزل . على سبيل المثال . قد يعكس الوضع الاحتماعي 


() أكندة فوا الشبماط + الدرجع السابق © صن 176: 
ass. Crim, 21 Oct 1980 2)‏ » وارد بالموقع الإلكتروني : " 01.۲ g.ءg¡fr»"cعا. www‏ " في 05 ماي 2013. 
8 :راجع رأينا التنخصي بالميحث الاي من" الفضل: الأول بكنان إنتقال"الحق فيالخصوصية بالوفاة تكلت:العتوان. + 
في حالة كون الإعتداء على حرمة الحياة الخاصة للشخص تم بعد وفاته . 
عبد الرحمان الدراجي خلفي » الحق في الشكوى كقيد على المتابعة الجزائية » المرجع السابق » ص 525. 
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لصاحبه » ثما يسبب له حرجا هو في غنى عنه. و ربما تتعرض الحياة الخاصة لحرج أشد وطأة بتصوير 
ملابس نسائية في مسكن شخص أعزب» و ما يقفز إلى الأذهان من شبهة قيام علاقات نسائية 


غر فة ادت م هذا المسكن سوسا اث 


فتقوم حرمة التقاط أو تسجيل أو نقل صورة شخص قي مكان حاص على فعل إيجابي“ › 
يتحقق بثلاث صور وهي : الالتقاط » التسجيل و نقل الصورة : 

فالتقاط الصورة يقصد به تثبيتها على مادة حساسة” المعدة لهذا الغرض (نيجاتيف)© 
أو على دعامة مادية من حيث لا يحس صاحبها بذلك ©)» أي بمجرد التثبيت يتم النشاط الإحرامي 
فيحقق به الركن المادي للجريعة » أما إظهار الصورة في هيئة إيجابية على الدعامة المادية المنخصصة 
لذلك؛ فليس عنصرا في هذا الركن؛ بمعنى آخر أنه تقع الجريمة تامة في ركنها المادي حتى و لو لم يكن 
باستطاعة الجاني معالحة تلك المادة الحساسة (النيجاتيف) فنيا أو كيميائيا لإظهار الصورة الكامنة فيهاء 
كما لا يؤثر على قيام الجريمة أن يجرى تشويه على هذا النيجاتيف بعد التقاطها ليضفي على الصورة 
مظهرا هزلیا“ كاريكاتوريا أو مغايرا . 

أما التسجيل فيقصد به حفظ صورة الشخص على مادة معدة لذلك بأي وسيلة لمشاهدتما 
فيما بعد أو نشرهاث » و تطبيقا لذلك يتحقق الركن المادي للجرعة عند القيام بتسجيل صورة 


لشخص موجود في مكان حاص من دون موافقته عن طريق الرسم على لوحة أو أي مادة أخرى معدة 
لذلك لمشاهد تما فيما بعد“. 


ويلاحظ أنه يوحد إحتلاف بين الإلتقاط و التسجيل » رغم أن التسجيل أشمل و أوسع 
من الالتقاط » ووحه الخلاف بينهما يكمن في أن التسجيل يتيح الفرصة لمشاهدة تلك الصورة 
كما هي على النحو الذي تم التقاطها به » من دون إعادة الكرة مرة أخحرى » بينما الإلتقاط يمكن 
أن يتم ولكن من دون إمكانية إعادة المشاهدة كفتح جهاز الكاميرا أو آلة التصوير مثلا على غرفة 


('1" أحمد, محمد حساق المرجع الانق اض 365: 

فالفعل أو النشاط أو السلوك الإيجابي هو 'حركة أو مجموعة حركات عضوية إرادية تحدث تغييراً في العالم 
الخارجي"» سليمان عبد المنعم › النظرية العامة لقانون العقوبات المرجع السابق » ص 461. 

( محمد أمين الخرشة » المرجع السابق » ص 264. 

7 !شام محم فريق + الموجع: السايق صن 186 

0 عبد الرحمان خلفي » الحق في الحياة الخاصة في التشريع العقابي الجزائري » المرجع السابق » ص 178. 

9 'محند أمين الخرشة » المرجع السابق صن :264+ هشام: محند فريد. » المرجع السابق »ضهن 89 . 

0) محمد زكي أبو عامر » الحماية الجنائية للحرية الشخصية » المرجع السابق » ص 90. 

81 مخ أمين الجرقة ارجح الاق “صن 264: 

عبد الرحمان خلفي » الحق في الحياة الخاصة في التشريع العقابي الجزائري » المرجع السابق » ص 178 ؛ 
كندة فواز الشماط › المرجع السابق > ص 176. 

109 


يتواحد يما هذا الشخص و مشاهلته باستخدام تقنية تقريب الصورة (0077ج2) من دون تسجيلها › 
أو كأن يشاهده من خلال منظار مثلا » أو تثبيت تلك الصورة على النيجاتيف واستحال فنيا 
استخراجها منه أو إعادة مشاهدتها من جديد » فنرى أن استخدام الحاني لتلك الوسائل لالتقاط صورة 
الشخص على هذا النحو » يجعل الركن المادي لجريمة التقاط صورة شخص في مكان خاص من دون 
رضاه قائماء ولا يمكن التذرع بعدم وحود تلك الصورة على آلة التصوير أو الكاميرا » أو أن النيجاتيف 
غير صالح للاستعمال » أو أنه من الاستحالة تثبيت الصورة على المنظار مثلا » طالما أنه تعمد المساس 
بحرمة الحياة الخناصة للشخص عن طريق تصويره في مكان خاص ومن دون رضاه ؛ فنعتقد أن هذا هو 
المقصود من طرف المشرع الجزائري بإيراده فعل الالتقاط . وإلا لاكتفى فقط بتجريم التسجيل أو النقل 
لتلك الصورة. 

ويقصد بنقل الصورة » تحويلها أو إرسامها من مكان أو موضع إلى آخر» سواء كان هذا المكان 
عاما أو خاصا » بحيث يتمكن الغير من مشاهدة قسمات شكله و ما يصدر عنه من حركات وأفعال 
و ذلك على نحو ما يحدث في البث التلفزيوني المباشر على الحواء و الدوائر التلفزيونية المغلقة', 
وبذا ينطوي نقل الصورة على معن التقاطها باعتباره التقاطا ونقلا متزامنين للصورة» وهو ما نؤيده 
بدورنا حتى ولو لم يتم تسجيلها رغم ذلك . 


ثانيا ٠‏ الوسيلة المستعملة لإتيان الفعل الإجرامى 


فيما يتعلق بالوسيلة المستعملة » كما أسلفنا بصدد الجريمة الأولى أعلاه » أن المشرع الجزائري 
لم يحدد وسيلة بذاتما من أحل التقاط الصورة أو تسجيلها أو نقلها » بل استعمل عبارة ''بأية تقنية 
كانت" » والمشرع الفرنسي استعمل عبارة "بأية وسيلة كانت" » مما يقصد التوسيع لاحتواء كل الوسائل 
العلمية والتكنولوجية الحديثة ؛ فضلا عن استعمال الوسائل التقليدية » لإتيان فعل الإعتداء 
على الصورة » بما فيها استخدام الرسام لريشته في رسم إنسان في مكان خاصة. 

وفي هذا المقام يرى بعض الفقه أن حصر المشرع النشاط الإحرامي في الالتقاط أو التسجيل 
أو النقل يعني بداهة ضرورة وحود أداة أو آلة» وعليه فإن الجريمة لا تقع . حسبهم . بمجرد التحسس 
بالعين المجردة أو بمجرد ملاحقة الشخص بالعين لمعرفة سلوكه حتى و لو كان ذلك باستعمال منظار 
مقرب أو بعيد المدى» إذ ليس من شأن ذلك تثبيت الصورة أو حفظها أو نقلهاء و من ثمة فإن الجريعمة 


لا تتحقق إذا اطلع شخص من خلال ثقب الباب أو نافذة مفتوحة على آخر حت ولو كان 


(1) 
(2) 


آدم عبد البديع آدم» المرجع السابق » ص 549. 

هشام محمد فريد » المرجع السابق » ص 89. 

( محمد أمين الخرشة» المرجع السابق ص 266. 
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هذا الأخير في وضع مخجلء و لا يغير من هذا الحكم في شيء أن يروي هذا الشخص إلى الناس 
ما شاهده. 


غير أنه وعلى العكس من ذلك » فإنه على الرغم من عدم تحريم المشرع الحزائري لمشاهدة 
الشخص وهو في مكان خاص باستخدام العين المحردة فقط . إلا أن الأمر يختلف تماما 
لو أن هذا الفاعل قام برسم ما شاهده » ليتمكن أي شخص من رؤية ذلك الرسم » أو أن هذا الفاعل 
استخدم المنظار أو آلة تصوير أو كاميرا مخصصين لالتقاط الصور من أماكن بعيدة و كلها تعد 
من بين التقنيات الحديثة » على نحو ما هو مفصل أعلاه بشأن التفرقة بين الالتقاط والتسجيل » 
إذ أن ذلك الالتقاط ما كان ليحدث لو لا تلك الوسيلة المتمثلة في أداة تقريب الصورة البعيدة » 
حتى ولو لم يتم تسجيل تلك الصورة أو الفيديو. 

كما أن المشرع أراد . من خلال توسيع الوسيلة المستعملة في إتيان النشاط الإحرامي . حماية 
حرمة الحياة الخاصة للشخص أثناء تواحده بالمكان اخاص » الذي يطمئن إليه من تطفل الغير عليه » 
فما كان للعين ا ججردة أن تشاهد الشخص ف ذلك المكان الخاص » لاسيما إن كان بعيدا عن حدود 
الرؤية بمذه العين ابجحردة . 

وأن إستعمال الأشعة ما تحت الحمراء للإطلاع على الشخص وهو في لمكان الخاص» 
لا يشكل جرعة وفقا للنموذج القانوني الوارد بالمادة 303 مكرر من قانون العقوبات » طالما أنه لم يتم 
تمييز صورة هذا الشخص و تفرقته عن غيره نتيجة الإنعكاس الضوئي لحسمه » شأئها شأن الأشعة فيما 
بخص الأعضاء الداخلية للجسم البشري. 

الثا : المكان الخاص 


إن الحماية الجنائية للحياة الخاصة عن طريق التصوير يشترط لإعمالها أن تكون صورة انحن 
عليه قد التقطت أو سجلت أو تم نقلها و هو في مكان خاصء و لا يشترط وضعا معينا للشخص 
أثناء التقاط أو تسجيل أو نقل صورته ومهما كان مظهره » إذ تقع الجريمة حتى ولو كان مرتديا كامل 
ملابسه أو في وضع لا يخجله إطلاع الغير عليه©. 


وطالما إعتبر المشرع الجزائري عنصر المكان الخاص أحد عناصر الركن المادي » فإن مسألة 
تحديد هذا المكان وإعتباره خاصا أو عاما » مسألة في غاية الأهمية يترتب عليها قيام أو إنتفاء الجرعة 
محل الدراسة » لاسيما و أن خصوصية المكان ضرورية لتحديد نطاق الحماية الحنائية للأشخاص 


( عبد الرحمان الدراجي خلفي » الحق في الشكوى كقيد على المتابعة الجزائية » المرجع السابق » ص 527 ؛ 
أحمد محمد حسان » المرجع السابق » ص 364. 
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وقد ثار حلاف في الفقه الفرنسي حول مفهوم تلك الخصوصية » فتبنى فريق مفهوما موضوعيا 
مؤداه أن العبرة بالمكان في حد ذاته و ليس بحالة الأشخاص المتواحدين فيه أنفسهم » بينما إعتنق فريق 
آخر مفهوما شخصيا مؤداه أن المكان يعد خاصا متى توافرت حالة الخصوصية"©. 

و نتولى دراسة هذين الإتحاهين كما يلي : 

الإتجاه الأول : المعيار الموضوعي 

يرى الاتحاه الأول الذي يأخذ بلمعيار الموضوعي » بأنه يتحدد وصف المكان خاصا أو عاما 
بالنظر إلى طبيعة هذا المكان المحضة ». من دون اعتبار إلى ما يقوم به الأشخاص المعنيين بالتصوير » 
وعليه يعتبر أن الشارع » الشاطئ , المكتب الإداري هي أماكن مفتوحة للجمهور فهي بالضرورة 
أماكن عامة يمكن التقاط أو نق لكل ما يجري كنات. 

ويجب تعداد. حسب هذا الإتحاه . صور المكان العام, و نخلافه يعد من المكان الخاص»؛ 
ومنه يعد مكانا عاما الشارع و الحديقة و الميدان و الملعب. 

فلا تخضع الصورة للحماية الحنائية إذا التقطت للشخص أو نقلت من مكان عام » ولو كان 
في وضع لا يريد لغيره أن يطلع عليه » فمتى كان المكان عاما كان فعل التصوير مباحا و مشروعا » إذ 
أن التقاط صورة متهم في مكان عام لا يعدو أن يكون إعطاء وصف مكتوب للمكان العام 
الذي يحق لكل شخص أن يراه بحرية » وأن هذا الأمر لا يرقى إلى مرتبة الإعتداء على الحق 
ا 

و قد سايرت بعض أحكام القضاء الفرنسي هذا الإتجاه بتحديد المكان الخاص تحديدا 
موضوعيا » ففي قضية تتلخص وقائعها أن " أقامت فتاة دعوى أمام القضاء ضد إحدى الصحف 
الفرنسية لنشرها صورتما عارية الصدر حال تناولها وجبة الإفطار برفقة أصدقائها أمام الشاطئ» وأسست 


00 هشاع محمد فيد + المرجع السايق صن 48: 


Michèle- Laure Rassat, Op. cit, p466. 
المكان العام : هو كل مكان يمكن ارتياده من قبل الجمهور » سواء كان ذلك بمقابل أو بغير مقابل » وسواء كان‎ " 
: الدخول منوطا بشرط أم لا ؛ و ينقسم المكان العام إلى ثلاثة أنواع هي‎ 
أ .الأماكن العامة بطبيعتها : ويقصد بها الأماكن التي تكون معدة منذ إنشائها لدخول الجمهور › وتردده عليها‎ 
في حرية (الميادين والشوارع والأزقة والمنتزهات والحدائق المفتوحة).‎ 
ب . الأماكن العامة بالتخصيص : وهي الأماكن التي يسمح بارتيادها في أوقات معينة » ويكون الدخول إليها ممنوعا‎ 
في غير هذه الأوقات (المرافق العامة التي تتصل أعمالها بالجمهور ودور السينما » ودور العبادة).‎ 
ج . الأماكن العامة بالمصادفة : وهي بحسب الأصل تكون أماكن خاصة » ويكون أمر ارتيادها مقصورا على أفراد‎ 
وطوائف معينة » إلا أنه يباح للجمهور بصفة عارضة ارتيادها والدخول فيها (مدارس » سجون » نوادي » المخازن‎ 
.180 (الهامش1) » ص‎ ٠» والمحال التجارية)". مشار إليه عند محمد أمين الخرشة» المرجع السابق‎ 
.89 محمد زكي أبو عامر ء الحماية الجنائية للحرية الشخصية » المرجع السابق » ص‎ )# 
.181 محمد آمين الخرشة المرجع السابق ص‎ 
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المدعية دعواها على أن نشر صورتها من قبل الصحيفة يشكل انتهاكا لحرمة حياتما الخاصة وفقا للمادة 
8 من قانون العقوبات (التي يقابلها نص المادة 226 . 1 من القانون الحالي بعد التعديل)» 
وقد أصدرت المحكمة حكمها في هذه الدعوى بالرفض اسسا غل أن الشاطئ لا يعد مكانا خاصا 
في مفهوم المادة 368 من قانون العقوبات » فهو مكان عام يستطيع الجمهور الدحول إليه 
دون الحصول على إذن» بالإضافة إلى وحود عدد من المصطافين في حالة عري كامل أو حزئي, 
وأن هذا العري لم يكن يشغل نظرات الآخرين من المتطفلين'. 


الؤنجاه الثانى : المعيار الشخصى 
نادى أنصار الاتحاه الثاني بالأحذ بالمعيار الشخصي للمكان الخاص؛ و يقوم ذلك على رضا 
صاحب الشأن أو إرادته لأنه يملك بيان طبيعة هذا المكان» هل هو عام أم خاص©. 


و المكان الخاص يجب أن يفسر على أنه كل مكان مغلق يتعذر بلوغه بنظرات من الخارج» 
ويكون دخوله متوقفا على إذن مالكه أو المستغل أو المنتفع» أي أنه بمثابة دائرة حاصة أو محددة » 
أو هو المكان الذي لا يكون في مقدور الغير دخوله إلا برضاء صاحبدة. 


وقد ذهب جانب من القضاء الفرنسى إلى الأحذ بهذا المعيار » بالإستناد إلى فكرة الرضاء 


لتحديد ما إذا كان المكان خاصا أو عاما » فإذا توقف دحول المكان على رضاء الشخص المتواجد 
فيه» يكون ذلك المكان حاصا » و في الحالة العكسية يكون المكان عاما“. 


كما أن المعيار الشخصي يعتبر كون المكان خاصا بالنظر إلى نشاط الأشخاص المتواحدين به 
فالتقاط صورة لعائلة في شارع يحول ذلك المكان إلى مكان خاص عن طريق الإستعمال » فيأخذ 
هذا المعيار بطبيعة سلوك الشخص في المكان المتواحد به ليظفي صفة الخصوصية له تبعا لذلك السلوك. 

وأمام عدم النص قانونا على معيار محدد لوصف المكان عاما أو خحاصا » فإن الأمر متروك 
للفقه الذي وحد صعوبة في تحديد معيار محدد » فأحذ في بادئ الأمر بالمعيار الموضوعي » ليتحول 
فيما بعد إلى الأحذ بالمعيار الشخحصي » فإعتبر من بين الأماكن الخاصة الباحرة التي لا يمكن الولوج 
إليها بحرية » وكذا سيارة الشخحص حت ولو كانت تسير في الطريق العام©. 


(1) 
(2) 


نقض فرنسي صادر في 18 مارس 1971 وارد عند محمد أمين الخرشة » المرجع السابق » ص 267. 
محمد محمد الدسوقي الشهاري + المرجع السايق »صن 271. 
عبد الرحمان الدراجي خلفي ٠‏ الحق في الشكوى كقيد على المتابعة الجزائية » المرجع السابق » ص 528. 
محمد أمين الخرشة؛ المرجع السابق ص 267. 
Michèle- Laure Rassat, Op. cit, p466.‏ )6 
113 





كما إعتبر البعض أن وضع كاميرات المراقبة المثبتة في الأماكن العامة إنتهكت حرمة الحياة 
الخاصة ؛ لأن الشخص رغم وجوده في مكان عام » إلا أنه لا يرغب في أن يعلم الغير بوجوده في هذا 
المكان » كذلك لا يرغب في تداول صورته و تصرفاته أمام الغرباء على شاشات المراقبة » طالما لم يأت 


ما تالف القاتوث ويستحق المسساس بحقه ق حرمة نحياته الخاضية ك 


غير أن تحديد الأماكن الخاصة ليس أمرا سهلاً » إذ نصنف الأماكن إلى ثلاث فئات وهى : 


الفمة الأول : المتعلقة بالأماكن الخاصة بطبيعتها و التي لا يختلف عليها إثنان مثل : المساكن » 
والحدائق التابعة لما وملحقاتا » و غرف الفنادق » والبواخر التي لا يظهر ما بداخلها إلا بالولوج إليها 
إلخ... » فهي أماكن يحظر تصوير الأشخاص المتواجدون يما من دون رضاهم . 

والفئة الثانية : المتصفة بكونها أماكن عامة بطبيعتها مثل : الشوارع » الطرق العامة » الحدائق 
العامة » الملاعب » المنتزهات وأماكن التسلية » والغابات » وغيرها ما يرتاده عموم الناس » فلا يشترط 
لدحولها إذن من أحد ويجوز التصوير من دون أي إذن مسبق مع مراعاة الفئة الموالية أدناه . 

أما الفمة الثالثة : فتشمل الأماكن التي تدور بين الفئتين السابقتين معا » فتحتمل أن تكون 
خاصة وعامة في آن واحد , وهنا نلجأ إلى تطبيق المعيار الشخصي » فتتحدد طبيعة المكان من كونه 
عاما أو خاصا بالنظر إلى طبيعة سلوك ونشاط الأشخاص المتواحدون فيه وحالتهم » فمثلا الشاطئ 
يعتبر بطبيعته مكانا عاما » أما إذا تم التقاط صورة لعائلة وحدها من دون عامة الناس » فهنا يصبح 
الحيز المتواحد به تلك العائلة فقط مكانا خاصا بالإستعمال » ووجب الحصول على رضاء تلك العائلة 
قبل التصوير » والشأن نفسه بالنسبة للمكاتب الخاصة وباقي الأمكان التي ينزوي فيها الشخص 
إلى حيز مكاني بعيد نوعا ما عن الآخرين , بما يوحي رغبة هذا الشخص في الإنطواء على نفسه بعيدا 
عن تطفل الغير عليه بالتصوير » وعلى العكس من ذلك فلو التقطت صورة في شارع أو في مكان عام 
لتشمل ما يجري فيه من دون التركيز على شخص محدد بذاته » فلا نرى أية جريمة ولا مساس بالحق 
في الخصوصية. 


فالتصوير الضوثي في المطارات والموانئ والشوارع والفنادق وغيرها مما يدخل في شاكلتها على اعتبار أنها تمت 
وفاء لواجب الشرطة في التحري عن الجريمة وضبط مرتكبيها وأنها من ناحية أخرى اتخذت قبل توجيه أي اتهام بما 
تنتفي معه كل شبهة في الاعتداء على حقوق الدفاع » ما لم يكن التقاطها مشكلا لجريمة الاعتداء على حرمة الحياة 
الخاصة » محمد زكي أبو عامر » الإثبات في المواد الجنائية » محاولة فقهية وعملية لإرساء نظرية عامة » دار 
الجامعة الجديدة » الإسكندرية » 2011 » ص 127. 
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وعلى القضاء أن يتحرى في ذلك نوع المكان و طبيعته من خلال ملابسات و ظروف التصوير 
من حهة» و بالنظر إلى العرف السائد في مكان التصوير وفقا لعادات و تقاليد تلك المنطقة والبيئة 
التي ينتمي إليها الشخحص الذي التقطت أو سجلت أو نقلت صورته من جهة أخحرى » طللما 
أن القانون العقابي لم يضع عناصر ولا ضوابط محددة للمكان الخاص » تاركا ذلك لتطبيق القضاء 
بالكيفية السالف بياتما » إذ أن ما هو مباح تصويره في مدينة متسعة الأطراف » لا يكون كذلك 
في الأرياف التي تبتعد فيها مساكن سكاتها عن بعضهم البعض » وما لأهالي تلك المناطق من حرمة 
تختلف جذريا عما هي عليه في المدن الكبرى » بل وتختلف من ريف إلى آخر بحسب كل منطقة. 

وفي هذا الإطار تحدر الملاحظة أنه رغم إتساع المدن في الجزائر من أقصاها إلى أقصاها » فإن 
أغلب السكنات المتواحدة على حافتي أغلب الشوارع تكون قريبة من بعضها البعض ولسافات 
لا تتجاوز العشرة أمتار » وهو ما يزيد في إرتفاع نسبة الجريمة لاسيما فيما يتعلق بحرمة الحياة الخاصة 
سواء بالتقاط أو تسجيل أو نقل الصور أو الأحاديث الخاصة التي عادة ما يتم بلوغها إلى الجيران » 
و لتفادي وقوع مثل هذه الحرائم » أو على الأقل التقليل منها » يحب أن تكون المسافة 
بين هذه المساكن كبيرة نوعا ما » حتى يطمئن كل شخص على حياته الخاصة من التطفل والمساس بما. 


رابعا : عدم رضاء المجني عليه 


إشترط قانون العقوبات الحزائري . على غرار التشريعات المقارنة . لقيام جريمة التقاط أو تسجيل 
أو نقل صورة الشخص في مكان خاص المنصوص عليها في المادة 303 مكرر منه » أن تتم تلك 
الأفعال من دون رضا هذا الشخص . أي أن رضاء هذا الأخير يحول دون قيام هذه الجرعة » 
فلا يتصور إرتكاب الجحريمة إلا إذا كان امحنى عليه غير راض عن تلك الأفعال"» ومن هنا كان عدم 
الرضا عنصرا ماديا في النموذج القانوني للجريمة» أي أحد عناصر الركن المادي» وتخلف هذا العنصر 
يحول دون اكتمال هذا الركن” » فإنتفاء الرضا ينفي وجود الجريمة ويحول دون عقاب المتهم لا لوجود 
سبب من أسباب الإباحة » بل لعدم توافر أحد الأركان المكونة للجرمة©» وهو الركن المادي لما » 


خاصة أو سرية. 


ويحب أن يكون الرضا معاصرا لفعل الالتقاط أو التسجيل أو النقل » فإن كان سابقا له 
فيشترط أن يظل هذا الرضا قائما حتى لحظة وقوع الفعل“. 


) محمود نجيب حسني » شرح قانون العقوبات » القسم العام» المجلد الأول » المرجع السابق » الفقرة 268 » ص356. 
#ازيدية نفل الاسيوقج اا ارج اا ي 267 
جندي عبد الملك بك » الموسوعة الجنائية » الجزء الأول » المرجع السابق » الفقرة 133 » ص 538. 
© خد امین الكوش المرجم الاق ضن 268 
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ونلاحظ أنه إذا كان الرضا لاحقا على إتيان الفعل » فإن الجريمة تقوم بأركاتما لصراحة النص 
العقابي من خلال تجريمه للفعل من دون إذن صاحب الصورة أو رضاه » أي أن الفعل لا بد وأن يتم 
بعد الحصول على هذا الرضا وليس قبله » ولكون المشرع الجزائري الم يقيد تحريك الدعوى العمومية 
بضرور شكوى المضرور » بل أنه تركها للقواعد العامة في تحريكها » وحتى ينتج الرضا اللاحق أثره 
بالنسبة للدعوى لا بد وأن يتم في شكل صفح الضحية نفسه حتى يتم وضع حد للمتابعة الحزائية » 
فإذا صدر الرضا من طرف احني عليه بعد قيام الجريمة ولم يصفح عن المتهم نال هذا الأخير جزاءه » 
فيشترط أن يكون الصفح صريحا وواضحا معبرا عن مدلوله » لكونه لا يعبر عن الرضا بقدر ما يعبر عن 
عفوه الصادر إتحاه المتهم » رغم كونه غير راض عما إقترفه هذا المتهم من أفعال » فالرضا السابق 
أو المعاصر لتلك الأفعال ينفي عنها وصف الجرعة بتاتا أما الصفح فتقوم الجرعة رغم ذلك » وينتج أثره 
بوضع حد للمتابعة الحزائية طبقا للفقرة الثالثة والأخيرة من المادة 303 مكرر من قانون العقوبات. 

و قد أحذت المحاكم الفرنسية بمعيار الرضاء حيث قضت بأن صالة الاستقبال في الفندق تعد 
مكانا عاما لأتما مفتوحة للكافة يستطيع الجميع الدخول إليها من دون الحصول على إذن من أحدء 
وعلى العكس من ذلك فإن المكان الخاص لا يستطيع أحد الدخحول إليه إلا بعد الحصول على إذن 
ا 

كما تعد حجرة التليفون مكانا عاماء لأنه يمكن لأي شخص الدخول إليها دون إذن خاص 
من أي شخص »ء أما الحبس فهو مكان خاص” لأنه ليس مفتوحا للكافة حيث يحظر دخوله 
و الخروج منه دون إذن حاص » إذ تمت متابعة صحفي نشر مقالا عن إرهابي وأدين عن وضعه صورة 
لشخصين حال ممارستهما لعبة الشطرنج أثناء جلوسهما في فناء السجن . بهذا المقال3. 

و باعتبار عدم الرضا عنصرا في الركن المادي للجريمة» فإن عبء الإثبات يقع حسب القاعدة 
العامة للإثبات في المواد الجنائية على عاتق النيابة العامة و المدعى المدني©. 


(أ) نقض فرنسي صادر بتاريخ 05 جانفي 1980ء مشار إليه عند محمد محمد الدسوقي الشهاوي › المرجع السابق › 
ص 276. 
Michèle- Laure Rassat, Op. cit, p466.‏ 
نق فرنسئ صادر بتاريخ 05 جانفي 1978 مشار إليه عند محمد محمد الدسوقئ الشهاوي » المرجع السابق : 
ص 276. 
عبد الرحمان خلفي » الحق في الحياة الخاصة في التشريع العقابي الجزائري ٠‏ المرجع السابق » ص 179 » 180 ؛ 
إلا أن ذلك لا يعفي المشتكى منه من تفنيد أدلة الإتهام المقدمة من النيابة العامة بعدم صحتها يدفع به عن نفسه 
الإتهام بإقترافه للجريمة » أنظر محمد علي سالم عياد الحلبي » الوسيط في شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية » 
الأردن » من دون طبعة » 1996 » ص 270 ؛ فالمتهم لا يجب أن يقف موقفا سلبيا » بل يجب عليه أن يقدم 
ما لديه من أدلة قولية أو مادية تساعد على إظهار الحقيقة » ذلك وإن كان من حقه أن يركن للصمت › إلا أنه 
من ناحية أخرى لا يجب أن يتحمل الإتهام وحده عبء الإثبات كاملا » وإنما يتعين أن يكون هناك تعاون - 
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مع ذلك يرى جانب من الفقه الفرنسي أنه لما كان موضوع الإثبات في هذه الحالة واقعة سلبية 
يتعذر أو يكاد يستحيل في بعض الأحيان على سلطة الاتحام أو المدعى المدنى إقامة الدليل عليهاء فإن 
عبء الإثبات يرتفع عن كاهلها و ينتقل إلى المتهم"» فيكون عليه إثبات رضا امحني عليه بالتقاط 
أو تسجيل أو نقل صورته» و له أن يستعين في ذلك بكافة الطرق» إلا أن هذا الرأي يلقى اعتراضا 
من بعض الفقه لما فيه من افتئات على الأصل العام في المتهم و هو البراءة©. 


وني هذا الصدد يمكن القول أنه لما كان الأصل في الأشياء الإباحة و يرد إستثناء التجريم » 
وطالما أن المشرع إشترط صراحة أنه لقيام الجريمة بركنها المادي . فضلا عن باقي أركاتها . لا بد من إنتفاء 
رضا ا ني عليه وطالما أن هذا الإنتفاء هو عمل سلبي من جهة . وأن الأصل إنعدام الرضا و الإستثناء 
وحود هذا الرضا نظرا لطبيعة حق الخصوصية نفسه » لرغبة اجحني عليه في الحفاظ على حياته الخاصة » 
وهو أمر جبلت عليه الفطرة الإنسانية من جهة أخرى » فلا يمكن أن يلزم ابحني عليه بإثبات إنتفاء 
الرضا » ويقع عبء إثبات وجوده على المتهم كونه عملا إيجابيا من السهل الوقوف عليه » خاصة وأن 
المتهم يدعي وجود الرضا فيقع عليه عبء إثبات هذا الإدعاء » ويقابله قيام النيابة و المدعي بالحق 
المدتي على إثبات إدعائهما بقيام المتهم بالجريمة من خلال باقي عناصر الركن المادي لما إلى جانب قيام 
ركنها المعنوي. 


كما أن فكرة كون إلزام المتهم بإثبات الرضا فيه افتئات على الأصل العام المتمثل في قرينة 
البراءة » فهذا مردود عليه » فكما أن إتيان الجريمة هو عمل إيجابي ورد إستفناء على الأصل العام المتمثل 
في قرينة البراءة » فلا بمكن إلزام المتهم بإثبات براءته استنادا عليها فيجب على من يدعي خلاف 
الأصل أن يقبده + كذللق أن وود الرظنًا' هو إسكتاء على الأصل العام الذي يقتضي انتفاء الرضا 
لخصوصية الحق محل الحماية كما أسلفنا أعلاه . 

كما أنه من غير المنطقي و لا يستقيم مع روح القانون و غرض تحقيق العدالة من خلاله» أن 
نلزم لحني عليه أو النيابة بإثبات المستحيل » أمام سهولة إثبات عكسه من طرف المتهم نفسه » فيصبح 
كل من يعتدي على حرمة الحياة الخاصة يدفع بانعدام الدليل على أن حجني عليه لم يرض بذلك 


= بين المتهم والاتهام وصولا إلى الكشف عن الحقيقة » فإنه فيما يقدمه المتهم من أدلة يكون له في رأي المحكمة 
من الأثر ما يغير وجهة نظرها في الأدلة التي تقدمها النيابة العامة » و لذلك يكون من مصلحة المتهم أن يكشف 
في وقت مبكر عن الوقائع أو المعلومات التي تساعد على إظهار الحقيقة » أنظر تفصيل ذلك : محمد عيد الغريب» 
حرية القاضي الجنائي في الاقتناع اليقيني وأثره في تسبيب الأحكام الجنائية » من دون مكان نشر › 
6 - 1997 » الفقرة 24 » ص 36. 

(') وتعبيرا عن ذلك جاء في حكم محكمة باريس الإبتدائية في 04 جوان 1976» أن من ينشر الصورة هو الذي يقع عليه 
عبء إثبات الإذن بنشرهاء وارد عند هشام محمد فريد » المرجع السابق » ص 95. 

2) المرجع نفسه. 
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التصوير » وأن قرينة البراءة تجعل من المتهم متمتعا بظلها بكونه حصل على إذن احني عليه إلى غاية 
إثبات العكس من طرف هذا الأخير . 


كما أن السلوك الإحرامي الذي هو أحد عناصر الركن المادي في الجريمة الحالية هو عمل 
مادي بحت كما أسلفنا » ولا ينطوي على سلوك سلبي » الأمر الذي يجعل من هذه الجريمة . والشأن 
نفسه بالنسبة للجرعة الأولى المتعلقة بحماية المكالمات و الأحاديث الخاصة أو السرية . جرعة مادية بحتة 
بوحود الدعامة امحتوية على الصورة عن طريق الالتقاط أو التسجيل أو النقل » لاسيما في حالة ظهور 
الشخص في تلك الصورة وهو في مكان حاص على وضع يوحي بعدم علمه بالتصوير لحظة التقاط 
أو تسجيل الصورة نفسها . ولا يتجلى منه إن كان على دراية بذلك النشاط في وضع يجعله قادرا 
على الإعتراض عليه . 


وق هذا المنوال لا يحب أن يشترط شكلا محددا للرضا » بل يعتبر الرضا موحجودا مهما كان 
التعبير عنه » بما يفيد صدوره من دون أدن شك » حتى ولو كان مفترضا مثلما نص عليه المشرع 
الفرنسي في الفقرة الثانية من المادة 226 . 1 من قانون العقوبات ٠‏ بكون الرضا مفترضا متى تمت 
الأفعال ا منصوص عليها يمه ا مادة أمام مرأى و علم ا معنيين بالأمر » ومن دون إعتراضهم رغم قدرهم 
على ذلك وحبذا لو أحذ به المشرع الحزائري بالنص على الرضا المفترض » فضلا على ما تم إقتراحه 
بصدد الحديث عن الرضا في جرعة التقاط أو تسجيل أو نقل مكالمات أو أحاديث خاصة أو سرية 
بتعديل عبارة " بغير إذن صاحبها أو رضاه " بعبارة " ((.. بغير رضا صاحب الشنان...)) للأسباب 


ذاتها الآنف ذكرها. 


الفرع الثاني 
الركن المعنوي 


تعتبر جريمة التقاط أو تسجيل أو نقل صورة شخص ف مكان خاص من الحرائم العمدية» فلا 
تقوم عن طريق الخطأ غير العمدي او الإهمال » فيتحقق ركنها المعنوي بتوافر القصد الحنائي بعنصريه 
العلم والإرادة » فلا بد من أن يكون الفاعل عالما بأن ما عمد على إتيانه من أحد الأفعال المحددة 
بالمادة 303 مكرر من قانون العقوبات المشكلة لعناصر النشاط الإحرامي من التقاط أو تسجيل 
أو نقل صورة الشخص في مكان خاص من دون رضاه » يشكل جرعة معاقبا عليها » فضلا على توجه 
إرادته الحرة إلى القيام بتلك الأفعال من دون رضاء الشخص صاحب الصورة“. 


: إذ وردت صياغة هذه الفقرة كما يلى‎ 
"Lorsque les actes mentionnés au présent article ont été accomplis au vu et au su des intéressés 


sans qu'ils s'y soient opposêés, alors qu'ils étaient en mesure de le faire, le consentement de ceux-ci 
est présumé." 


أنظر الموقع الإلكتروني السابق : " www.legifrance.g01v.fr‏ ". 
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2) 


ولذلك لا تقع هذه الجريمة على من يترك سهوا حهاز تصوير مفتوحا في مكان خاص فينقل 
صورة شخص في هذا المكان» كما أن السائح الذي يعتقد أنه يقوم بتصوير أثر تذكاري تاريخي لا يقع 
تحت طائلة العقاب إذا تبين بعد ذلك أن الأمر يتعلق بمنظر داحل في مكان حاص “. 


والملاحظ أن المشرع الجزائري قد أورد أن الجرعة تتم عن طريق تعمد المساس بحرمة الحياة 
الخاصة للأشخاص من خلال صورقٍ التجريم بما فيهما الجريمة محل الدراسة الحالية » ما يثير الجدل حول 
مدى إعتبار نية المشرع إنصرفت إلى إشتراط توافر القصد الخاص فضلا عن القصد الجنائي العام . 


إن التشريعات المقارنة لم تحدد نوع القصد الجنائي المطلوب لقيام الجريمة » لكن يرى بعض 
الفقه و أن القصد في هذه الحالة يتمثل في نية الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة للغير » إذ أن الفعل 
لا حطر منه إذا حرد من هذه النيةء و هو رأي الفقيهين الفرنسيين "شافان "HAVA NNE‏ 
و "رافنان ۸4۷۸4۸4۸۷" ؛ و یری الفقیه " بیکورت "85٥00۸۲‏ أن القصد یتمثل ف العلم بارتکاب 
فعل غير مشروع » ولا ريب أن هذا الرأي يؤدي إلى إضفاء المزيد من الحماية لحرمة الحياة الخاصة 
و ذلك بالتوسع في نطاق تطبيق النصء إذ يقول هذا الفقيه أنه "ليس هناك أية فائدة من أن ندحل 
في تعريف الجريمة الغاية التي يقصدها الحاني ... إنه من المنطقي أن نأحذ في الاعتبار فقط الإثبات 


المادي و الذي يستنتج منه بالضرورة الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة..."0. 


لذلك وجب وجود القصد الخاص لقيام الركن المعنوي للجرعة. 


الفرع الغالث 
إجراءات المتابعة و العقاب 


نتطرق للدراسة في هذا الفرع تحديد إحراءات المتابعة بجريمة التقاط أو تسجيل أو نقل صورة 
الشخص في مكان خاص في بند أول » ثم إلى العقوبة المسلطة بشأن هذه الجريمة في بند ثان » 
و ذلك على النحو التالي : 


أولا : إجراءات المتابعة 


لم يشترط المشرع الحزائري أن تتم إجراءات المتابعة بجريمة التقاط أو تسجيل أو نقل صورة 
الشخص في مكان خاص » بناء على شكوى المجني عليه » إذ أن المتابعة تتم وفقا للإحراءات العادية 
لتحريك الدعوى العمومية » فلم يحدد إحراءات خاصة بشأتها. 


( عبد الرحمان الدراجي خلفي » الحق في الشكوى كقيد على المتابعة الجزائية » المرجع السابق » ص 530. 
( هذه الآراء واردة عند عبد الرحمان الدراجي خلفي » المرجع السابق » ص 531. 
راجع في ذلك ما سبق بيانه بالفرع الثاني من المطلب الأول من هذا المبحث. 
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في حين نحد أن أغلب التشريعات المقارنة » قيدت تحريك الدعوى الحنائية من طرف النيابة 
العامة على شرط تقديم ابحني عليه شكوى”» سواء كانت تلك الشكوى مكتوبة أو قدمت شفاهة“. 
و طالما أن المشرع الجزائري قرر فقط وضع حد للمتابعة الجزائية بصفح الضحية من خلال 
الفقرة الثالثة والأخيرة من المادة 303 مكرر من قانون العقوبات » فإنه من الأفضل أن ينص على 
تقييد تحريك الدعوى العمومية بشأن هذه الجرعة بشكوى المضرور» كما سبق الإشارة إلى هذا الإقتراح 
من خلال إستعراضنا للجرعة الأولى المنصوص عليها بالمادة نفسها » وذلك بالفرع الثالث من المطلب 
الأول من هذا المبحث » يمكن الرحوع إليه. 
أما عن العقوبات للمقررة بجحرعة التقاط أو تسجيل أو نقل صورة شخص قي مكان حاص 
هي ذات العقوبات المقررة لحرمة التقاط أو تسجيل أو نقل المكالمات أو الأحاديث الخاصة أو السرية › 
كون المشرع أدرج تلك العقوبات بشأن الجرمتين معا في النصوص ذاتما الواردة بالمواد : 303 مكرر 
و 303 مكرر 2 , 9 مكرر1 » 18 من قانون العقوبات بالنسبة للفاعل كشخص طبيعي » وبالمواد : 
3 مكرر » 303 مكرر 3 » 18 مكرر » من القانون نفسه » إذا كان الفاعل شخصا معنويا. 
كما يعاقب على الشروع في ارتكاب هذه الحرعة سواء من الشخص الطبيعي أو من الشخص 
المعنوي » بناء على نص الفقرة الثانية من المادة 303 مكرر من قانون العقوبات الجزائري بالعقوبات 
ذاتها المقررة للجرعة التامة . 
وعليه يتم الرحوع إلى ما تضمنه الفرع الثالث من المطلب الأول من هذا المبحث بشأن جرعة 
التقاط أو تسجيل أو نقل المكالمات أو الأحاديث الخاصة أو السرية » تفاديا للتكرار الذي لا طائل 
منه» للوقوف على أنواع وتعداد العقوبات التي يتم توقيعها على الحاني . 
مع ضرورة التأكيد على ما تم إقتراحه بشأن ضرورة النص على إتلاف التسجيل محل الحرعة 
المتضمن صورة الشخص ابحني عليه . 
المطلب الثالث 
جريمة الاحتفاظ أو الوضع أو الاستعمال للتسجيلات أو الصور أو الوثائق 
لما كان المساس بحرمة الحياة الخاصة للأشخاص بالتقاط أو تسجيل أو نقل صورهم أو مراقبة 
أو تسجيل مكال اتم و مادثاتم الخاصة » لا يتم جرد الفضول و حب الإطلاع من طرف الجناة 
عادة» بل يستهدف أكثرهم في الغالب الاستفادة من وراء ذلك بطريقة أو بأحرى » كنشر الصورة 
أو إذاعة امحادثة لقاء مبلغ من المال أو تمديد احبي عليه بالنشر أو الإذاعة » لذا كان من المنطقي جدا 
أن ا المشرع الجنائي خطته في حماية الحياة الخاصة بتعقب البواعث الخبيثة لدى الحناة من انتهاك 


07 يفيه أميق العركةالترعم الاق صن 268 
2 عبد الرحمان الدراجي خلفي » الحق في الشكوى كقيد على المتابعة الجزائية » المرجع السابق » ص 532. 
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حرمة الحياة الخاصة للغير"“ عن طريق تحريم الإحتفاظ أو الوضع أو السماح بأن توضع في متناول 
الجمهور أو الغير أو استخدام التسجيلات أو الصور أو الوثائق المتحصل عليها بإحدى طرق انتهاك 
حرمة الحياة الخاصة المعاقب عليها جنائيا©. 


وقد جرم المشرع الخزائري تلك الأفعال من خلال المادة 303 مكرر 1 من قانون العقوبات© 


و بناء عليها بمكن تحديد الأركان الواحب توافرها في جرية الإحتفاظ أو إذاعة أو إستعمال بأية وسيلة 


(1) 
(2) 


(3) 


هشام محمد فريد » المرجع السابق » ص 101. 
لقد جاءت النصوص المقارنة حول هذه الجريمة ممائلة تقريبا لبعضها البعض : 
فنصت المادة 309 مكرر (أ) من قانون العقوبات المصري بفقرتها الأولى على أنه " يعاقب بالحبس كل من أذاع 
أو سهل إذاعة أو استعمل و لو في غير علانية تسجيلا أو مستندا متحصلا عليه بإحدى الطرق المبينة بالمادة 
السابقة أو كان ذلك بغير رضاء صاحب الشأن" ؛ وتنص المادة 4/179 من قانون العقوبات السويسري في فقرتها 
الأولى على توقيع عقوبة الحبس أو الغرامة على كل من رصد بجهاز لالتقاط الصور أو ثبت على دعامة » دون 
موافقة الشخص المعني» صورا لواقعة تدخل في نطاق السرية الشخصية أو لموقف يدخل في نطاق الحياة الخاصة 
و لا يمكن الإطلاع عليه أو العلم به بالطرق المعتادة ؛ و تنص الفقرة الثانية من المادة نفسها على توقيع ذات 
العقوبات على " كل من حصل على منفعة أو أوصل إلى علم الغير واقعة علم بها أو يفترض وصولها إلى علمه 
عن طريق الجريمة المبينة في الفقرة الأولى" ؟ وتقضي الفقرة الثالثة من المادة نفسها بتوقيع ذات العقوبات على 
' كل من احتفظ بصورة أو جعلها تحت تصرف غيره وهو يعلم أو يفترض علمه بأن الحصول عليها كان عن طريق 
جريمة مما أشير إليه في الفقرة الأولى" ؛ وتقرر المادة 348 من قانون العقوبات المكسيكي أن كل من يسجل 
أو يشون افا بكرن مرافكة وي نه وهه يترم بكر فلك عاق عل هذا الزن تون مشان الها 
عند هشام محمد فريدء المرجع السابق » ص 101 » 102. 

التق :تصن .تعلى 'أنذ + عاقب بالغوياث المتضتوض عليها فن المادة الماقة كل من احتفظ او وض عأ .مش بان 
توضع في متناول الجمهور أو الغير » أو استخدم بأية وسيلة كانت» التسجيلات أو الصور أو الوثائق المتحصل 
عليها بواسطة أحد الأفعال المنصوص عليها في المادة 303 مكرر من هذا القانون. 

عندما ترتكب الجنحة المنصوص عليها في الفقرة السابقة عن طريق الصحافة» تطبق الأحكام الخاصة المنصوص 
عليها في القوانين ذات العلاقةء لتحديد الأشخاص المسؤولين. 

يعاقب على الشروع في ارتكاب الجنحة المنصوص عليها في هذه المادة بالعقوبات ذاتها المقررة للجريمة التامة. 

ويضع صفح الضحية حدا للمتابعة الجزائية ." و الملاحظ أن الفقرتين الأولى و الثانية من هذه المادة تم اقتباسهما 
من المادة 226 . 2 من قانون العقوبات الفرنسي » فجاءت صياغة الفقرتين الأولى و الثانية من المادة 303 مكرر1 
من قانون العقوبات الجزائري باللغة الفرنسية كما يلي : 
Est punie des peines prévues û U article précédent toute personne qui conserve, porte ou laisse‏ " 
porter û la connaissance du public ou d’un tiers ou utilise de quelque manière que ce soit, tout‏ 
enregistrement, image ou document obtenu, û Taide de Pun des actes prévus par lI’ article 303 bis‏ 

de la présente loi. 

Si le 06111 prévu 0 10111160 précédent est commis par voie de presse, les dispositions 


particulières prévues par les lois y afférentes pour déterminer les personnes responsables sont 
applicables." 
: وصياغة نص المادة 226 . 2 من قانون العقوبات الفرنسي كما يلي‎ 
" Est puni des mêmes peines le fait de conserver, porter ou laisser porter û la connaissance du 
public ou d'un tiers ou d'ufiliser de quelque manière que ce soit tout enregistrement ou document 
obtenu û l'aide de l'un des actes prévus par l'article 226-1. 
Lorsque le délit prévu par l'alinéta précédent est commis par la voie de la presse écrite ou 
audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matitres sont applicables en 
ce qui concerne la détermination des personnes responsables." 


أنظر الموقع الإلكتروني السابق : " www.legifrance.go1v.fr‏ ". 
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كانت التسجيلات أو الصور أو الوثائق المتحصل عليها بإحدى طرق انتهاك حرمة الحياة الخاصة 
المعاقب عليها بالمادة 303 مكرر من قانون العقوبات» مما يترتب معه المسؤولية الحزائية المستوحبة 
للعقاب » وهو ما سنتطرق إليه بالدراسة للمحاور التالية : 


الفرع الأول 
الركن المادي 

يتحقق الركن المادي لهذه الجريمة بالاحتفاظ أو الوضع أو السماح بالوضع في متناول الجمهور 
أو الغير ‏ بما يفيد الإعلان ‏ أو استعمال تسجيل أو وثائق متحصل عليها بإحدى الطرق المبينة في المادة 
3 مكرر من قانون العقوبات » ومنه تكون عناصر هذا الركن كما يلي: 

1 . نشاط إجرامي يتخذ صورة الاحتفاظ أو الإعلان أو تسهيل الإعلان أو الاستعمال. 

2 . موضوع ينصب عليه هذا النشاط هو التسجيل أو الصور أو الوثائق المتحصل عليها 

بإحدى الطرق المبينة في المادة 303 مكرر من قانون العقوبات. 
وعليه نتول دراسة عناصر الركن المادي للجرعة و ذلك على النحو الآ ٍ 
أولا : النشاط الإجرامى 


يتحقق النشاط الإحرامي للجريمة من خلال إتيان الفاعل إحدى الصور الأربعة المنصوص 
عليها بالمادة 303 مكرر 1 من قانون العقوبات وهي : الاحتفاظ » أو الوضع في متناول الجمهور 
أو الغير » أو السماح بالوضع في متناوهم أو الاستخدام : 


1 . الإحتفاظ : 





يقصد به إمساك الجاني لتسجيل أو صورة أو مستند خاص بشخص أو أشخاص آخرين 
عن قصد » مع علمه بمحتوى التسجيل أو المستند"» مع ضرورة أن يكون قد تم الحصول 
على التسجيل أو الصورة أو الوثيقة عن طريق الالتقاط أو التسجيل أو النقل للمكالمات أو الأحاديث 
الخاصة أو السرية أو لصور امحني عليه في مكان خاص . 

كما يفيد الإحتفاظ حيازة الجاني للتسجيل أو الصورة أو المستند وإبقائه لديه طبقا للشروط 
المبينة أعلاه» وقد يكون الاحتفاظ لحساب و مصلحة الجاني كما قد يكون لمصلحة و لحساب 


غير 
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و قد يقوم الجاني عند التقاطه للصورة أو التسجيل للحديث الخاص أن يعهد به لشخص 
آحر» و يكون هذا الأخير مودعا لديه» ولقيام الجريعة في حققه لا بد أن يتحقق علم المودع لديه بمحتوى 
هذا التسجيل أو هذه الصورة و رغم ذلك تعمد الاحتفاظ“. 


وقي هذا المقام ‏ إضافة إلى علم المودع لديه بمحتوى التسجيل أو الصورة أو الوثيقة - تجدر 
الإشارة إلى ضرورة أن يعلم أن حصول المودع على التسجيل أو الصورة أو المستند تم بإحدى الطرق 
لمبينة في المادة 303 مكرر من قانون العقوبات » بمعنى أن يعلم المودع لديه أنه تم الحصول عليها 
أو على إحداها من دون رضى احني عليه عن طريق الالتقاط أو التسجيل أو النقل . 


2 . الوضع في متناول الجمهو رأو الغير : 

أورد المشرع الحزائري عبارة الوضع في متناول الجمهور أو الغير » بما يفيد توسيع دائرة كشف 
التسجيل أو الصورة أو الوثيقة محل الجيمة من الحاني إلى الغير » بأية وسيلة كانت » وقد عبر المشرع 
الفرنسي عن هذا السلوك بلفظ الإعلان » في حين أورد المشرع المصري لفظ الإذاعة » وكلاهما يعبر 

كما أن تداول مصطلح إعلان عند بعض الفقه مرده ارتباطه بالعلانية» فيقصد بالإعلان 
أو الإذاعة النشر و الإظهار» أي منح عدد غير محدود من الناس فرصة الإطلاع على مضمون 
التسجيل أو الصورة أو الوثيقة©. 


3) . السماح بالوضع في متناول الجمهو ر أو الغير : 


كما أن بحرد السماح بوضع في متناول الجمهور أو الغير ذلك التسجيل أو الصورة أو الوثيقة » 
هو بحرم بالنص العقابي المذكور أيضا » ولا شك أن هذا السماح يسهل من عملية النشر أو الإظهار. 


فالملاحظ أن هذا السلوك يتخذ مظهرا سلبيا » بعدم الإعتراض على النشر والإذاعة لجسم 
الجرعة » كما يتخذ أيضا مظهرا إيجابيا من حلال تسليم وتقديم جسم الجريمة لغرض الإعلان عنه 
أو تسهيل ذلك 

و تسهيل الإذاعة يراد به تيسيرهاء و يتحقق ذلك بتقديم العون و المساعدة أيا كانت صورتها 


إلى من يقوم بإعلان الجمهور أو الغير بفحوى التسجيل أو الصورة أو الوثيقة©. 


( عبد الرحمان الدراجي خلفي » الحق في الشكوى كقيد على المتابعة الجزائية » المرجع السابق » ص 536. 
آدم عبد البديع آدم» المرجع السابق » ص 554. 
( محمد أمين الخرشة + المرجع السايق ؛ ص 271. 
هشام محمد فريد › المرجع السابق »ء ص 103. 
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04 . الاستعمال : 





وقد عبر عنه المشرع الحزائري بمصطلح "استخدم" وبالنص الفرنسي أورد لفظ (ءنان1») » 


ويقصد به استخدام التسجيل أو الوثيقة لتحقيق غرض ما » أي النشاط الذي يسعى الحاني 
من خحلاله إلى تحقيق الغاية التي يرغب فيها . 


و لقيام هذا الإستخدام لا بد من توافر شرطين : أوما أن تتوافر له صفة إرادية » وثانيهما أنه 
يلزم إبراز التسجيل أو الصورة أو المستند » فلا يشترط أن يقوم ذات الشخص الذي قام بالتقاط الصورة 
أو تسجيل الحديث الخاص بإستعمال التسجيل أو المستند©. 


فيصح تصور إرتكاب شخص إحدى الحرائم المنصوص عليها بالمادة 303 مكرر من قانون 
العقوبات » وإرتكاب شخص آخر الجريمة الجالية المنصوص عليها بالمادة 303 مكرر 1 من القانون 
نفسه » شريطة أن يعلم هذا الأخير محتوى جسم الجريمة (التسجيل أو الصورة أو الوثائق ) وأنه 
تم الحصول عليه من خلال إحدى الطرق المنصوص عليها بالمادة 303 مكرر » أي عن طريق جرمة 
الشخص الأول المذكور أعلاه . 


والملاحظ أن المشرع الحزائري لم يتطرق إلى فكرة علانية الإستعمال من عدمها » فالتجريم وارد 
على من يستعمل التسجيل أو الصورة أو المستند طبقا للشروط المحددة بالنص العقابي سواء تم ذلك 
الإستعمال في علانية أو في غيرها » فيكون مرتكبا للجريمة الشخص الذي يستعمل صورة شخص 
. التقطت بطريق غير مشروع طبقا لمقتضيات المادة 303 مكرر من قانون العقوبات . على صفحة 
إلكترونية مثلا أو ف إعلاناته أو في إشهار منتوجه مثلا » أو أنه إستعملها على جهاز هاتفه المحمول 
أو في غرفة نومه التي لا يصل إليها إلا عدد قليل من الناس » فمجرد الإستعمال يعد جرعة في حد ذاته 
معاقب عليه قانونا. 


والملاحظ أن المشرع الجزائري أورد هذه السلوكات فيما يتعلق بحديث خاص أو بصورة 
أو وثيقة» فعلى الرغم من أنه قصد الحديث الخاص بمصطلح التسجيل » و تضمينه مباشرة مصطلح 
الصورة ‏ رغم كون مصطلح التسجيل يشمل أيضا الصورة ‏ فإن ذلك لا يثير أي إشكال في النص 
العقابي الوارد بالمادة 303 مكرر 1 » طالما أنه أحال على للمادة السابقة له التق تصدت للحماية 


1ل محمد متحفه الذسوقيالشنهاوي + المرجع السايق #ض-281: 
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الجزائية للحديث الخاص و الصورة معا كما سبق دراستهما أعلاه ؛ إلا أن الإشكال يرد بشأن الوثائق 
المتحصل عليها بواسطة أحد الأفعال المنصوص عليها بالمادة 303 مكرر التي لم تشر مطلقا لتلك 
الوثائق أو كيفية الحصول عليها » ولعل مرد ذلك أن المشرع الحزائري أحذ بالتجريم في هذا الشأن بما 
أحذ به التشريع الفرنسى الذي له تطبيقات متعددة بشأن المساس بالحياة الخاصة » كما أن ربط ال مشرع 
الجزائري تلك الوثائق بالطريقة الغير مشروعة للحصول عليها يجعلنا نؤيد ما ذهب إليه بتجريم إتيان 
إحدى أفعال النشاط الإحرامي بشأن الوثيقة التي تتضمن نسخ أو كتابة ما تم التلفظ به أثناء المحادئات 
من مكالمات أو أحاديث خاصة أو سرية » أو طبع أو نسخ . بأية وسيلة كانت . صورة شخص متواجد 
في مكان خاص » تم الحصول عليها جميعا بإحدى الطرق الواردة بالمادة 303 مكرر من قانون 
العقوبات » وهي الوثيقة التي يتم الإحتفاظ بها أو وضعها في متناول الجمهور أو الغير أو السماح بذلك 


ثانيا : موضوع النشاط الإجرامي 


موضوع النشاط الإحرامي في الجريمة المنصوص عليها في المادة 303 مكرر 1 من قانون 
العقوبات يتمثل في التسجيل أو الصورة أو الوثيقة محل إتيان الحاني لأفعال الاحتفاظ » أو الوضع 
في متناول الجمهور أو الغير » أو السماح بالوضع في متناولهم أو الاستخدام » فيشترط لقيام الجريعمة 
أن يكون موضوع السلوك الإحرامي تم الحصول عليه بإحدى الطرق المبينة بالمادة 303 مكرر 
من القانون نفسه. 


و إذا كان موضوع الإذاعة أو الاستعمال تسجيلا مصورا فيشترط أن يكون بالإمكان تمييز 
الشخص موضوع الصورة بوضوح, أي أن يكون هناك تشابه كاف بين من تمثله الصورة و بين قسمات 
شكل الشخصء غير أنه لا يشترط أن يكون هذا الشبه كاملاء و أساس ذلك أنه يمكن التعرف 
على الشخص رغم عدم وضوح وجهه عن باقي أجزاء جسمه؛ فضلا على أن الحق ف الصورة لا يحمي 
الوحه فحسبء و إنما يحمي شكل الشخص ككل". 


كما يمكن أن يندرج في إطار الإستعمال جرائم أحرى كالتهديد بالتسجيل أو الصورة 


أو الوثيقة من أجل الإبتزاز أو الإنتقام . 
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كما أن إتيان هذه الجريمة باستعمال صورة امرأة متحصل عليها عن طريق المساس بحرمة الحياة 
الخاصة بتسجيلها » يمكن أن يؤدي ذلك إلى هتك عرضها » إذ أن مقتضى الحرية الجنسية للمجني عليه 
بأن يوصف الفعل بأنه هتك عرض » إذا ما اعتدى على تلك الحرية » فالخلوة الجنسية بين شخص 
وآخر لا تفيد أن أيهما قد استباح كشف عورات قسيمه في تلك الخلوة لغيره » فقبول امرأة جماع رجحل 
لا يستفاد منه قبولها استباحة كشف عوراتما لآخرين غيره من دون علمها » إذ في ذلك اعتداء 
على حريتها الجنسية وكشف لعوراتما بغير الرضا » ما يكتمل معه هتك العرض » طاما أن ارتضاء ابحني 
عليه الجماع لا يعني أنه قد استباح كشف عوراته لغير شريكهة". 


كما نرى أن من يستعمل صورة شخص عار في مكان خاص يعد فعلا مخلا بالحياء لحتك 
عرض بجني عليه“ طالما 2 الاطلاع على عورات جسمه دون رضاء صحيح منه » بتمكين 
الغير من الاطلاع على هذه العورات . 


الفرع الغاني 
الركن المعنوي 


تعتبر الجريمة المنصوص والمعاقب عليها بالمادة 303 مكرر1 من قانون العقوبات أيضا جرعة 
عمدية» يتطلب لقيامها توافر القصد الجنائي الذي يتحقق بتوافر عنصري العلم والإرادة. 


فعنصر العلم يحب أن يشمل كافة عناصر الركن المادي المكون للجرمة كما وصفها القانون» 
من ضرورة علم المتهم بمصدر الحصول على التسجيل أو الصورة أو الوثيقة » و أنه يقوم بالاحتفاظ به 


أو وضعه أو السماح بوضعه في متناول الجمهور أو الغير أو استخدامه . 


(') سمير ناجي » هتك العرض بالتصوير الخفي » مقال منشور بالمجلة الجنائية القومية » المركز القومي للبحوث 
الإجتماعية والجنائية » مصر » العدد الأول » المجلد السادس عشر ء مارس 1973 » ص 100. 

©) المختلف عن جريمة الإغتصاب التي تشترط لوقوعها أن يكون طرفا الاتصال الجنسي رجل وامرأة فقط » أنظر : 
علي عبد القادر القهوجي » قانون العقوبات » القسم الخاص جرائم الاعتداء على المصلحة العامة وعلى الإنسان 
والمال » منشورات الحلبي الحقوقية » بيروت » لبنان » الطبعة الثانية » 2002 » ص 510. 
كما أن المشرع الجزائري أورد بالمادة 336 من قانون العقوبات جريمة الإغتصاب (1101) وسماها بصلب النص 
جريمة هتك العرض » بينما باقي الجرائم التي ترد فيما يعرف فقها بجرائم هتك العرض فقد استخدم عبارة الفعل المخل 
بالحياء بالمواد من 333 إلى 335 منه » أنظر تفصيل ذلك : اسحق ابراهيم منصور › شرح قانون العقوبات 
الجزائري» 'جنائي خاص ' في الجرائم ضد الأشخاص والأخلاق والأموال وأمن الدولة » ديوان المطبوعات الجامعية » 
الجزائر » من دون طبعة » 1983 »> ص 123. 
و الأصح إيراد بنص المادة 336 من قانون العقوبات لفظ " الإغتصاب " و هو مواقعة رجل لامرأة بغير رضاها » 
أنظر : أحسن بوسقيعة » الوجيز في القانون الجزائي الخاص » الجزء الأول " الجرائم ضد الأشخاص » الجرائم ضد 
الأموال وبعض الجرائم الخاصة" » دار هومه » الجزائر » الطبعة ارابعة عشر (منقحة ومتممة) » 2012 » ص 95. 
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وإذا كان علم المتهم لاحما على ارتكاب الجريمة » فلا تقوم هذه الأخيرة لتخلف عنصر العلم 
المكون للقصد الحنائي العام » و يعتبر عندئذ منتفيا تنتفي معه الجريمة » بينما إذا علم بأنه يرتكب 
الجريمة وعلى الرغم من ذلك استمر في اتيان الأفعال المادية المكونة لما » فعندئذ يعد مرتكبا لحذه الجريمة 
وتتم مساءلته طبقا للنص العقابي. 


أما بالنسبة لعنصر الإرادة » فيقتضي أن تتجه إرادة المتهم إلى إتيان الأفعال المادية للجرمة 
بالاحتفاظ أو الوضع أو السماح بالوضع في متناول الجمهور أو الغير أو الاستخدام للتسجيل 
أو الصورة أو المستند موضوع الحريمة » إذ لا تقوم المرمة في حق من يقوم بتلك الأفعال عن غير عمد 
ومن دون أن يكون عالما بما تضمنه ذلك التسجيل أو تلك الصورة أو الوثيقة . 

و لا يعتد بالباعث في اكتمال عناصر القصد الحنائي» فيستوي أن يكون باعث المتهم 
إلى ارتكاب الفعل هو إلحاق الأذى بابحني عليه عن طريق التشهير به أو الحصول على فائدة مادية 
أو معنوية“. 

فبتوافر العلم والإرادة يكتمل القصد الجنائي العام » فهل يشترط توافر كذلك القصد الجنائي 
الخاص مثلما هو عليه الحال بالنسبة لجريمتي : التقاط أو تسجيل أو نقل مكالمات أو أحاديث خاصة 
أو سرية » و التقاط أو تسجيل أو نقل صورة شخص في مكان خاص المنصوص و المعاقب عليهما 
بالمادة 303 مكرر من قانون العقوبات » كما سبق بيانه أعلاه عند دراسة القصد الجنائي هاتين 

یری بعض الفقه ‏ كالفقيهين " برادال [مممرصط" و" شافان ع«مود© " أن جرعة الإحتفاظ 
أو الإذاعة أو الاستعمال هي حرمة عمدية تتكون من قصد عام و قصد خاص هو نية الإضرار بالحياة 
الخاصة أو بألفة الحياة الخاصة للأفراد“ . 


لكن يتجه غالبية الفقه إلى عكس ذلك» و يرون أن جرية الاحتفاظ أو الإعلان للجمهور 
أو للغير أو استعمال التسجيل أو المستند جريمة عمدية » يتكون الركن المعنوي فيها من القصد العام 
بعنصريه العلم و الإرادة فقط » و لا يستلزم ذلك توافر نية خاصة» و قد أسسوا ذلك على أن المقصود 
بمصطلح العلم هو ضرورة أن يعلم الجاي بالمصدر غير المشروع للتسجيل أو الصورة أو الوثيقة» وهو 
عنصر القصد العام فلا ضرورة للمغايرة في نوع القصد بين جرمتي الحصول على الأحاديث الخاصة 
أو الصور» وحرعة الإحتفاظ أو إعلام الجمهور أو الغير أو استعمال التسجيل أو الصورة أو المستند. 


1 يجيه محم الدمتوقي الشهارق:"المركع: السبايق من 2281 282: 
اديه ا الشركة المرجم السايق >رمن 286 
عبد الرحمان خلفي » الحق في الحياة الخاصة في التشريع العقابي الجزائري » المرجع السابق » ص 186. 
100 محنه مهضا الامرقي الشتهازي + المرجه اسايق هن 282 1283 
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والملاحظ أن هذا الإتحاه يتوافق مع ما ذهب إليه المشرع العقابي الجزائري » ذلك أن القصد 
الجنائي المطلوب في جريمة الإحتفاظ أو الوضع أو السماح بالوضع في متناول احمهور أو الغير 
أو استخدام التسجيل أو الصورة أو الوثيقة » من خلال نص المادة 303 مكرر 1 من قانون 
العقوبات» هو القصد العام فقط وهو ما يستشف من عبارات النص التي لم تشر على الإطلاق 
إلى القصد الخاص أو ما يفيد إشتراطه » عكس ما هو مطلوب بجريمتي الحصول على الأحاديث الخاصة 
أو الصور في مكان حاص المنصوص عليهما في المادة 303 مكرر من القانون نفسه » من ضرورة توافر 
القصد الحنائي الخاص الرامي إلى المساس بحرمة الحياة الخاصة للأشخاص » كما هو مفصل بشأن 
دراستهما أعلاه بالمطلبين الأول و الثاني من هذا المبحث . 


فيكفي توافر القصد العام » ذلك أن الحاني المقترف لحريمة الاحتفاظ أو الوضع أو السماح 
بالوضع في متناول الجمهور أو الغير أو الاستخدام المنصوص عليها بالمادة 303 مكرر 1 المذكورة 
أعلاه » يعد مرتكبا لما بمجرد توافر العلم والإرادة المكونين للقصد العام ولا داعي للبحث عن الغاية التي 
يتوخاها من إتيان الأفعال الجرمية كغرض المتاجرة وتحقيق الربح بإستعمال الصور موضوع الجريمة مثلا. 

مع التنويه إلى أن قيام المتهم بمذه الجريمة قد يكشف عن قيامه بجرائم أخرى متى توافرت 
أركاتحاء كالتهديد لإبتزاز الضحية من خلال الاحتفاظ بالتسجيل أو الصورة أو المستند » المنخصوص 
والمعاقب عليه بالمواد من 284 إلى 287 من قانون العقوبات » أو كفضح عورات الضحية بالنشر 
ما يفيد قيام الأفعال المخلة بالحياء المنصوص ولمعاقب عليها بالمواد 333 وما يليها من القانون نفسه 
بتوافر العلانية بالنشر أو الإعلان » أو جرم حيازة صور مخلة بالحياء بقصد المتاحرة فيها المنصوص 
والمعاقب عليها بالمادة من 333 مكرر منه » في حال كون تلك الصور خاصة بالضحية تم الحصول 
عليها من دون رضاها أثناء تواحدها في مكان حاص » أو جرم الإغراء بقصد التحريض على الفسق 
المنصوص والمعاقب عليه بالمادة 347 من القانون المشار إليه أعلاه » ... إ. 


الفرع الغالث 
إجراءات المتابعة و الجزاء 
نتطرق للدراسة في هذا الفرع أولا إلى تحديد إجراءات المتابعة بجريمة الاحتفاظ أو الوضع 
أو السماح بالوضع في متناول الجمهور أو الغير أو الاستخدام للتسجيل أو الصورة أو الوثيقة » 
المنصوص ولمعاقب عليها بالمادة 303 مكرر 1 من قانون العقوبات » ثم ثانيا إلى العقوبة المسلطة 
بشأن هذه الجريمة ( وذلك النحو التالى ١‏ 
أولا : إجراءات المتابعة 
لم يشترط المشرع الحزائري أن تتم إجراءات المتابعة بجريمة الاحتفاظ أو الوضع أو السماح 


بالوضع ي متناول الجمهور أو الغير أو اااستخدام للتسجيل أو الصورة أو الوثيقة 34 بناء على شكوى 
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ابحبي عليه » إذ أن المتابعة تتم وفقا للإحراءات العادية لتحريك الدعوى العمومية » فلم يحدد إجراءات 
خاصة بما » شأنه في ذلك شأن الجرمتين الواردتين في المادة 303 مكرر من قانون العقوبات السالف 
دراسطينا نق الطلون: السايقين : 

في حين بحد أن أغلب التشريعات المقارنة » قيدت تحريك الدعوى الحنائية على شرط تقديم 
شكوى من ابحني عليه أو من وكيله قبل تحريك الدعوى من طرف النيابة العامة» سواء كانت تلك 
الشكوى مكتوبة أو قدمت شفاهة©. 

و طالما أن المشرع الجزائري قرر فقط وضع حد للمتابعة الجزائية بصفح الضحية من خلال 
الفقرة الرابعة والأخيرة من المادة 303 مكرر1 من قانون العقوبات » فإنه من الأفضل أن ينص 
على تقييد تحريك الدعوى العمومية بشأن هذه الجرعة بشكوى المضرور» كما سبق الإشارة 
إلى هذا الإقتراح من خلال إستعراضنا للجريمة الأولى المنصوص عليها بالمادة 303 مكرر من القانون 
نفسه » وذلك بالفرع الثالث من المطلب الأول من هذا المبحث » يمكن الرجوع إليه. 


أما عن العقوبات المقررة لحريمة الاحتفاظ أو الوضع أو السماح بالوضع في متناول الجمهور 
أو الغير أو الاستخدام للتسجيل أو الصورة أو الوثيقة » فقد أحالت المادة 303 مكرر 1 إلى تطبيق 
العقوبات الواردة بالمادة السابقة لما » أي أحالت إلى تطبيق العقوبات الواردة بالمادة 303 مكرر 
وقد تم التطرق إلى تحديدها بشأن جرعة التقاط أو تسجيل أو نقل المكالمات أو الأحاديث الخاصة 
أو السرية » و كذا جرية التقاط أو تسجيل أو نقل صورة شخص في مكان خاص . 


ما يجعل جريمة الاحتفاظ أو الوضع أو السماح بالوضع في متناول الجمهور أو الغير 
أو الاستخدام للتسجيل أو الصورة أو الوثيقة » تخضع أيضا إلى تطبيق العقوبات الواردة بالمواد : 
3 مكرر و 303 مكرر 2 , 9 مكرر1 » 18 من قانون العقوبات بالنسبة للفاعل كشخص 
طبيعي » وبالمواد : 303 مكرر » 303 مكرر 3 » 18 مكرر » من القانون نفسه » إذا كان الفاعل 
شخصا معنويا. 


والجدير بالذكر أن المشرع الجزائري دلم يحدد صفة الشخص الطبيعي المقترف للجريعة سواء كونه 
موظفا عاما أو غير ذلك » فقرر العقوبة نفسها على الجاني مهما كانت صفته » على عكس المشرع 
المصري الذي شدد العقوبة في حالة ما إذا كان الحاني في هذه الجريمة موظفا عاما اعتمد على سلطة 
وظيفته لإتيان تلك الجرعة©. 


( عبد الرحمان الدراجي خلفي » الحق في الشكوى كقيد على المتابعة الجزائية » المرجع السابق » ص 541. 
0 محم آمين الخرشة + المرجع السابق طن 288: 
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كما أورد المشرع الخزائري بالفقرة الثانية من المادة 303 مكرر 1 من القانون نفسه حالة 
إرتكاب هذه الجرعة عن طريق الصحافة » فتطبق الأحكام الخاصة المنصوص عليها في القوانين ذات 
العلاقة لتحديد الأشخاص المسؤولين » وبالرحوع إلى الباب الثامن من القانون العضوي رقم 12 . 05 
المؤرخ في 12 يناير سنة 2012 المتعلق بالإعلام*“ لاسيما المادة 115 منه المتعلقة بالمسؤولية › 
التي تنص على أنه : 

" يتحمل المدير مسؤول النشرية أو مدير جهاز الصحافة الإلكترونية» وكذا صاحب الكتابة 
أو الرسم مسؤولية كل كتابة أو رسم ينم نشثما من طرف نشرية دورية أو صحافة إلكترونية. 

ويتحمل مدير خدمة الاتصال السمعي البصري أو عبر الانترنت وصاحب ال خبر 
الذي تم بثه ا مسؤولية عن ا خبر السمعي و/أو البصري ا مبث من قبل خدمة الاتصال السمعي البصري 


أو ميو الإئترنت 8 


فيتحدد الأشخاص المسؤولين في الجريمة المنصوص عليها بالمادة 303 مكرر 1 من قانون 
العقوبات وهم : 
” . صاحب الكتابة أو الرسم » يتحمل مسؤولية كل كتابة أو رسم يتم نشرهما من طرف نشرية 
دورية » وكذا المدير المسؤول عن هذه النشرية ؛ 
. صاحب الكتابة أو الرسم » يتحمل مسؤولية كل كتابة أو رسم يتم نشرهما من طرف 
صحافة إلكترونية » وكذا مدير جهاز الصحافة الإلكترونية ؛ 
. صاحب الخبر الذي تم بثه بواسطة خدمة الاتصال السمعي البصري أو عبر الإنترنت » 
يتحمل المسؤولية مع مدير هذه الخدمة . 
أي أن كل صحفي يتحمل المسؤولية الجزائية مع المدير الخاضع له » بمعنى أن تلك المسؤولية 
تضامنية بينهما ويعتبران فاعلان أصليان في إتيان الأفعال انجرمة بنص المادة 303 مكرر 1 من قانون 
العقوبات ويخضعان معا للعقوبات المبينة أعلاه » ما دام أن الإحالة المنصوص عليها بالنص التجريمي 
إلى تلك القوانين الخاصة تمت بغرض تحديد الأشخاص المسؤولين عن إتيان الجريعة الواردة تمذا النص » 
فالإحالة لم تشمل العقوبة » بل هملت تحديد و حصر الأشخاص الذين يتم مساءلتهم جزائيا عنها . 
كما يعاقب على الشروع في ارتكاب هذه الحريمة سواء من الشخص الطبيعي أو من الشخص 
المعنوي » بناء على نص الفقرة الثانية من المادة 303 مكرر1 من قانون العقوبات الجزائري بالعقوبات 
ذاتها المقررة للجرعة التامة . 


( المنشور في الجريدة الرسمية » العدد 02 الصادر في 15 يناير سنة 2012 » ص21. 
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وعليه يتم الرحوع إلى ما تضمنه الفرع الثالث من المطلب الأول من هذا المبحث » بشأن 
جريمة التقاط أو تسجيل أو نقل المكالمات أو الأحاديث الخاصة أو السرية » تفاديا للتكرار الذي 
لا طائل منهء للوقوف على أنواع وتعداد العقوبات التي يتم توقيعها على الحاني سواء كان شخصا 
طبيعيا أو شخصا معنويا. 

مع ضرورة التأكيد على ما تم إقتراحه بشأن ضرورة النص على إتلاف أو إعدام التسجيل 
أو الصورة أو الوثيقة محل الجريعة » لتفادي الاحتفاظ يما أو وضعها في متناول الجمهور أو الغير 
أو السماح بذلك الوضع أو استخدامه من جديد. 

الملبحث الثاني 
القيود الواردة على تجريم المساس بحق الخصوصية 

سبق وان بينا بالمبحث الأول تحر الأفعال الماسة بحرمة الحياة الخاصة لالأشخاص بموجب المواد 
من 303 مكرر إلى 303 مكرر 3 من قانون العقوبات » من خلال إبراز أركان كل جريمة وشروط 
قيامها » وصولا إلى ترتيب الجزاء على كل من يقترفها » طالما أنه عمد على إتياتما من دون رضا انحني 
عليه » إذ بانتفاء هذا الرضا تنتفي معه الجريمة من أساسها » كما سبق القول » مع إبرازنا لأهم الجوانب 
القانونية والفقهية للتجريم » فقانون العقوبات كرس حماية الشخص في حرمة حياته الخاصة وأحاطها 
بالنصوص العقابية الواردة أعلاه » ولكن تطبيق تلك النصوص ليس مطلقا » بمعنى أن الأمر يختلف 
لو أن المصلحة العامة اقتضت المساس بتلك الحياة الخاصة بتغليب مصلحة المجتمع على مصلحة أحد 
أفراده » فقد ترد إستثناءات على القاعدة العامة في التجريم » بأن تخرج بعض الأفعال من دائرة الحظر 
إلى دائرة الإباحة » وهو ما يعرف بالقيود الواردة على تجريم المساس بالحق في الخصوصية . 

كما ترد تلك القيود بنص القانون » أي أن ينص المشرع صراحة بموجحب نصوص قانونية تجعل 
من إتيان الأفعال . احرمة كقاعدة عامة . أمرا مباحا ولا ينطوي عنها قيام أية جريمة ولا يترتب 
على إتيانها أي عقاب جزائي » فترد تلك القيود عادة ضمن النصوص الإجرائية المرتبطة بالتحري 
عن مقترني الجحرعة للوصول إلى الإثبات الحنائي لما » لاسيما أمام التطور التكنولوحي الذي تطورت معه 
الجريمة وصعب معه أمر محاربتها و القضاء عليها » لذا وجب مسايرة التطور نفسه يحايحتها بما له من 


وسائل تفيد في الكشف عنها” . 


كما أن وسائل الإثبات العلمية جعلت من خصوصيات المرء عارية أمام قدرة الأجهزة الحديثة على التقاط أو تسجيل 

أو نقل ما يدور بين الناس من خصوصيات عن بعد وبسهولة » والشيء نفسه بالنسبة لالتقاط أو تسجيل أو نقل 

صورة شخص في مكان خاص » ممدوح خليل بحر » المرجع السابق » ص 629 » 630. كما أن الإعتماد على 

الوسائل التقليدية في كشف الجريمة اعتمادا على التنصت بالأذن والعين المجردة من خلال ما يسمعه ضابط الشرطة 

القضائية أو ما يعاينه بنفسه أو ما يراه » قد لا تكفي لإثبات تلك الجرائم أمام ما يحيطه مقترفوها من خصوصيات 

و أسرار لا يمكن الكشف عنها لحرصهم الشديد على عدم خروجها لصعوبة بلوغ تلك الوسائل الحديثة إليها » == 
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كما أن ظهور أشكال جديدة من الجريمة تستعمل طرقا ووسائل جديدة » وقدوم جيل جديد 
من الجانحين » تشكل مؤشرات تنذر بخطر يهدد عالمنا » فابحرمين المحترفين قد اظهروا قدراتعم 
على تكييف أساليبهم مع التطور والتحولات باستعمال التكنولوحيا والتطور العلمي » إلا أن الذكاء 
الإحرامي لا يمكن التفوق عليه إلا بنخبة من الضبطية القضائية بأنواعها ورحال القضاء“. 


وقد نظم المشرع الجزائري القيام بتلك الإجراءات كاستثناء على القاعدة العامة في تجريم المساس 
بحرمة الحياة الخاصة للأشخاص » إذ أباح اختراقها حماية للمصلحة العامة في إطار التحقيق في بعض 
الجرائم الخطيرة» من خلال اعتراض المراسلات وتسجيل الأصوات و التقاط الصور » و من خلال النص 
على إجراءات عملية التسرب المنصوص عليها بالمواد من 65 مكرر 5 إلى 65 مكرر 18 من قانون 
الإحراءات الحزائية المعدل و المتمم »و هي الإحراءات التي تحد من حق الخصوصية » فتجعل منه حقا 
مقيدا بضوابط شرّعت للمصلحة العامة في ظل إحترام القانون©. 


== مما يقتضي تسريب شخص من بين أفرادها يترصد تحركاتهم و سلوكاتهم » بكشف كل حديث خاص أو سري 
لضرورات التحقيق بإقامة الدليل الجنائي لتلك الجرائم . 
وإذا كانت تلك الوسائل ‏ التي تكشف المكالمات و الأحاديث الخاصة للمشتبه فيهم والحصول على صورهم في أماكن 
خاصة وغيرها من الإجراءات - تساعد في مجال التحقيق الجنائي في بعض الجرائم » أو بدافع تحقيق الأمن في 
المجتمع » فإنها تنطوي على المساس بحرمة الحياة الخاصة للأشخاص التي يجنح المرء إلى إحاطتها بهالة من 
الكتمان والسرية » فلا يفشيها إلا لمن ائتمنه › لذا يجب أن يكون مجال استخدام هذا الإجراء بالاعتماد على قانون 
يضع قواعد واضحة ومفصلة بشأنها » ويراعي فيها الضمانات الكافية لممارسة هذا الإجراء » طارق صديق رشيد كه 
ردى » المرجع السابق » ص 313. 
() مصطفاي عبد القادر » أساليب البحث والتحري الخاصة وإجراءاتها » مقالة منشورة بمجلة المحكمة العليا » 
قسم الوثائق » العدد 02 »> 2009 » ص 55 » 56. 
بالقانون رقم 06 . 22 المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 2006 » الجريدة الرسمية عدد 84 لسنة 2006ء ص8. 
وذلك بالنسبة للجرائم المحددة حصرا بالمادة 65 مكرر 5 من قانون الإجراءات الجزائية » كون هذه الجرائم حديثة » 
متطورة و خطيرة غزت كل دول العالم » غير معترفة بالحدود الجغرافية و الأقاليم » إذ أنه ليس من السهل التنصت 
أو التسرب أو التتبع و الدخول في الحياة الخاصة لفئة خطيرة وهدامة في المجتمع من دون المساس بحرياتهم الفردية 
التي حمتها وضمنتها كل المواثيق و الدساتير العالمية » فشرع هذا الاختراق و الاعتراض للمراسلات و باقي 
الإجراءات لاعتبارات أخلاقية » دينية و ماسة بالسيادة » أنظر : مباركي دليلة » المرجع السابق » ص 01. 
والملاحظ في هذا الشأن أن هذه النصوص تتعارض مع أحكام الدستور الجزائري لعام 1996 المعدل والمتمم 
(منشور بالجريدة الرسمية عدد 76 المؤرخة في 8 ديسمبر 1996 ٠‏ وعدل بالقانون رقم 03-02 المؤرخ 
في 10 أبريل 2002 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 25 المؤرخة في 14 أبريل 2002 و كذا بالقانون رقم 19-08 
المؤرخ في 15 نوفمبر 2008 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 63 المؤرخة في 16 نوفمبر 2008) » إذ نصت المادة 
9 منه (تقابلها المادة 37 من دستور سنة 1989 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 09 المؤرخة في 01 مارس سنة 
9 بموجب المرسوم الرئاسي رقم 18-89 المؤرخ في 22 رجب عام 1409 الموافق 28 فبراير سنة 1989 » 
كما تقابلها المادة 49 من دستور سنة 1976 الصادر بأمر رقم 97-76 مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1396 الموافق 
0 ا ا ر ا القن لكا رة رفه ‏ ويصيهية 
القانون. سرية المراسلات والاتصالات الخاصة بكل أشكالها مضمونة. ". کے 
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لدراسة تلك القيود و أثرها على الحق في الحياة الخاصة ٠»‏ ارتأينا تقسيم هذا المبحث 
إلى المطالب التالية : 

المطلب الأول : اعتراض المراسلات وتسجيل الأصوات و التقاط الصور . 

المطلب الثاني : إجحراءات التسرب. 

المطلب الثالث : الآثار المترتبة على أساليب التحري الخاصة. 

المطلب الأول 
إعتراض المراسالات و تسجيل الأصوات والتقاط الصور 

م الباب الثاني من الكتاب الأول من قانون الإحراءات الحزائية بفصل الرابع؟ » وتضمن 
ا مواد من 65 مكرر 5 إلى 65 مكرر 10 بعنوان : " في إعتراض المراسلات وتسجيل الأصوات 
والتقاط الصور " وهي الإحراءات الخاصة التي حعلت من كشف الحياة الخاصة للمشتبه فيهم أمرا 
مشروعا » إذا ما تم مراعاة تلك النصوص والضوابط الإحرائية الواردة بها . 

ومن هذا المنطلق لا بد من الوقوف على الضوابط الإجرائية التي يتم بموحبها القيام بتلك 
الإحراءات الخاصة » والتي من خلال يكون إتيان تلك الأفعال مباحا من طرف القائم يما » 
ولا يقع تحت طائلة تجريم المساس بحرمة الحياة الخاصة للأشخاص المنصوص والمعاقب عليه بنص 
المادة 303 مكرر وما يليها من قانون العقوبات » بإحترام سائر القواعد الجوهرية التي تحدد سير مرحلة 
جمع الإستدلالات» بصدورها من ذي صفة في الحالات التي حددها القانون وبالشروط والكيفيات 
التي تطلبها » وإلا بطل الدليل المستمد منها أو بالأقل وهنت قوته في الإثبات”© » وعليه نتولى دراسة 
الفرعين التاليين : 


-- فهذا النص لم يشر مطلقا إلى إيراد أي إستثناء على تلك الحماية من خلال ما يفيد ترك المجال للقانون » 
بل أن الدستور وقف على أن : 
- حرمة الحياة الخاصة لا يجوز إنتهاكها وأنها محمية بموجب القانون » وبرجوعنا إلى هذا الأخير نجد 
أن القانون صدر لتقرير تلك الحماية من خلال نصوص التجريم المحددة بالمواد من 303 مكرر إلى 303 مكرر 
3 من قانون العقوبات المحددة للجرائم المعاقب عليها السالف دراستها بالمبحث الأول من هذا الفصل ؛ 
- سرية المراسلات و الإتصالات الخاصة محمية حماية مطلقة من دون إستثناء و يستشف ذلك من خلال عبارة : 
" ...بكل أشكالها مضمونة " . 
وطالما أن تلك الحماية الدستورية لم تشر إلى أي إستثناء من جهة » والنص على تقرير حماية الحياة الخاصة 
لا تقييدها من جهة أخرى ٠‏ فإن إستحداث النصوص الإجرائية موضوع هذا المبحث الثاني تجعل منها مخالفة 
للدستور » وطالما أن هذه النصوص ضرورية لمحاربة الجرائم الخطيرة على النحو السالف بيانه » فيجب تعديل : 
- إما النص الدستوري الوارد بالمادة 39 منه › بما يتلاءم وتلك النصوص الإجرائية ؛ 
- وإما نص التجريم الأساسي الوارد بالمادة 303 مكرر من قانون العقوبات ٠‏ بإيراد عبارة : "و فى غير الأحوال 
المصرح بها قانونا ". 
بالمادة 14 من القانون رقم 06 . 22 المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 2006 » المذكور أعلاه. 
7 :محمد زكي أبو عامر + الإثبات.في المواد الجتائية + المرجع السابق :»ص 121. 
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الفرع الأول 
مفهوم إجراءات اعتراض المراسلات وتسجيل الأصوات والتقاط الصور 

بناء على أن أساليب التحري الخاصة . كما سبق القول . هي استثناء على قاعدة تحريم المساس 
بحرمة الحياة الخاصة للأشخاص » فلا بد من الوقوف على طبيعة كل إجراء منها و حدوده ونطاقه » 
حتى يتصف بالمشروعية الإحرائية © وعليه بين مفهوم إجراءات اعتراض المراسلات وتسجيل الأصوات 
والتقاط الصور على النحو التالي : 

أولا : اعتراض المراسلات 

و تتمثل في اعتراض المراسلات التي تتم عن طريق وسائل الاتصال السلكية أو اللاسلكية » 
كما هو منصوص عليها صراحة بالفقرة الأولى من المادة 65 مكرر 5 المذكورة أعلاه . 

ولتحديد نوع المراسلات محل الاعتراض الموصوفة بكونها تتم عن طريق وسائل الاتصال 
السلكية أو اللاسلكية بالمادة الإحرائية السالف ذكرها » يتعين علينا الرحوع إلى القوانين الخاصة المنظمة 
هذه الوسائل » فوضعت المادة 08 من القانون رقم 2000 03) المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبريد 
والمواصلات السلكية واللاسلكية“ أهم التعاريف للمصطلحات المتعلقة بالمواصلات السلكية 
واللاسلكية» في حين أوردت المادة 09) منه تحديد تعاريف المصطلحات المتعلقة بالبريد . 

فنصت المادة 08 الآنف ذكرها على أنه : 

" يقصد في مفهوم هذا القانون ب: ...21 . ا مواصلات السلكية واللاسلكية : كل تراسل 
أو إرسال أو استقبال علامات أو إشارات أو كتابات أو صور أو أصوات أو معلومات مختافة 
عن طريق الأسلاك أو البصريات أو اللاسلكي الكهربائي أو أجهزة أخرى كهربائية مغناطيسية ' 
وإستناد إلى هذه المادة يعتبر من بين الوسائل التي تندرج في إطار المواصلات السلكية أو اللاسلكية 
حدمات : الحاتف » التيليكس . البرقيات » ... إلخ. 

فيدحل ضمن المراسلات السلكية واللاسلكية أيضا المراسلات التي تتم بواسطة جهازي 
التلغراف و الفاكس » و حهاز الإعلام الآلي عن طريق البريد الإلكتروني (انه»-ء) » وكذا الرسائل 
الصوتية المخزنة على جهاز الحاتف ٠‏ أو الرسائل القصيرة (575) عن طريق الحاتف المنقول أو الحوال 
أو امحمول” » وكذا الإتصالات المرئية كالبث التلفزيوني أو التسجيل ضمن أشرطة مرئية”. 


(') المورخ في 05 غشت (أوت) سقة 2000 + النشون في الجريدة الرسهية للجمهورية الجزائرية + العدد 48 الصادر 
بتاريخ 6 أوت سنة 2000 » ص 03. 

2) سليمان بن عبد الله بن سليمان العجلان » حق الإنسان في حرمة مراسلاته واتصالاته الهاتفية الخاصة في النظام 
الجنائي السعودي » دراسة تطبيقية مقارنة » رسالة مقدمة استكمالا لنيل درجة الماجستير في العدالة الجنائية تخصص 
سياسة جنائية » جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية » الرياض » سنة 1426ه . 2005م . ص 137و138 » 
على الموقع الإلكتروني : [4تر.6 [01:/00107©11/76/2 1ط ةالدج نامع .صر في 27 أفريل 2013 . 

مباركي دليلة » محاضرتها السابقة » ص 32. 
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وفي هذا الصدد ‏ و بمفهوم المخالفة للنص الإجرائي الوارد بالمادة 65 مكرر 5 الآنف ذكره ‏ 
فإن المراسلات التي لا تتم بوسائل الاتصال السلكية أو اللاسلكية مثل مراسلات البريد من رسائل » 
طرود » رزم بريدية وغيرها مما تم تعريفه بالمادة 09 من قانون البريد و الموصلات السلكية واللاسلكية 
المشار إليه أعلاه » لا تندرج ضمن المراسلات المعنية بالاعتراض » مع الملاحظة أن البريد الإلكتروني 
. بخلاف البريد العادي . يخضع إلى الاعتراض لكونه يتم بوسائل الاتصال السلكية أو اللاسلكية. 

فمتى تم اعتراض المراسلات البريدية العادية يضع القائم به تحت طائلة التجريم الوارد بالمادة 
7 من قانون العقوبات » كما سبق الإشارة إليها في الفصل الأول من هذه الدراسة بشأن سرية 
المراسلات البريدية كصورة من صور الحياة الخاصة للأشخاص » متى توافر أركان النص التجريمي الوارد 
بالمادة 137 الآنف ذكرها . 

واعتبر الفقه الجزائري أن اعتراض المراسلات التي تتم عن طريق وسائل الاتصال السلكية 
أو اللاسلكية يقصد به أساسا التنصت التليفوني”» وكذا اعتراض أو تسجيل أو نسخ المراسلات 
التي تتم عن طريق قنوات أو وسائل الإتصال السلكية واللاسلكية » وهاته المراسلات عبارة عن بيانات 
قابلة للإنتاج » التوزيع » التخخزين » الإستقبال و العرض”. 

و عبر عنه ال مشرع الفرنسي بعبارة (05/ا10010م16/4 ومارامع6 ومط) 2 وهي : " تنصت الحقق 
أو من يندبه لذلك على حادثات تليفونية إذا كان من شأها أن نفيد في كشف ال حقيقة بشأن جريمة » 
وهو إجراء تحقيق يرخص به القانون » بشروط معينة .٠"‏ 

وقد عرف القضاء الفرنسي التنصت على المكالمات الحاتفية بأنه تقنية يتم من خلاها الاعتراض 
عن طريق ربط خط هاتفي لشخص ما مع اللجوء إلى تسجيل المكالمات في أشرطة مغناطيسية” › 
فاعتراض مكالمة هاتفية هو سماعها حال حدوثها مع استعمال وسيلة تقنية في ذلك©. 

تعتبر المكلمات التليفونية أسلوبا من أساليب الحياة الخاصة للناس » ففيها يهدأ المتحدث 
إلى غيره » فهي جال لتبادل الأسرار وتناقل الأفكار الشخصية من دون حرج أو خوف من تنصت 


الغير » وقي مأمن من فضول استراق السمع » ومن ثم فإن هذه الأحاديث تعتبر مجحالا لأسرار الحياة 


() أحسن بوسقيعة » التحقيق القضائي » دار هومه » الجزائر » الطبعة الثامنة (منقحة ومتممة) » 2009 » ص 113. 
2) لوجاني نور الدين » أساليب البحث و التحري الخاصة وإجراءاتها » مداخلة في اليوم الدراسي حول علاقة النيابة 
العامة بالشرطة القضائية (إحترام حقوق الإنسان ومكافحة الجريمة) ٠‏ إليزي ٠‏ الجزائر » ديسمبر 2007» ص8. 

( يفرق المشرع الفرنسي بين التنصت الإداري (007111510105 5ج 1/امع6) وبين التنصت القضائي ( 601165 
5 ). وهذا الأخير هو المتعلق بإجراءات التحري الخاصة المستحدثة في قانون الإجراءات الجزائية 


Philippe conte, Patrick maistre du chambon, Op. Cit, p209. : الفرنسي» راجع تفصيل ذلك‎ 


3) 


مجمع اللغة العربية لجمهورية مصر العربية » معجم القانون » الهيئة العامة للمطابع الأميرية + القاهرة » مصر » 
من دون طبعة » 1999 » ص 299. 
( مصطفاي عبد القادر » المرجع السابق » ص 70. 
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الخاصة التي يحميها القانون » وهو ما جعل هذه الوسيلة حد مهمة في البحث الجحنائي و التحري 
عن الجريمة في إطار التحقيقات الجنائية عن طريق التنصت على المكالمات الماتفية من طرف القضاء 
كفعل مبرر للمساس بالحياة الخاصة5» و في المقابل تكمن خطورة هذا التنصت في أنه يكشف أدق 
أسرار الإنسان دون علمه » ولا تفرق بين محادثة لما علاقة بسبب وضع التلفون تحت المراقبة وغيرها 
من المحادثات الأخرى » فتمتد إلى كشف أسرار كل شخص يتصل عن طريق التليفون بالشخص 
الخاضع للمراقبة©. 

كما أنه لا يحب الخلط بين اعتراض المكالمات الحاتفية - كإجراء من أساليب التحري الخاصة ‏ 
وبين وضع الخط الحاتفي تحت المراقبة » لكون هذا الإجراء الأخير يتم برضا صاحب الخط“. 

فطلب ضحية تمديد أو سب عن طريق الماتف » وضع هاتفها تحت للمراقبة بقصد تحديد 
رقم المتصل ولحظة إتصاله تم برضاها » فيعتبر هذا الإجراء الأخير مشروعا حسبما قرره القضاء 
الفرنسي» كما أضاف أن الدليل المستمد من مضمون هذه المكالمة يمكن أيضا أن يكون محل اعتراض 
بشرط ألا يتم نشر أو إذاعة الكلمات الماسة بالحياة الخاصة للضحية المتصل كماة. 

وهو موقف صائب طالما أن تلك المراقبة الحاتفية لا تمس بالحياة الخاصة للضحية » رغم طلبها 
وضع هاتفها تحت المراقبة » فهذا الطلب لا يعد رضا منها على إذاعة أو نشر بعض الكلمات 
التي تكشف أسرار حياتما الخاصة » ولو صدرت من المشتكى منه إثر إتصاله بها بغرض تمديدها 
أو سبها بواسطة الماتف. 

ثانيا : تسجيل الأصوات 

ورد ذكر عبارة " تسجيل الأصوات " بعنوان الفصل الرابع من الباب الثاني من الكتاب الأول 
من قانون الإجراءات الحزائية » و مصطلح الأصوات قصد به المشرع الجزائري من خلال نص للمادة 
5 مكرر 5 من القانون نفسه " الكلام المتموه به بصفة حاصة أو سرية " وهو ما يعبر عنه 
بالأحاديث الخاصة أو السرية التي سبق التطرق إليها بالمبحث الأول من هذا الفصل بشأن دراسة جرعة 
التقاط أو تسجيل أو نقل أحاديث خاصة يمكن الرجوع إليها. 

ويتمثل تسجيل الأصوات في وضع الترتيبات التقنية » من دون موافقة المعنيين » من أجل 
التقاط » تثبيت » بث وتسجيل الكلام المتفوه به بصفة خاصة أو سرية » من طرف شخص أو عدة 
أشخاص يتواحدون في أماكن خاصة أو عمومية“» كما عرف تسجيل الأصوات أيضا على أنه : 


أحمد فتحي سرور » الحق في الحياة الخاصة » المقالة السابقة » ص 71. 


2) Jean PRADEL, Michel DANTLJUAN, Manuel de droit pénal special, Op.Cit, p229. 


محمد أمين الخرشة » المرجع السابق » ص 46. 
9 الوجاني فون الدين: + مذاخلتة التبايقة #صن' 8. 
Jean Larguier, Procédure pénale, Mémentos Dalloz, paris, 19° éd, 2003, p151.‏ 


9 خضو برق اتن النضاتي + المرجع الاق صن 115 
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(5) 


" وضع أجهزة تنصت ف أمكنة أو مركبات خاصة أو عمومية وإحفائها للقي أحاديث يمكن 
أن تفيد في بعلي ا حقيقة وتسجيلها ". 

فنلاحظ أن المشرع الجزائري إعتمد بالنسبة لتحديد طبيعة الكلام المتفوه به المعيار الشخصي 
للكلام بغض النظر عن مكان صدوره » كما نلاحظ أن هذا الكلام محل الالتقاط أو التثبيت أو البث 
أو التسجيل خلسة يشمل الحديث الدائر بين اثنين أو أكثر » كما يشمل الكلام الفردي الصادر 
من شخص واحد كما هو منصوص عليه بالمادة 65 مكرر 5 السالف ذكرها » فالمشتبه فيه 
الذي يفكر بصوت مرتفع » يجوز التقاط » تثبيت » بث و تسجيل كلامه الخاص أو السري . 

فالمشرع بين طبيعة هذا الكلام بكونه صادرا بصفة خاصة أو سرية » وهو الكلام أو الحديث 
المشمول بالحماية الجنائية بموحب المادة 303 مكرر من قانون العقوبات » فكان لا بد من النص 
بمشروعية الإحراء الذي يتم بموحبه تسجيل هذا الكلام . طبقا للشروط المحددة قانونا ‏ » وهذا ما يدعنا 
نقول أن الكلام العام الغير سري يجوز أيضا تسجيله لكونه غير مشمول بالحماية الحنائية. 

ويستوي أن يكون الكلام الخاص أو السري تم التفوه به في أماكن خاصة أو عمومية › 
و بمذا رفع المشرع اللبس الدائر حول الكلام الصادر بالأماكن العامة » طلما أن كل إجراء 
لا بد وأن يتم في دائرة الشرعية لترتيب جميع آثاره القانونية و تفادي بطلانه . 

والكلام المقصود بعملية التسجيل الصوتٍ هو ذلك الكلام التي تم التفوه به » الصادر من أفواه 
المشتبه فيهم » أي تم تداوله بينهم . 

ويقصد به أيضا " الكلام الواضح والمشفر والذي عادة ما يتبناه المجرمون باستعمال رموز ‏ 
أحيانا تكون سهلة الفهم وأحيانا تعيق المعلومة للمتصنت "5. 

كما أن المشرع الجزائري لم يدرج تسجيل الأصوات المتفوه بما داخل مركبات » على عكس 
المشرع الفرنسي الذي شرع التقاط » تثبيت » بث و تسجيل الكلام المتفوه به في المركبات ‏ فضلا 
عن الأماكن الخاصة أو العمومية ‏ بموجب الفقرة الأولى من المادة 706 . 96 من قانون الإجراءات 
الحزائية الفرنسي©» وعلى الرغم من ذلك فإن تحديد المشرع الحزائري بموحب المادة 65 مكرر 5 


)1( مصطفاي عبد القادر 2 المرجع السابق »ع ص 0 71. 
)2( مباركي دليلة 2 محاضرتها السابقة » ص 32. 


: راجع تفصيل ذلك‎ 
Corinne RENAULT-BRAHINSKY, Procédure pénale,7° edition, Gualino, paris, 2006, p 187. 
: و صيغت الفقرة الأولى من المادة 706 . 96 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي كما يلي‎ 
"Lorsque les nécessités de l'information concernant un crime ou un délit entrant dans le champ 
d'application de l'article 706-73 l'exigent, le juge d'instruction peut, après avis du procureur de la 
République, autoriser par ordonnance motivée les officiers et agents de police judiciaire commis 
sur commission rogatoire ûd mettre en place un dispositif technique ayant pour objet, sans le 
consentement des intéressés, la captation, la fixation, la transmission et l'enregistrement de 
paroles prononcées par une ou plusieurs personnes dû titre privé ou confidentiel, dans des lieux ou 
véhicules privés ou publics, ou de l'image d'une ou plusieurs personnes se trouvant dans un lieu 
privé. Ces opérations sont effectuées sous l'autorité et le controle du juge d'instruction."" 
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السالف ذكرها للكلام المتفوه به " بصفة حاصة أو سرية " » فهو تحديد كاف للقيام بالتقاطه » تثبيته» 
بثه وتسجيله » سواء كان في أماكن خاصة أو عامة أو في مركبات خاصة أو عمومية. 

كما أن البحث عن الدليل الصوقٍ لكشف الحرائم الخطيرة بموحب النص الإحرائي السالف 
ذكره لا يقتصر على تسجيل (/157:67:67و76ه) الكلام المتفوه به فحسب » بل يشمل أيضا التقاط 
وتثبيت و بث هذا الكلام . 

فتسجيل (61768151777611) الكلام فهو حفظ الحديث على جهاز أو أي وسيلة أخرى معدة 
لذلك بقصد الاستماع إليه فيما بعد" ؛ كما يقصد به أيضا " حفظ ا حديث على مادة معدة لذلك 
دوق را وشو السخلارة ET‏ ا 

أما الالتقاط (1610مع) . كما سبق وأن أشرنا إليه في المبحث الأول من هذا الفصل ‏ 
فيقصد به التنصت وهو " الاستماع سرا بأي وسيلة كانت أيا كان نوعها إلى كلام له صفة الخصوصية 


أو سرق صبادر مح شخحصضن ها أو حادل رين شخصين أو أكثر دون رضاة 2 


وقد إستبعد المشرع الحزائري عملية إستراق السمع المقصود منها " التنصت على ا حديث 
أو الإستماع إليه خلسة وهو فعل ينم باستخدام الأذن وحدها دون حاجة إلى الإستعانة بأية أداة 


1 


..وضع الترتيبات 
التقنية ... " بالمادة 65 مكرر 5 إحراءات جزائية » مع الملاحظة إمكانية القيام بإستراق السمع 
في حالة القيام بإحراءات التسرب التي يتم التطرق إليها فيما بعد . 

أما التغبيت («م#صدة) ٠‏ فيقال في اللغة : " أنبه أي حبسته وجعلته ثابنًا في مكانه 
لذ شار و كا الول أن التثبيت يقصد به وضع الكلام المتفوه به على دعامة إلكترونية 
أو مغناطيسية (النيجاتيف). 

كما أن لفظ التثبيت يتعلق بالصورة أكثر من تعلقه بالصوت » فهذا الإجراء منصوص عليه 
فيما يتعلق بالصوت والصورة معا بالمادة 65 مكرر 5 إجراءات جزائية » أي جعل الصورة غير متحركة 
اة ل اهار الل :+ 

أما البث » فيقصد به النقل (۸ءiءونور»)‏ من خلال النص الإجرائي المذكور المترحم 
إلى اللغة الفرنسية» أي نقل الحديث الذي تم الاستماع إليه أو تسجيله من 00 الذي يتم فيه 
الاستماع أو التسجيل إلى مكان آخرء دون اعتبار للوسيلة المستعملة©» ولعل إستعمال المشرع 


لاا طالما أنه أدرج ضرورة وحود أدوات أو أجهزة من خلال إيراده عبارة 


عبد الرحمان خلفي » الحق في الحياة الخاصة في التشريع العقابي الجزائري » المرجع السابق » ص 172. 
7 مجمع اللغة العربية لجمهورية مصر العربية ‏ معجم القانون » المصدر السابق » ص 252. 
آدم عبد البديع آدم» المرجع السابق » ص 538. 
© محمد زكي أبن عام + الحماية الجنائية للحرية الشخضييّة + المرجع السابق “صن 87: 
0 لسان العرب » لإبن منظور » المجلد الثالث » المصدر السابق » ص 06. 
آدم عبد البديع آدم» المرجع السابق » ص 538. 
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الجزائري لعبارة البث يتناسب مع وحود التقنية المطلوبة في البث أي النقل بوسيلة تقنية وهي عبارة أدق 
من لفظ النقل الذي يمكن أن يتم شفاهة وهو الغير مقصود بالإجراء الحالي » وعليه وجب إدراج لفظ 
(0/105101) بدلا من («م1و::موه7) لتحري الدقة أكثر. 

و المشرع لم يشترط استخدام جهاز معين لأحل إجراء عملية التسجيل الصوتي » بل تركها 
لأهل الإختصاص من خلال القيام بالترتيبات التقنية للقيام بالإحراءات المحددة بالمادة 65 مكرر 5 
من قانون الإحراءات الحزائية » هما يعني اتساع نطاق استعمال أية أحهزة قد تظهر في المستقبل ؛ 
وهو ما قام به المشرع الفرنسي بمسايرته للتطور العلمي المذهل في محال الاتصاللات©. 

كما يجب أن يؤحذ بعين الاعتبار أن الدليل المستمد من التسجيل الصوقٍ لا بد وان يعد 
دليلا بسيطا من بين الأدلة التي يحب أن تتوافر في الدعوى الحزائية » فلا يحب الاستناد عليه بمفرده » 
إلا إذا تأيد بإقرار صريح » واضح وحر من قبل من سجل حديثه » أو على الأقل إذا لم ينكر ما ورد 
على لسانه » ويضاف إلى سائر الأدلة الأخرى المؤثرة في تكوين عقيدة القاضي” وتبعا لاقتناعه 
الخاص عملا بالمادة 212 من قانون الإحراءات الحزائية. 

وقد إختلف الفقه حول التكييف القانون لمراقبة المكالمات الماتفية وتسجيل الأحاديث الخاصة» 
فمنهم من إعتبرها نوعا من التفتيش » ومنهم من إعتبرها نوعا من ضبط الرسائل » وإعتبرها آخرون 
إحراء من نوع جاص 

فالإتحاه الذي يعتبر المراقبة التليفونية نوع من التفتيش فسندهم في ذلك أن التفتيش 
هو التنقيب في وعاء السر » أي ضبط ما يساعد في كشف الحقيقة » فجوهر التفتيش هو كشف نقاب 
السرية وإزاحة ستر الكتمان عنها للإستفادة من ذلك السر » فيستوي أن يكون شخصا أو مسكنا 
أو رسالة أو أسلاكا تليفونية أو شريطا مسجلا » إذ أن الأشياء المعنوية يتم ضبطها عن طريق اندماجها 
في كيان مادي كالأسرار المدونة في الخطابات أو المحادثات التليفونية المسجلة©. 


غير أن هذا الرأي غير صائب » لكون التفتيش يتم بحضور المشتبه فيه أو ممثلا عنه يعينه 
ضابط الشرطة القضائية في حال تعذر حضوره » أو إستدعاء شاهدين من غير الموظفين الخاضعين 
لسلطته في حال الإمتناع أو الهروب وطبقا للأحكام المتعلقة بالتفتيش و إجراءاته الواردة با مواد من 44 
إلى 48 من قانون الإحراءات الحزائية » أي علم المشتبه فيه بإحراء التفتيش » بينما اعتراض المراسلات 
السلكية أو اللاسلكية و تسجيل الأصوات تكون بغير علم ولا رضا المشتبه فيه » فلا يمكن اعتبارها 
تفتيشا لعدم إمكانية تطبيق نصوص التفتيش عليها » وهو ما جعل المشرع الخزائري يورد لحا نصوصا 
خاصة يها والواردة بالمواد من 65 مكرر 5 إلى 65 مكرر 10 من القانون نفسه . 


0 يفيك نخد الاشوقي التنهاري + المزجع اسايق صن 265 :محمد اميق الخرشة + المرجع السايق' »عن 259. 
1 يتعمد : أمين الخرفة: امرجم الشايق هن 167 
محمد أبو العلا عقيدة » المرجع السابق » ص 62. 
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أما الإتحاه الذي يعتبر المراقبة التليفونية نوع من ضبط الرسائل فيستندون على أن هناك تشابه 
كبير بين الرسائل المكتوبة وا محادثات التليفونية التى تعد بمثابة رسالة بين طرفين » أحدهما المرسل والآخر 
المرسل إليه » فكلاهما رسالة و إن اختلفتا في الطبيعة » إذ أن المحادثة رسالة شفوية في حين الخطاب 


رسالة مكتوبة. 


وقد جانب هذا الرأي أيضا الصواب » لكون المشرع احزائري أورد نصوصا تتعلق بضبط 
أو حجز الأشياء و الإطلاع على المستندات من خلال المواد على سبيل الخال : 42 » 44 » 45 » 
7 64 » 68 » 84 من قانون الإجراءات الحزائية » إذ أن هذا الضبط أو الإطلاع يكون برضا 
صاحب الشأن و يكون الإطلاع في حضور المتهم مصحوبا بمحاميه مثلما ورد بالمادة 4/84 
من القانون نفسه كضمانة من ضمانات حقوق الدفاع » فضلا على أنه ناتج عن إجراء التفتيش الذي 
تم بحضور المعني بالأمر وبعلمه كما هو مبين أعلاه » بينما اعتراض المراسلات السلكية أو اللاسلكية 
وتسجيل الأصوات . كما تم بيانه أعلاه . يكون بغير علم ولا رضا المشتبه فيه طبقا للنص الوارد 
بالمادة 65 مكرر 5 من القانون نفسه » مما يجعل طبيعة كل إجراء مختلفة عن الآخر قانونا. 


أما الاتحاه الأخير فيعتبر المراقبة التليفونية ‏ وكذا تسجيل ا اد اة ا من نوع 
حاص فيرى أصحابه أن القيام بما يتم وفقا للضمانات الشكلية والموضوعية التي أوجبها المشرع 
في هذا الشأن حتى تتحقق مشروعية الإحراء » وذهب البعض إلى القول أن مراقبة ا محادثات التليفونية 
وكذا تسجيل الأحاديث الخاصة ‏ هو إجراء بماثل التفتيش ولكنه ليس في الحقيقة تفتيشا » 
إلا أن الطبيعة القانونية هذه الإجراءات تأبى أن تجعلها نوعا من التفتيش » فمراقبة المحادثات التليفونية 
وتسجيل الأحاديث الخاصة » إجراءات من نوع خاص متى كان لذلك فائدة في كشف الحقيقة بشأن 
الجرائم الخطيرة التي تمدد أمن اجتمعة. 


ونؤيد ما ذهب إليه هذا الاتحاه » لكون إجراءات اعتراض المراسلات السلكية أو اللاسلكية 
وتسجيل الأصوات ذات طبيعة مختلفة عن التفتيش و عن ضبط الأشياء و الإطلاع عليها » إذ تحكمها 
نصوص قانونية خاصة واردة بالفصل الرابع ‏ من الباب الثاني من الكتاب الأول من قانون الإحراءات 
الجزائية ‏ المتضمن المواد من 65 مكرر 5 إلى 65 مكرر 10 . وجب التقيد بما للقيام بتلك الإجراءات 
وما تضمنته من ضمانات وشروط لا يجوز جحاوزها في إطار ما يعرف بالشرعية الإحرائية التي تفيد 
في الوصول إلى الحقيقة من خلال الحصول على الدليل بطرق مشروعة » سواء كان هذا الدليل 
ضد المشتبه فيه أو لصالحه. 


1 مهمد أميق الخرشة + الترجع السابق + صن 53: 
0 هدوح خليل حر ارج اق سن 5721 
.مهد أمين الخرشة > الفرجم الشابق > ضن: 155 
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ثالغا : التقاط الصور 


عرف التقاط الصور بأنه : " وضع أجهزة تصوير صغيرة ا حجم وإنحفائها في أمكنة خاصة 
لالتقاط صور تفيد في إجلاء ا حقيقة وتسجيلها "لل 


وبالرحوع إلى نص المادة 65 مكرر 5 المذكورة أعلاه » بحد أن المشرع الجزائري أورد الأحكام 
الإحرائية المتصلة بالتقاط الصور بالفصل الرابع نفسه » وهي ذات الأحكام الواردة بشأن تسجيل 
الأصوات من التقاط » تثبيت » بث و تسجيل صور شخص أو عدة أشخاص يتواحدون في مكان 


خاص من خلال وضع الترتيبات التقنية » من دون موافقتهم. 


كما أن النص على وضع الترتيبات التقنية يفيد استخدام كل أنواع أجهزة التصوير و وسائل 
المراقبة المرئية المحتلفة المرتبطة بالتطور التقني » من وسائل الرؤية أو المشاهدة التي تسهل عمليات 
الالتقاط » تثبيت » بث وتسجيل الصور » مثل الدوائر التليفزيونية المغلقة التي تعطي مشاهدات مستمرة 
لما يدور في المكان على جهاز استقبال قي مکان آحر“. 


فالصورة المعنية بأحد الإحراءات المحددة حصرا هي تلك اللتقطة بمكان حاص » وقد سبق 
أن بينا أركان جريمة التقاط أو تسجيل أو نقل صورة شخص في مكان خاص من دون رضاه 
المنصوص ولمعاقب عليها بالمادة 303 مكرر من قانون العقوبات و لا داعي لتكرار عناصر 
الركن المادي للجرمة حول طبيعة الصورة و المكان الخاص » فنص المشرع الحزائري على إباحة إتيان 
تلك الأفعال ضمن أساليب التحري الخاصة يزيل عنها وصف الجريمة وفقا للشروط المحددة بالمواد 
من 65 مكرر 5 إلى 65 مكرر 10 من قاتون الإجراءات اللحزائية . 


الفرع الثاني 
شروط اعتراض المراسلات وتسجيل الأصوات والتقاط الصور 


حدد قانون الإجراءات الجزائية انحال القانوني الذي يجوز فيه إتيان إحراءات اعتراض المراسلاات 
وتسجيل الأصوات والتقاط الصور » من خلال تضمنه عدة شروط يجب توافرها لإتيان تلك الإجراءات 
القانونية » ويتجلى ذلك من خلال نص الفقرة الأولى من المادة 65 مكرر 5 من قانون الإجراءات 
الجزائية بأن يكون اللجوء إلى وضع الترتيبات التقنية للقيام بالإحراءات الواردة بما تقتضيه ضرورات 
التحري أو التحقيق الإبتدائي في الحرائم الوارد كما حصرا . 


(') مصطفاي عبد القادر » المرجع السابق »> ص 71. 
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وعليه نستعرض أهم الشروط المطلوبة لشرعية إتيان تلك الإحراءات الماسة بالحياة الخاصة 
للأشخاص المعنيين بما » طالا أا تتم من دون موافقتهم وذلك على النحو الآ بيانه : 


أولا : الجرائم المعنية بتلك الإجراءات 


نصت الفقرة الأولى من للمادة 65 مكرر 5 من قانون الإجراءات الجزائية على أنه : 
" إذا اقتضت ضرورات التحري في ال جريعمة ا متلبس جما أو التحقيق الابتدائي في جرائم ا مخدرات 
أو ا جرعمة ا منظمة العابرة للحدود الوطنية أو ا جرائم ا ماسة بأنظمة ا معا جة الآلية للمعطيات أو جرائم 
نبييض الأموال أو الإرهاب أو ا جرائم ا متعلقة بالتشريع ا خاص بالصرف وكذا جرائم الفساد» يجوز لوكيل 


ومن خلال هذه الفقرة فقد حدد المشرع أنواع الجريمة التي يباشر بشأتما إجراء العمليات المحددة 
كما » وهذه الحرائم تتمثل فيما يلي : 


أي الجريمة المشهودة وقد عرفها المشرع الجزائري بالمادة 41 من قانون الإحراءات الحزائية بأنه: 
" نوصف ال جحناية أو ا جنحة بأكها في حالة تلبس إذ كانت مرتكبة في ا حال أو عقب إرتكاها . 
كما تعتبر ا جناية أو ا جنحة متلبسا جما إذا كان الشحص المشتبه في ارتكابه إياها في وقت قريب 
جدا من وقت وقوع ا جريعة قد تبعه العامة بصياح أو وجدت ف حيازته أشياء أو وحدت آثار أو دلائل 
تدعو إلى افتراض مساهمته في ا جناية أو ا جنحة. 
وتنسم بصفة التلبس كل جناية أو جنحة وقعت ولو في غير الظروف ا منصوص عليها في الفقرئين 
السايقتين » إذا كانت قد ارتكبت في منزل أو كشف صاحب الل عنها عقب وقوعها و بادر 
في ا حال باستدعاء أحد ضباط الشرطة القضائية لإثبانما . " 
فمتى إقتضت ضرورات التحري فيها في الجريمة المتلبس بما » يجوز لوكيل الجمهورية المختقص 
أن يأذن بالقيام بإجراءات اعتراض المراسلات وتسجيل الأصوات و التقاط الصور » نظرا لخطورة تلك 
الجريمة التي ارتكبت بإحدى أوصاف حالة التلبس المنصوص عليها أعلاه » متى قررت النيابة إتخاذ 
إجراءات التلبس بشأتما في إطار اختصاصائحاة. 


وفي هذا الشأن ورد بقضاء المحكمة العليا أنه : "من المقرر قانونا » أن للنيابة حق ممارسة إجراءات المتابعة 
في حالة التلبس دون معقب » ومن ثم فان النعي على القرار المطعون فيه » بخرقه للقواعد الجوهرية للإجراءات » 
في غير محله . ولما كان من الثابت . في قضية الحال . أن النيابة قدرت ظروف وقوع الجريمة لقيام حالة التلبس » 
وهذا يدخل ضمن اختصاصاتها ولا يجوز للمتهم مناقشة الإجراء الذي قامت به النيابة » ومتى كان الأمر كذلك » 
استوجب رفض الطعن." قرار صادر بتاريخ 1991/02/05 عن غرفة الجنح والمخالفات بالمحكمة العليا في الطعن 
رقم 74087 المجلة القضائية للمحكمة العليا » قسم المستندات , العدد الأول » 1992 . ص 206. 
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فالجريمة المتلبس بما وفقا لهذا النص قد تكون حناية كما قد تكون جنحة » مما يفيد إستبعاد 
المحالفة من دائرة تلك الإجراءات والتي لا تكون موضوعا لما » فلا يجوز اعتراض المراسلات و تسجيل 
الأصوات و التقاط الصور تحت طائلة تطبيق أحكام التجريم بالمساس بالحياة الخاصة للأشخاص الواردة 


بالمادة 303 مكرر من قانون العقوبات©, 
2 . جرائم المخدرات : 


وهي الحرائم التي نص عليها المشرع الحزائري بموحب القانون رقم 04 . 18 المؤرخ 
في 25 ديسمبر سنة 2004 المتعلق بالوقاية من المحدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار 
غير ال مشروعين با » وال مخدرات (4/015م:51) هي : " مواد يحددها القانون على سبيل ا حصر » 
ومن شأها إفقاد أو إنقاص التمييز أو حرية الإختيار لدى من يتعاطاها "*» وبالرحوع إلى القانون 
رقم 04 . 18 الآنف ذكره بحد أن المشرع الجزائريي حدد بالمادة 02 منه بعض المفاهيم » بما فيها 
المحدر على أنه : " كل مادة طبيعية كانت أم اصطناعية » من المواد الواردة في الجدولين الأول و الثاني 
من الإتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961 بصيغتها المعدلة بموحب بروتوكول سنة 1972 " . 


وبالرحوع إلى الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961 » التي صادقت عليها الجزائر بموحب 
المرسوم المؤرخ في 1963/09/11 المعدلة بموجحب البروتوكول الصادر في 1972/01/25 . المصادق 


وفي القانون المقارن نجد أن المشرع الفرنسي أورد بالفقرة الأولى من المادة 100 من قانون الإجراءات الجزائية طبقا 
للتعديل الصادر بالقانون المؤرخ في 10 جويلية 1991 ٠‏ لا يتم اللجوء إلى إجراءات التنصت التيليفوني 
(01/65 16167110111 6201165 1265) إلا فيما يتعلق بالجنايات أو الجنح المعاقب عليها لمدة تساوي أو تفوق السنتين » 
وكذا بموجب المادة 706 . 95 من القانون نفسه بالجريمة المتلبس بها والجرائم المحددة في المادة 706 . 73 منه » 
ويتم اللجوء إلى تسجيل الأصوات أو التقاط الصور طبقا للفقرة الأولى من المادة 706 . 96 منه بموجب التعديل 
الصادر في 1 أكتوبر 2004 » في الجرائم المنصوص عليها في المادة 706 . 73 » راجع تفصيل ذلك : 
Corinne RENAULT-BRAHINSKY, Op. Cit, p185 et s.‏ 
وأجاز المشرع المصري مراقبة المحادثات السلكية واللاسلكية وتسجيل المحادثات التي تجري في مكان خاص متى 
كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جناية أو في جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر » راجع 
تفصيل ذلك : محمد زكي أبو عامر » الإجراءات الجناتية (مرحلة جمع الاستدلالات . سير الدعوى الجنائية والدعوى 
المدنية المرتبطة بها . والتحقيق . والحكم والطعن في الحكم الصادر في الدعوى الجنائية) » منشورات الحلبي الحقوقية» 
بيروت » لبنان » الطبعة الأولى » 2010 » فقرة 300 » ص 656 » 657. 
وأجازت قوانين أخرى مباشرة هذه الإجراءات في كافة أنواع الجرائم سواء كانت جناية او جنحة أو مخالفة مثل قانون 
الإجراءات الكويتي (المادة 87) و قانون الأحوال الأردني (المادة 88) وقانون الأصول السوري (المادة 96) مشار 
إليها عند : عمار تركي السعدون الحسيني » الحماية الجنائية للحرية الشخصية في مواجهة السلطة العامة » منشورات 
الحلبي الحقوقية » بيروت ٠‏ لبنان » الطبعة الأولى » 2012 » ص 292. 
المنشور في الجريدة الرسمية » العدد 83 الصادر بتاريخ 26 ديسمبر سنة 2004 » ص3. 
مجمع اللغة العربية لجمهورية مصر العربية » معجم القانون » المصدر السابق » ص 270. 
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عليه بموحب المرسوم الرئاسي رقم 02 . 61 المؤرخ في 2002/02/05 . بحد أن النباتات المخدرة 
2 1 

الرئيسية هي ٤‏ 

. القنب كنطه»مهء : وهو الرؤوس ابحففة المزهرة أو المثمرة لنبات القنب الذي لم تستخرج 

مادته الصمغية : 

. صمغ القنب : هو الصمغ الخام المصفى المستخرج من نبات القنب ؛ 

. الكوكا 00017 : نوع من الشجيرات من جنس الإريثروكسيلم erythroxylm‏ ¢ 

. حشخاش العفيون : هو نبات من فصيلة الخشخاش المنوم بابافير سومينيفروم 501111111/21:1/111 
papaver‏ ¢ 

. العفيون : هو خحلاصة الخشخاش المخثر » وغيرها من الأنواع الواردة بالإتفاقية المذكورة . 

فكل مادة طبيعية أو إصطناعية اعتبرت مؤثرا عقليا أو سلائف أو مستحضر أو قنب أو نبات 
القنب أو حشخاش الأفيون أو شجيرة الكوكا ... يعاقب عليها القانون بالإستعمال الغير مشروع » 
الزراعة » الإنتاج » الصنع » التصدير » الاستيراد » النقل...5» وحدد المشرع نصوص التجريم الواردة 


والملاحظ أن النص العربي للمادة 65 مكرر 5 من قانون الإجراءات الحزائية قد تضمن 
عبارة جرائم المخدرات » بينما بالرحوع إلى صياغة النص نفسه باللغة الفرنسية بحدها تضمنت عبارة 
(©4081 46 8/76) أي المتاحرة بالمحدرات و كل العمليات التابعة لما من إنتاج أو صنع أونقل 
أو تصدير أو إستيراد » نما يعني لو أخحذنا بالنص الفرنسي فيتم استبعاد جريمة الاستهلاك أو الحيازة 
من أجل الاستهلاك الشخصي للمخدرات أو المؤثرات العقلية بصفة غير مشروعة » المنصوص والمعاقب 
عليها بالمادة 12 من القانون 04 . 18 الآنف ذكره » وهي الحرعة التي تندرج ضمن جرائم المخدرات 
لو قمنا بإعمال النص العربي » وتفاديا للبس نقترح تعديل ترجمة النص إلى اللغة الفرنسية . بما يتوافق 
مع النص العربي الواحب التطبيق قانونا » طالما أن تلك الإحراءات ماسة بالحياة الخاصة للأشخاص » 
ثما يعرض القائم بما إلى إعمال نص التجريم الأساسي الوارد بالمادة 303 مكرر من قانون العقوبات 
تحت طائلة عدم شرعية الإجراء. 


3. الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية : 


وهي الجرائم التي تمدف إلى القيام بمجموعة من الأنشطة التي يكون لما طابع الاستمرارية › 
وذلك بغرض السيطرة على الميكل العام للاقتصاد على أساس الاحتكار في منطقة نفوذ » و تتكون 
من منظمات لما القدرة على الاستمرارية » إذ تتصف باهرم التدرحي 2 الاستمرارية 2 استخدام العنف 


)1( اڪن بوسقيعة » الوجيز في القانون الجزائي الخاص ٠‏ الجزء الأول > المرجع السابق » ص 458. 
)2( مباركي دليلة » محاضرتها السابقة »> ص 21. 
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والتهديد » المرونة البالغة و التحطيط » إذ تتعدى تلك الجحريمة الحدود الوطنية للدولة » ما يجعل نطاق 


نشاطاتها الإحرامية تشمل أكثر من دولة. 


وعليه تعرف الحرائم المنظمة بأنها : " أفعال تقع بصورة مطردة » بعيدا عن رقابة الشعب 
وا حكومة والأجهزة القضائية» وترتكب عمدا من قبل أشخاص أو شركات منظمة ا قواعدها وأنظمتها 
الخاصة ماء وتعمل بسرية تامة» خلال مدة طويلة من الزمن بغية ا حصول على أكبر قدر ممكن 
من السيطرة الاقتصادية والربح ا مادي "0 


ومن بين الحرائم التي تنطوي تحت ظل الحريعة المنظمة العابرة للحدود الوطنية على سبيل المثال: 


أ جرائم التهريب المنصوص و لمعاقب عليها بموحب الأمر رقم 05 . 06 المؤرخ 
في 23 أوت سنة 2005 المتعلق بمكافحة التهريب” » فتضمنت المادة 10 منه جريمة تريب البضائع» 
بينما المادة 14 فتضمنت جرعة تحريب الأسلحة . 


والتهريب يقصد به : " فعل من شأنه جعل الساعة تحتاز حدود إقليم الدولة » دخولا إليه » 
۶£ 3 2 وز ' 5 قو د لك 
أو نحروجا منه » إذاكان استيرادها أو تصديرها حظورا وفقها للقانون "20. 


و قد رخص المشرع الحزائري بموجب المادة 33 من قانون مكافحة التهريب المذكور أعلاه » 
إمكانية اللجوء إلى أساليب تحر خاصة من أجل معاينة الجرائم المنصوص عليها في هذا الأمر » وذلك 
طبقا لقانون الإحراءات الجزائية » كما نصت المادة 34 منه على تطبيق القواعد الإجرائية نفسها 
المعمول بها في محال الجريمة المنظمة على الأفعال الحرمة في المواد من 10 إلى 15 من الأمر نفسه. 


ب . جرائم الإتجار بالأشخاص : المنصوص و المعاقب عليها بموجب القسم الخامس مكررة 
من الفصل الأول من الباب الثاني من الكتاب الثالث من الحزء الثاني من قانون العقوبات » المتضمن 
المواه هن 303 مكرر 4 إل 303 مک 15 : 


(') بوشال عميروش ٠‏ بوفنيش زوهرة » أساليب البحث والتحري الخاصة في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري » مذكرة 


قبل شهادة الناستن في النقوق + تخصضن القانون القاض .والعلوم الجتائية + كلية الحقوق والعلوم المراسية بجامحة 
ع ازن و اة ا الخائسية 2012/2011 ومن 12 13 

27 نزيه نعيم شلالا » الجريمة المنظمة ٠‏ دراسة مقارنة من خلال الفقه والدراسات والاتفاقيات الدولية » منشورات الحلبي 
الحقوقية » بيروت » لبنان » الطبعة الأولى » 2010 » ص 16. 

(3) المنشور في الجريدة الرسمية » العدد 59 الصادر في 28 غشت (أوت) سنة 2005؛: ص3. 

مجمع اللغة العربية لجمهورية مصر العربية » معجم القائون » المصدر السابق » ص 256. 

المستحدث بموجب المادة 04 من القانون رقم 09 . 01 المؤرخ في 25 فبراير سنة 2009 المعدل والمتمم لقانون 
العقوبات » المنشور في الجريدة الرسمية ٠‏ العدد 15 الصادر في 08 مارس سنة 2009 » ص04. 
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وقد عرف بروتوكول منع وقمع الاتحار بالأشخاصء وبخاصة النساء والأطفال"» المكمل 
لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية؛ المعتمدة من طرف الجمعية العامة لمنظمة 
الأمم المتحدة يوم 15 نوفمير سنة 62000 » الاتحار بالأشخاص (ويصطلح أيضا بالاتجار 
بالبشر©) على أنه : " تحنيد أشحاص أو نقله مأو تنقيلهم أو إيوائهم أو استقبالهم بواسطة التهديد 
بالقوة أو استعما ها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو ا خداع أو إساءة 
استعمال السلطة أو إساءة استغلال حالة استضعاف» أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل 
موافقة شخص له سيطرة على شخص آحخر لغرض الاستغلال » ويشمل الاستغلال» كحد أدق » 
استغلال دعارة الغير أو سائ ر أشكال الاستغلال ا جنسي » أو السخرة أو ا خدمة قسرا » أو الاسترقاق 
أو ا ممارسات الشبيهة بالرق » أو الاستعباد أو نزع الأعضاء ". 


والملاحظ أن هذا التعريف اقتبسه المشرع الحزائري بالمادة 303 مكرر 4 من قانون العقوبات . 


ج . جرائم الانجار بالأعضاء : المنصوص و المعاقب عليها عوحب القسم الخامس مكرر 61 
من الفصل الأول من الباب الثاني من الكتاب الثالث من الحزء الثاني من قانون العقوبات » المتضمن 
المواد من 303 مكرر 16 إلى 303 مكرر 29. 


ولتحقيق هذه الجرائم نشأت عصابات تدبر جرائم منظمة تقوم بأفعال يندى طا الحبين 
الإنساني » ومثال ذلك : اختطاف الأطفال و اختطاف المتشردين والبجخانين يتم قتلهم من طرف 
العصابات ليتسنى لها بيع أعضاء أجسامهم بمبالغ طائلة » سرقة الحشث©. 


د . جرائم تهريب المهاجرين : ا منصوص وا معاقب عليها بموحب القسم الخامس مكرر 2©» 
من الفصل الأول من الباب الثاني من الكتاب الثالث من الجزء الثاني من قانون العقوبات المتضمن 
المواد من 303 مكرر 30 إلى 303 مكرر 41 » وهو ما يعرف بجرائم الهجرة غير الشرعية . 


المصدق عليه بتحفظ بموجب المرسوم الرئاسي رقم 03 .417 المؤرخ في 9 نوفمبر سنة 2003 » المنشور 
في الجريدة الزسمية + العفة 69 التسادن في 12 توفمين نة 2003 شن 04: 

0 (لمصندق عليينا يتعفظ :بموجب المرسوم الرقانتي رق 102 .+55 المورع كي :5 فبراين نة 2002 4 المتور 
في الجريدة الرسمية » العدد 09 الصادر في 10 فبراير سنة 2002 » ص 61. 

ها كاف ان كاجو ا سخا يروز فول مقع الجا بار اقات الان مةه دراسة مقارينة, 
دار وائل للنشر » الطبعة الأولى » 2012 » ص 40. 

#) المستحدث بموجب المادة 05 من القانون رقم 09 . 01 المذكور أعلاه > ص06. 

(9) عبد القادر الشيخلي » جرائم الإتجار بالأشخاص والأعضاء البشرية وعقوباتها في الشريعة الإسلامية والقوانين 


العربية والقانون الدولي » منشورات الحلبي الحقوقية » بيروت ٠‏ لبنان » الطبعة الأولى » 2009 » ص 225. 


© المستحدث بموجب المادة 06 من القانون رقم 09 . 01 المذكور أعلاه » ص07. 
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وعرف بروتوكول مكافحة تريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو“ » المكمل لاتفاقية 
الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعام 2000 المذكورة أعلاه » حرعة تريب المهاحرين 
بأنها " تدبير الدحول غير ا مشروع لأحد الأشخاص إلى دولة طرف ليس ذلك الشخص من مواطنيها 
أو ا مقيمين الدائمين فيهاء وذلك من أجل ا حصول» بصورة مباشرة أو غير مباشرة» على منفعة مالية 


أو منفعة مادية أعدريى "© 


وهو التعريف الذي أحذ به قانون العقوبات الجزائري بالمادة 303 مكرر 30 » مع إيراد عبارة 
"..ا خروج غير ال مشروع من التراب الوطني لشخص أو عدة أشخاص ..." بدلا من عبارة 
".. الدخول غير ال مشروع لأحد الأشخاص إلى دولة طرف ليس ذلك الشخص من مواطنيها 
أو ا مهيمين الدائمين فيهاء وذلك .. ". 


ونظرا لخطورة هذه الحرائم وتنوعها وتخطيطها المحكم » فقد قرر القضاء الفرنسي أن اعتراض 
ا محادثات ببهو السجن » فيما يتعلق بالجريمة المنظمة » لا يشكل مخالفة للمادة 08 من الاتفاقية 
الأوروبية لحقوق الإنسان©. 


4 . الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات : 


وهي الحرائم المنصوص والمعاقب عليها بموحب القسم السابع مكرر المعنون ب/ " المساس 
بأنظمة المعالحة الآلية للمعطيات "© » المتضمن المواد من 394 مكرر إلى 394 مكرر 7 من قانون 


العقوبات » وقد سبق لنا وأن أوردنا هذه الجرائم ضمن صور الحق في الخصوصية بالفصل الأول 


من هذه الدراسة : 


ومن الأفعال المعاقب عليها : " إدحال أو إبقاء عن طريق الغش في كل جزء من أجزاء 
المنظومة للمعالحة الآلية للمعطيات » حذف أو تغيير لمعطيات المنظومة » تخريب نظام اشتغال 
المنظومة» إزالة أو تعديل عن طريق الغش معطيات آلية » القيام عن طريق الغش بتصميم أو بحث 
أو تجميع أو توفير أو نشر أو في معطيات مخزنة أو معالحة أو مرسلة عن طريق الغش للمعطيات 
الف ع 


المصدق عليه بتحفظ بموجب المرسوم الرئاسي رقم 03 .418 المؤرخ في 9 نوفمبر سنة 2003 » المنشور 
في الجريدة الرسمية » العدد 69 الصادر في 12 نوفمبر سنة 2003 »> ص 10. 
0 ورا و لفان افر اسان صن 49 
Crim. 1“ mars 2006, Bull. crim. n 59, in J.Pradel et A.Varinard, Les grands arrêts du droit pénal‏ 
général, Dalloz, paris, 6 édition, 2007, p64.‏ 
).تمع الفصل الثالث:من الباب الثاني من ألكتاب الثالت من قاتون العقوبات بقسم سابع مكرن بموجب المادة 12 
من القانون رقم 04 . 15 المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 2004 , المنشور في الجريدة الرسمية ٠‏ العدد 71 الصادر 
في 10 نوفمبر سنة 2004 » ص 08. 
)6 مباركي دليلة » المرجع السابق » ص 22. 
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0) 





فضلا على نشر أو الاتحار في معطيات ‏ مخزنة أو معالحة أو مرسلة عن طريق منظومة 
معلوماتية ‏ أو حيازة أو إفشاء أو استعمال لأي غرض كان تلك المعطيات طبقا للمادة 394 مكرر 2 


وعلى الرغم من اختلاف أركان كل جريمة من هذه الجرائم » إلا أن القاسم المشترك بينها 
هو نظام المعالحة الآلية للمعطيات الذي قرر له القانون الحماية الزائية؟. 


فلا يمكن أن يتذرع الحاني بحقه في الخصوصية » بمناسبة القيام بإحراءات التحري الخاصة وفقا 
للشروط والضوابط القانونية التي ترد كاستثناء على تحريم الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة للأشخاص. 


5. جرائم تبييض الأموال : 


وهي الحرائم المنصوص والمعاقب عليها بموحب القسم السادس مكرر المعنون ب/ " تبييض 
الأموال "© ؛ ويشمل المواد من 389 مكرر إلى 389 مكرر 7 من قانون العقوبات. 


و كذا الجرائم المنصوص عليها بموحب القانون رقم 05 . 01 المؤرخ في 6 فبراير 
سنة 2005 المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما المعدل و المتمه › 
وقد سبق لنا وأن تطرقنا إليه بشأن علاقة الإخطار بالشبهة بإفشاء السر المهني ضمن صور الحق 
في الخصوصية بالفصل الأول من هذه الدراسة . 

وتعني هذه الحرائم تنظيف الأموال المتأتية عن طريق الحريمة من خلال القيام بمشاريع مقبولة 
احتماعيا ودبحها في مشروعات قانونية » كما يلجأ إليها العاملون في تحارة " المحدرات » الدعارة » 
الرقيق » الأسلحة " » إذ يتم إخفاء المصدر الحقيقي للدخل الغير مشروع الناتج عن الأنشطة المذكورة 
ومحاولة إضفاء الشرعية على الدحل الذي تحقق وإظهاره كما لو أنه كان ناتّحا عن أنشطة مشروعة©. 


(') آمال قارة » الحماية الجزائية للمعلوماتية في التشريع الجزائري ٠‏ دار هومه » الجزائر » الطبعة الثانية » 2007 » 
ص 100. 

تمم الفصل الثالث من الباب الثاني من الكتاب الثالث من قانون العقوبات بقسم سادس مكرر بموجب المادة 11 
من القانون رقم 04 . 15 » المذكور أعلاه. 

المنشور في الجريدة الرسمية » العدد 11 الصادر في 9 فبراير سنة 2005 » ص 03. 

4) المعدل و المتمم بالأمر رقم 12 . 02 المؤرخ في 13 فبراير سنة 2012 » المنشور في الجريدة الرسمية » العدد 08 
السار ا 15 رن م 2012 كن 06 

)6 مباركي دليلة » المرجع السابق » ص 22. 
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6 . جرائم الإرهاب : 


وهي الجرائم المنصوص والمعاقب عليها عوحب القسم الرابع مكرر المعنون ب/ " الجرائم الموصوفة 
بأفعال إرهابية أو تخريبية " » ويشمل المواد من 87 مكرر إلى 87 مكرر 10 من قانون العقوبات. 


وكذا الجرائم المنصوص عليها بموحب القانون رقم 05 . 01 المؤرخ في 6 فبراير سنة 2005 
المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما المعدل و المتمم المذكور أعلاه 
- وقد سبق لنا وأن تطرقنا إليه بشأن علاقة الإخطار بالشبهة بإفشاء السر المهني ضمن صور الحق 
في الخصوصية بالفصل الأول من هذه الدراسة ‏ المتضمن تحريم تمويل الإرهاب بموجب المادة 03) منه » 
والتي نرى أكها تندرج أيضا ضمن جرائم الإرهاب المعنية بأساليب التحري الخاصة . 


ومن بين الأفعال التي تعد أعمالا إرهابية أو تخريبية : كل عمل يستهدف أمن الدولة » 
الوحدة الوطنية » السلامة الترابية » استقرار المؤسسات عن طريق بث الرعب وخلق انعدام الأمن 
من خلال الاعتداءات المعنوية والجسدية على الأشخاص أو عرقلة حركة المرور » أو المتفجرات » 
أو الاستيلاء على مواد متفجرة أو حملها أو المتاحرة فيها من دون رخصة » أو وضعها في مكان عمومي 
أو التقتيل الجماعي ... وغيرها من الأفعال المحددة بالنصوص العقابية ذات الصلة » المذكورة أعلاه . 


7 الجرائم المتعاقة بالتشريع الخاص بالصرف : 


وهي " الأفعال التي ترتكب إحلالا بالتنظيم القانوني للصرف "0 > و قد جرمها المشرع 
الجزائري بموحب الأمر رقم 96 . 22 المؤرخ في 9 يوليو سنة 1996 المتعلق بقمع مخالفة التشريع 
والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج”' المعدل والمتمم بالأمر رقم 03 . 01 
المؤرخ في 19 فبراير سنة 2003© الموافق عليه بالقانون رقم 03 . 08 المؤرخ في 14 يونيو سنة 
203. 


و تعتبر مخالفة أو محاولة مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف و حركة الأموال 
من وإلى الخارج » بأية وسيلة كانت » ما يأ : 


التصريح الكاذب ؛ 


تمم الفصل الأول من الباب الأول من الكتاب الثالث من قانون العقوبات بقسم رابع مكرر بموجب المادة 01 من 
الأمر رقم 95 . 11 المؤرخ في 25 فبراير سنة 1995 ٠‏ منشور بالجريدة الرسمية » العدد 11 الصادر في الأول 
مارس سنة 1995 » ص 8 » وأضيفت إليه المادة 87 مكرر 10 بموجب الأمر 01 . 09 المؤرخ في 26 يونيو سنة 
1 » منشور بالجريدة الرسمية » العدد 34 لسنة 2001 » ص 15. 

7 مجمع اللغة العربية لجمهورية مصر العربية » معجم القانون » المصدر السابق » ص 257. 

(3 المنشور في الجريدة الرسمية » عدد 43 الصادر في 10 يوليو سنة 1996 » ص 10. 

4) المنشور في الجريدة الرسمية » عدد 12 الصادر في 23 فبراير سنة 2003 » ص 17. 

0 المنشور في الجريدة الرسمية » عدد 37 الصادر في 15 يونيو سنة 2003 » ص 10. 
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عدم مراعاة التزامات التصريح ؛ 

- عدم استرداد الأموال إلى الوطن ؛ 

- عدم مراعاة الإجراءات المنصوص عليها أو الشكليات المطلوبة ؛ 

عدم الحصول على التراخيص المشترطة أو عدم احترام الشروط المقترنة بىاأ؛ 

- وكذا كل شراء أو بيع أو استيراد أو تصدير أو حيازة السبائك الذهبية والقطع النقدية 
الذهبية » أو الأحجار والمعادن النفيسة» دون مراعاة التشريع والتنظيم المعمول بكما“. 


8 جرائم الفساد 


وهي من أخطر الحرائم المهددة لسمعة الدول و الحكومات ويعبر عنها بجرائم سوء إستعمال 
السلطة لتحقيق مكسب خاص” » مثل الرشوة و الاتجار بالنفوذ الذي ينال من معة السلطات 
العامة الوطنية والجهات الخاضعة لإشرافها » وتضر بالثقة الواحبة في أعماللها وهي ‏ إلى حانب ذلك ۔ 
مدخل لمفاسد جمة » فهي تخل بسير العمل في مرافق الدولة وتفضي إلى إثراء الحاني بغير حق©. 

وقد عرفت المنظمة الدولية للشفافية الفساد بأنه : " إساءة استعمال السلطة التي أؤتمن عليها 


وهي الحرائم المنصوص ولمعاقب عليها بالقانون رقم 06 . 01 المؤرخ في 20 فبراير 
سنة 2006 » المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته© المعدل و المتمم”» تماشيا مع تصديق 
الجزائر بتحفظ على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد » المعتمدة من قبل الجمعية العامة للأمم 
المتحدة بنيويورك يوم 31 اكتوبر سنة 2003 . بموجب المرسوم الرئاسي رقم 04 . 128 المؤرخ 
في 19 أبريل سنة 2004©. 


المادة الأولى من الأمر 96 . 22 المعدلة بالقانون 03 . 01 المذكورين أعلاه . 

الفقرة الأولى من المادة 02 من الأمر 96 . 22 » المذكور آنفا. 

9 بوشال عميروش ٠»‏ بوفنيش زوهرة » المرجع السابق » ص 14. 

) محمد عبد الحميد مكي ؛ جريمة الإتجار بالنفوذ » دراسة مقارنة » دار النهضة العربية » القاهرة » الطبعة الثانية » 
9 . ص 6. 

0 فارس حامد عبد الكريم » الجريمة و العقاب : جريمة سرقة المستقبل والحياة والعدالة (ظاهرة االفساد) » مقال منشور 


على الموقع الإلكتروني : 
http://www.iraker.dk/index.php ?option=com_content&task=viewkid=6165&Itemid=99 "‏ " 
2 ماي سنة 2013. 


© المنشور في الجريدة الرسمية » عدد 14 الصادر في 8 مارس سنة 2006 » ص 4. 

9 «المتوبالأءن: رقم :10 .+05 المورح فن:26 عكا (أوة)ببكة 2010 (خزيدة ومية #عهه 50 لضا 
في 1 نميل نة 42010 صن 016و الل ي المتتم أيضنا بالقائؤن رقم 11 :15 المؤرخ :في 2 عشت :(أوك| 
سنة 2011 (جريدة رسمية » عدد 44 الصادر في 10 أوت سنة 2011 » ص 4). 

المنشور في الجريدة الرسمية » عدد 26 الصادر في 25 أبريل سنة 2004 » ص 12. 
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وتضمن الباب الرابع منه تحديد جرائم الفساد وهي : 


رشوة الموظفين العموميين ‏ الإمتيازات غير المبررة في محال الصفقات العمومية - الرشوة 
في جحال الصفقات العمومية ‏ رشوة الموظفين العموميين الأحانب وموظفي المنظمات الدولية العمومية 
- اختلاس الممتلكات من قبل موظف عمومي أو استعمالها على نحو غير شرعي - الغدر 
- الإعفاء والتخفيض غير القانوني في الضريبة و الرسم ‏ استغلال النفوذ ‏ اساءة استغلال الوظيفة 
- تعارض المصالح ‏ أحذ فوائد بصفة غير قانونية - عدم التصريح أو التصريح الكاذب بالممتلكات 
- الإثراء غير المشروع - تلقي المدايا - التمويل الخفي للأحزاب السياسية ‏ الرشوة في القطاع الخاص 
- اختلاس الممتلكات في القطاع الخاص - تبييض العائدات الإجرامية ‏ إخحفاء العائدات المتحصل عليها 
من إحدى جرائم الفساد ‏ إعاقة السير الحسن للعدالة ‏ الانتقام أو الترهيب أو التهديد للشهود 
أو الخبراء أو الضحايا أو المبلغين وعائلاتحم ‏ البلاغ الكيدي ‏ عدم الإبلاغ عن جرائم الفساد 
- المشاركة و الشروع في ارتكاب جرائم الفساد. 


و قد رخص المشرع الحزائري بموجب المادة 56 من القانون المتعلق بالوقاية من الفساد 
ومكافحته المعدل و المتمم » من أجل تسهيل جمع الأدلة المتعلقة بجرائم الفساد . إتباع أساليب 
تحر خاصة كالترصد الالكتروني والاختراق (أي التسرب كلاهما يصطلح عليه بالترجمة إلى الفرنسية : 
الذي سنتطرق له في حينه أدناه). 

و الحدير بالملاحظة أن هذا النص القانوني الخاص أباح المساس بالحياة الخاصة للمشتبه فيهم 
في إطار تسهيل جمع الأدلة بشأن جرائم الفساد » خلافا للقواعد العامة للتجريم المنصوص والمعاقب 
عليها بنصوص المواد من 303 مكرر إلى 303 مكرر 3 من قانون العقوبات . 

نلاحظ أن الحرائم موضوع القيام بإحراءات اعتراض المراسلات و تسجيل الأصوات و التقاط 
الصور . على الرغم من ترابطها فيما بينهما . تتصف بالخطورة على امجتمع والأفراد على حد سواء ) 
وجب تغليب المصلحة العامة في مكافحتها على مصلحة الشخص الفردية في حماية حياته الخاصة » 
على الرغم من الجهود الوطنية والدولية لمكافحة تلك الحرائم » إلا أكما تزداد خطورة يوما بعد يوم نتيجة 
التطور العلمي والتكنولوجي لوسائل الاتصال السلكية واللاسلكية والتي يستغلها أيضا الحناة لتفادي 
تلك الإجراءات الخاصة » وهو ما جعل المشرع الحزائري يورد إجراءات أخرى إضافية للتحري والتحقيق 
في تلك الحرائم من خلال النص على إجراءات التسرب التي نتطرق إليها في المطلب الثاني أدناه. 

ثانيا : الأماكن التي يسمح فيها القيام ياجراءات الاعتراض والتسجيل والالتقاط 

لم تحدد أحكام الفصل الرابع المتعلق باعتراض المراسلات وتسجيل الأصوات والتقاط الصور 
الأماكن التي يسمح فيها القيام بتلك الإحراءات تحديدا دقيقا » بل أتما حاءت في صيغة العموم بالقيام 
بوضع الترتيبات التقنية في الأماكن العمومية أو الخاصة من دون إيراد أي استثناء على تلك الأماكن 
الخاصة لاسيما تلك التابعة للأشخاص الخاضعين للسر المهني » مثلما حددها المشرع الفرنسي بكوفها 
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مستثناة من تلك الإجراءات“ إذ أوحب الحصول على الرأي المسبق تحت طائلة البطلان » عندما 
يتعلق الأمر بالقضاة و النواب البلمانيين و الحامين » فلا بد من الحصول على رأي رئيس ابحلس 
القضائي أو النائب العام الذي يقع في دائرة احتصاصه مكتب القاضي أو سكنه“ » كما أن اعتراض 
هاتف عضو البرلمان بغرفتيه لابد من إخطار رئيس امجحلس التابع له النائب من طرف قاضي التحقيق » 
وبالنسبة لاعتراض الخط الحاتفي لمكتب المحامي أو مسكنه يفترض إخطار نقيب المحامين من طرف 
قاضي التحقيق تحت طائلة البطلان » عندما يرتكب محامي المتهم إحدى الحرائم التي تبيح التنصت 
الماتفي أو له ضلع في إتيانحا مع موكله حل المراقبة التليفونية”» فلا يتم معاملته عندئذ بوصفه محاميا » 
لارتكابه خطأ يخل بشرف المهنة6. 

وبالرجوع إلى أحكام المادة 80 من القانون المتضمن تنظيم مهنة المحاماة”, بحدها تتضمن أنه 
يمنع التعدي على حرمة مكتب المحامي » واشترطت ضرورة حضور النقيب أو ممثله بعد إخطارهما 
شخصيا وبصفة قانونية » من أجل التفتيش أو الحجز وذلك تحت طائلة البطلان المطلق . 

ثالنا : الإذن الصادر عن الجهة القضائية المختصة 

إن القيام بإحراءات اعتراض المراسلات و تسجيل الأصوات و التقاط الصور لا تتم جرد 
التحري أو التحقيق الإبتدائي في الحرائم السالف ذكرها فحسب » بل يشترط أيضا أن يصدر بشأتها 
إذن صادر من رجحل القضاء » لذا نتطرق للجهة القضائية المخول لما إصدار هذا الإذن » 
ثم إلى الشروط الواجب توافرها في هذا الأخير : 

1 . الجهة القضائية الميختصة : 

وقد حددت المادة 65 مكرر 5 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري أن هذا الإذن يصدره 
وكيل الجمهورية المختص » وتنفذ العمليات المأذون كما تحت المراقبة المباشرة له. 

ونلاحظ أن هذا الإذن منوط فقط بممثل النيابة قبل فتح تحقيق قضائي في تلك الحرائم المحددة 
بالفقرة الأولى من المادة 65 مكرر 5 إجراءات جزائية السالف ذكرها » فيجوز له إصدار هذا الإذن 
متى رأى وقدر ضرورة ذلك مثلما أوحبته المادة نفسها . 

كما أنه في حال كون الجريمة متلبسا بها وقدر وكيل الجمهورية القيام بإجراءات التحري الخاصة 
المشار إليها أعلاه » بموحب الإذن الذي يصدره بذلك » فإنه يكون المختص الوحيد في إصدار 
هذا الإذن » طالما أنه لم يتم فتح تحقيق قضائي. 

(D) Stefani (G), Levasseur (G), Bouloc (B), Op. cit, p.635. 


2) مصطفاي عبد القادر » المرجع السابق » ص 76. 


0) Jean Larguier, Op.Cit, p150. 


9 أحبين بوسسقيعة + التحفيق القضاتي + المرجغ الشابق » اص 115 
رقم 91 . 04 المؤرخ في 8 يناير سنة 1991 » الجريدة الرسمية » العدد 2 الصادر بتاريخ 09 يناير سنة 1991. 
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أما في حالة فتح تحقيق قضائي بناء على طلب وكيل الجمهورية طبقا للمادة 67 من قانون 
الإحراءات الجزائية » فإن صاحب الاختصاص في إصدار الإذن بالقيام بإجراءات اعتراض المراسلاات 
وتسجيل الأصوات و التقاط الصور هو قاضي التحقيق المختص محليا » ما لم يسبق صدوره من طرف 

فعند فتح التحقيق القضائي » تتم العملية عن طريق إحراءات الإنابة القضائية وتكون 
تحت المراقبة المباشرة لقاضى التحقيق . 

وقد أورد قانون الإجراءات الحزائية الجزائري قواعد الاختصاص امحلى لوكيل الجمهورية بالمادة 
7 منه وبالمادة 40 منه بالنسبة لقاضى التحقيق » والملاحظ أن كلا المادتين متطابقتين فيما يتعلق 
بتلك القواعد . 


فيكون رحل القضاء (بحسب الحالة وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق) مختصا محليا عملا 
بمكان وقوع الجريمة » أو بمحل إقامة أحد الأشخاص المشتبه في مساهمتهم فيها أو بالمكان الذي 
تم في دائرته القبض على أحد هؤلاء الأشخاص » حتى ولو حصل هذا القبض لسبب آخر. 

و رخصت الفقرة الثانية ‏ من المادة 37 بالنسبة لوكيل الجمهورية و من المادة 40 بالنسبة 
لقاضي التحقيق ‏ جواز تمديد الاختصاص امحلي إلى دائرة اعتصاص محاكم أخرى » عن طريق التنظيم؛ 
في جرائم المحدرات والجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية و الحرائم الماسة بأنظمة المعالحة الآلية للمعطيات 
و جرائم تبييض الأموال و الإرهاب و الحرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف . 

الملاحظ أن هاتين الفقرتين لم تشملا الجرعة المتلبس بما و كذا حرائم الفساد من هذا التمديدء 
بما يفيد أن قواعد الاختصاص المحلي لرحل القضاء المعني خاضعة لأحكام الاختصاص الواردة بالفقرة 
الأولى من المادتين 37 و 40 بحسب الحالة » ونرى أن مم الفقرة الثانية من كلا المادتين بإضافة 
حرائم الفساد لا تنطوي عليه من خطورة تضاهي خطورة باقي الجرائم الواردة بمذه الفقرة » فضلا 
عن الترابط بين جرائم الفساد و هذه الحرائم » خاصة وأن قواعد الاختصاص من النظام العامة لا يجوز 
خرقها من دون نص قانوي صريح. 

ويعود السبب في عدم إيراد حرائم الفساد بالفقرة الثانية سواء من المادة 37 من قانون 
الإحراءات الحزائية أو من المادة (4)0 منه » أن هاتين المادتين تم تعديلهما آخر مرة بموجب القانون رقم 
4 . 14 المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 2004 أي قبل إستحداث الفصل الرابع من الباب الثاني من 
الكتاب الأول من قانون الإحراءات الحزائية » المشتمل على المواد من 65 مكرر 5 إلى 65 مكرر 10 
متعلق " باعتراض ا مراسلات وتسجيل الأصوات و التقاط الصور " بموحب القانون رقم 06 . 22 
المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 2006 المذكور أعلاه » فضلا على أن جرائم الفساد تم تجرمها بعد سنة 


الجريدة الرسمية » العدد 71 الصادر في 10 نوفمبر سنة 2004 » ص 5. 
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4 بوحب القانون رقم 06 . 01 المؤرخ في 20 فبراير سنة 2006 ء المتعلق بالوقاية من الفساد 
ومكافحته المعدل و المتمم المذكور آنفا. 


وتحدر الإشارة أنه بالنسبة لتمديد الاحتصاص الحلي لقاضي التحقيق ‏ عند إعمال أحكام 
الفقرة الثانية من للمادة 40 إجراءات جزائية ‏ فإن هذا الأخير يقوم طبقا للفقرة الثانية من المادة 40 
مكرر 3 من القانون نفسه » بإصدار أمر بالتخلي عن الإحراءات لفائدة قاضي التحقيق لدى ا محكمة 
المختصة المذكورة في المادة 40 مكرر من القانون نفسه والتي نصت على أنه : " تطبق قواعد هذا 
القانون ا متعلقة بالدعوى العمومية والتحقيق وا محاكمة أمام ا جهات القضائية التي تم توسيع ااختصاصها 
ا حلي طبقا للمواد 37 و ()4 و 329 من هذا القانون » مع مراعاة أحكام ا مواد من 40 مكرر 1 
إلى 400 مكرر 5 أدناه. " 


كما أن نص الفقرة الثانية من المادة 40 مكرر 3 المشار إليها أعلاه » يتم إعمالها بمجرد فتح 
تحقيق قضائي » أين يتم إصدار الأمر بالتخلي » ويستشف ذلك من خلال عبارات الفقرة الثانية 
المذكورة بنصها في بدايتها " وني حالة فتح تحقيق قضائي » يصدر قاضي التحقيق أمرا بالتحلي .... ". 
بينما إذا كان قاضي التحقيق شرع قي إجراءات التحقيق وبعد السير فيه » قدر أنه من الضروري إصدار 
إذن بالقيام بعمليات اعتراض المراسلات و تسجيل الأصوات و التقاط الصور » مع ضرورة أن تتم تلك 
العمليات في نطاق إختصاص محكمة أحرى » فإن قاضي التحقيق يمكنه اللجوء إلى الإنابة القضائية 
لقاضي التحقيق التابع لدائرة اعتصاص هذه المحكمة عملا بأحكام المادة 138 من قانون الإحراءات 
الجزائية التي تنص على أنه : " يجوز لقاضي التحقيق أن يكلف بطريق الإنابة القضائية أي قاض 
من قضاة حكمته أو أي ضابط من ضباط الشرطة القضائية ا محتصة بالعمل فض تلك الدائرة 
أو أي قاض من قضاة التحقيق بالقيام جما يراه لازما من إجراءات التحقيق في الأماكن ا خاضعة للجهة 
القضائية التي يتبعها كل منهم ... " » و نبرر ذلك ضمانا لحسن سير التحقيق القضائي للوصول 
إلى كشف الحقيقة. 


ولقاضي التحقيق » دون سواه » رحصت الفقرة الأولى من المادة 68 من قانون الإجراءات 
الجزائية سلطة اتخاذ جميع إحراءات التحقيق التي يراها ضرورية للكشف عن الحقيقة » بالتحري عن أدلة 
الإتحام و أدلة النفي”“ » قبل صدور القانون رقم 06 . 22 المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 2006 المعدل 


وتقابل المادة 81 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي والتي أثارت جدلا بشأن تطبيقها في ميدان إجراءات التحري 
الخاصة قبل سن هذه الأخيرة » إذ لم يتردد القضاء الفرنسي في القول بقانونية إجراء التنصت التليفوني رغم الفراغ 
القانوني » حيث أكدت محكمة النقض شرعية التنصت التليفوني الذي يأمر به قاضي التحقيق بشرط ألا يقترن ذلك 
بحيلة فنية أو بمخالفة للحق في الدفاع » نقض فرنسي في 1980.109 مشار إليه عند أحسن بوسقيعة » التحقيق 

القضائي » المرجع السابق »> ص 115 ؛ و كذلك عند : 
Philippe conte, Patrick maistre du 110711011, Op.Cit, 0,‏ 
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و المتمم لقانون الإجراءات الحزائية باستحداث إجراءات اعتراض المراسلات وتسجيل الأصوات والتقاط 
الصور» وعلى الرغم من وجود هذه الفقرة » أضاف المشرع الحزائري النصوص الإجرائية المتعلقة بتلك 
العمليات بالقانون 06 . 22 المذكور أعلاه» واضعا الشروط المطلوبة لكل عملية وإجراءاتما بناء على إذن 
مكتوب صادر عن الجهة القضائية المحتصة به » ثما يضفي على التحقيق الابتدائي والقضائي ضمانات 
قانونية بإشراف رجحل القضاء عليها ومراقبته للماء بما يكفل ال حياة الخاصة للأشخاص المعنيين بما. 

2 . الشروط المطلوبة في الإذن : 

أوردت المادة 65 مكرر 7 ق.إ. ج أنه يجب أن يتضمن الإذن المذكور في المادة 65 مكرر 5 
من القانون نفسه كل العناصر التي تسمح بالتعرف على الاتصالات المطلوب التقاطها . والأماكن 
المقصودة سكنية أو غيرها » والجريمة التي تبرر اللجوء إلى هذه التدابير و مدتها . 

لكن النص الإحرائي المذكور لم يرتب البطلان على تخلف إحدى تلك البيانات » ونرى ضرورة 
النص على هذا البطلان » طالما أن الأمر يتعلق بالقيام بعمليات تعد في نظر قانون العقوبات أفعالا 
معاقبا عليها بموحب المادة 303 مكرر منه » وأن هذه الإحراءات تتم بصفة إستثنائية بالمساس بحرمة 
الحياة الخاصة للأشخاص الموضوعين تحت المراقبة » فضلا عما ترتبه تلك الإحراءات من آثار لما قيمتها 
القانونية أمام عدم ترتيب البطلان على الإجراء المنجز بناء على إذن مشوب بعيب جوهري كعدم ذكر 
الجرعة التي تبرره من بين الحرائم التي حددتها المادة 65 مكرر 5 من قانون الإجراءات الجحزائية . 

كما أن البطلان يعد أهم ضمانة لحماية حرمة الحياة الخاصة في ظل إحترام القانون والبحث 
عن الدليل بإجراءات قانونية مشروعة يترتب البطلان على مخالفتها . 

و بالرحوع إلى المادة 65 مكرر15 من القانون نفسه بحدها إشترطت » تحت طائلة البطلان » 
أن يكون الإذن المطلوب للقيام بالتسرب مكتوبا و مسببا » فكان من باب أولى أن يرتب المشرع 
الجزائري أيضا البطلان على مخالفة الإذن للشروط المطلوبة في المادة 65 مكرر/7 السالف ذكرها. 

فيشترط في الإذن القضائي أن يكون مقرونا بتوافر دلائل جدية على أن الحريمة قد ارتكبت 
أو أتما على الأقل واقعة بالفعل » ويحب تحديد الأسماء المطلوبة احضاع محادثاتهم للمراقبة » وتحديد 
ماهية المكالمات المطلوب التنصت عليها بدقة » وأن تباشر الرقابة لفترة زمنية محدودة » وأن تنتهي 
بالحصول على المعلومات المطلوبة ليتم عرضها على المحكمة”". 

فالإذن لا بد وأن يتضمن » فضلا عن البيانات الواردة أعلاه » إبراز ضرورات التحري 
أو التحقيق في الجرية المعنية » لتبرير اللجوء إلى هذه الإحراءات » وهو ما أكدته المادة 65 مكرر 5 


() .مامد ماصد-مصلباخ القاضبي + الحماية الجئائية للحرية الشخصبية في مرحلة منا قبل 'المحاكمة الجنائية » دراسة 
مقارنة » دار النهضة العربية » القاهرة » من دون طبعة » 2008 » ص 255 . 256. 
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إجراءات جزائية التي حددت صراحة سبب اللجوء إلى إجراءات اعتراض المراسلات وتسجيل الأصوات 
و التقاط الصور » فلا بد أن يكون الإذن أو الإنابة بحسب الحالة مبررا و مسببا وهو ما لم ينص عليه 
المشرع بالمادة 65 مكرر 7 من القانون نفسه» على عكس ما ورد بالمادة 65 مكرر 15 المذكورة أعلاه. 

وقد قررت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن اعتراض مكالمة تليفونية لا يكون ممكنا إلا إذا 
نص عليه القانون » وإذا كان ضروريا للحصول على مصلحة مشروعة » وكان محاطا بضمانات مناسبة 
و كافية. 

ونصت المادة 56 من القانون رقم 06 . 01 المؤرخ في 20 فبراير سنة 2006 المتعلق بالوقاية 
من الفساد و مكافحته المذكور أعلاه » على أن الإذن الصادر من السلطة القضائية المختصة يكون 
من أحل تسهيل جمع الأدلة المتعلقة بجرائم الفساد لإتباع أساليب التحري الخاصة كالترصد الإلكتروني 
والإختراق » ما يعني تسبيب هذا الإذن بإيراد مبررات اللجوء إلى تلك الإجراءات . 

و أن هذا النص على إتباع أساليب التحري الخاصة قد جاء تأكيدا على القيام بتلك 
الإحراءات » رغم أن المشرع الحزائري رخص القيام كما في جرائم الفساد بموحب الفصلين الرابع والخامس 
من الباب الثاني من الكتاب الأول من قانون الإجراءات الجزائية بموجب المادتين : 65 مكرر 5 
و 65 مكرر 11 منه. 

كما أوحبت الفقرة الثانية من المادة 65 مكرر 7 من القانون نفسه على أن يسلم الإذن 
مكتوبا محددا للمدة التي تتم فيها العمليات المنصوص عليها في المادة 65 مكرر 5 منه. 

ويجحب أن يكون متضمنا كافة البيانات المطلوبة”» ويتم إدراحه في ملف القضية بعد الإنتهاء 
من تنفيذ الإحراء المطلوب والإنتهاء من العملية » حتى يتسنى للدفاع الإطلاع عليه فيما بعد و تقدعم 
الدفوع بشأنه سواء أمام قاضي التحقيق أو أمام المحكمة التي يعرض عليها الفصل في القضية » ضمانا 
لحقوق الدفاع ' 

كما يسمح الإذن المسلم بغرض وضع الترتيبات التقنية بالدحول إلى المحلات السكنية 
أو غيرها » ولو خارج المواعيد المحددة في المادة 47 من قانون الإحراءات الحزائية وبغير علم أو رضا 
الأشخاص الذين لهم حق على تلك الأماكن. 

رابعا : الأشخاص القائمين بتلك الإجراءات 

حدد الفصل الرابع من الباب الثاني من الكتاب الأول من قانون الإحراءات الجحزائية 

الأشخاص الذين يقومون بعمليات اعتراض المراسلات و تسجيل الأصوات و التقاط الصور عن طريق 


(1) Corinne RENAULT-BRAHINSKY, Op.cit, p 187. 


2 Philippe conte, Patrick maistre du chambon, Op.Cit, p210. 
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منح الإذن من السلطة القضائية المختصة » وهؤلاء الأشخاص هم ضباط الشرطة القضائية » وطالما 
أن القيام بتلك الإحراءات الرامية إلى وضع الترتيبات التقنية لتحقيق الغرض المأذون به » يتطلب غالبا 
تدحل أهل الاختصاص الفني أو التقني بحسب الترتيب التقني المطلوب» كان لابد على المشرع الجحزائري 
إدراج هؤلاء التقنيين من ذوي الاحتصاص المعني وهم الأعوان المؤهلون في مجال المواصلات السلكية 
و اللاسلكية : 


1 . ضباط الشرطة القضائية : 


أشارت المادة 65 مكرر 8 إجراءات جزائية أن من يقوم بتنفيذ عمليات اعتراض المراسلات 
و تسجيل الأصوات و التقاط الصور هو ضابط الشرطة القضائية المأذون له من طرف وكيل الجمهوريةء 
أو المنيب من طرف قاضي التحقيق . 


وقد حددت المادة 15 من قانون الإجراءات الحزائية الأشخاص المتمتعين بصفة ضابط 
الشرطة القضائية » كما بينت للمادة 16 منه قواعد إخحتصاصهم المحلي » إذ بينت الفقرة السادسة منها 
أن الاختصاص امحلي لضباط الشرطة القضائية التابعين لمصالح الأمن العسكري يشمل كامل التراب 
الوطني» كما بينت الفقرة الموالية لما أن الاختصاص المحلي لضباط الشرطة القضائية يمتد إلى كامل 
الإقليم الوطني بشأن البحث ومعاينة حرائم المخدرات و الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية والجرائم 
الماسة بأنظمة المعالحة الآلية للمعطيات وحرائم تبييض الأموال والإرهاب والحرائم المتعلقة بالتشريع 
الخاص بالصرف » فلم تتضمن هذه الفقرة“ جرائم الفساد شأتما شأن الفقرة الثانية من المادة 37 
ومن المادة 40 من القانون نفسه المشار إليها أعلاه » و يجب إدراج جرائم الفساد بالفقرة السابعة 
من المادة 16 من قانون الإحراءات الحزائية وهي الحرائم التي سبق و قلنا أتما لا تقل أهمية من حيث 
حطورتها عن باقي الحرائم الواردة هذه الفقرة » وتماشيا مع نص المادة 65 مكرر 5 من القانون نفسه. 


كما أن أعوان الضبط القضائي . الذين تطرق هم المشرع الجزائري بالمادة 19 من قانون 
الإحراءات الحزائية - لا بمكن أن يصدر الإذن أو الإنابة إليهم لعدم تضمن المادة 65 مكرر 8 
إجراءات جزائية التي أشارت إلى ضابط الشرطة القضائية فقط (على عكس إجراءات التسرب 
كما سيرد أدناه) » إلا أن هؤلاء الأعوان الذين ليست هم صفة ضابط الشرطة القضائية يقومون 
وفقا لأحكام المادة 20 من قانون الإجراءات الحزائية ‏ بمعاونة ضباط الشرطة القضائية في مباشرة 
وظائفهم » بما فيها المهام المأذون بما لمؤلاء الضباط أو الإنابات القضائية الموحهة إليهم » بشأن وضع 
الترتيبات التقنية المنصوص عليها بالمادة 65 مكرر 5 من القانون نفسه. 


(1) الفقرة السابعة من المادة 16 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري. 
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إن الإذن ‏ أو الإنابة القضائية بحسب الحالة ‏ لا بد وأن يصدر إلى ضابط الشرطة القضائية » 
وإلا أعتبر الإجراء مخالفا للنصوص الإجرائية » ويعد عندئذ غير مشروع » وكل عون للضبط القضائي 
يقبل تنفيذ الإذن أو الإنابة الموحهة إليه مباشرة » على الرغم من ذلك » يرد تحت طائلة تجريم المساس 
بحرمة الحياة الخاصة للأشخاص المعنيين بأساليب التحري الخاصة » طالما أن ذلك الإذن الموحه إليه 
بصفته كعون للضبط القضائي لا بد و أن يصدر في الشكل الصحيح المطلوب قانونا لتخلف صفة 
الشخص الموجه إليه ذلك الإذن أو تلك الإنابة القضائية. 


وني هذا المنوال فإن رؤساء احالس الشعبية البلدية وعلى الرغم من أن المادة 15 من قانون 
الإحراءات الحزائية منحت لحم صفة ضابط الشرطة القضائية » فإنه من الناحية العملية لا يمكن تصور 
منح إذن أو إنابة أي منهم بشأن القيام بعمليات وضع الترتيبات التقنية لاعتراض المراسلات و تسجيل 
الأصوات والتقاط الصور » للتحري أو التحقيق بشأن الحرائم الخطيرة المحددة بالمادة 65 مكرر 5 
من القانون نفسه » وذلك بأن يتم اللجوء بشأتما إلى باقي ضباط الشرطة القضائية من ضباط الدرك 
الوطني ومحافظو وضباط الشرطة » ومفتشو الأمن الوطني وضباط وضباط الصف التابعين للأمن 
العسكري المحددين بالمادة 15 المذكور أعلاه » بما لحم من قدرات أمنية بسبب ممارستهم المستمرة 
لمهامهم في مكافحة الجريمة بشكل عام و الحرائم الخطيرة بشكل خخاص . 

وأوحبت المادة 65 مكرر 6 من قانون الإحراءات الجزائية أن تتم العمليات المحددة في المادة 
5 مكرر 5 من القانون نفسه من دون المساس بالسر المهني المنصوص عليه في المادة 45 من القانون 
نفسه المتعلقة بالتفتيش ومعاينة أماكن يشغلها أشخاص ملزمين قانونا بكتمان السر المهني»» باتخاذ 
مقدما جميع التدابير اللازمة لضمان احترام ذلك السر“. 

وقد أكدت الفقرة الثالثة من المادة 65 مكرر 5 المشار إليها أعلاه » على أن تنفيذ العمليات 
المأذون يما وفقا لهذه المادة يكون تحت المراقبة المباشرة لوكيل الجمهورية المختص » أما في حالة فتح 
تحقيق قضائي » فتتم ‏ وفقا للفقرة الأخيرة من المادة نفسها ‏ العمليات المذكورة بناء على إذن 


من قاضي التحقيق وتحت مراقبته المباشرة ع 


ولكن التساؤل المطروح في حال كون وكيل الجمهورية أصدر إذنه و أثناء تنفيذ هذا الإذن قدم 
طلبا إفتتاحيا لقاضى التحقيق لإحراء تحقيق قضائى بشأن الجريمة » فهل يواصل ضابط الشرطة القضائية 
تنفيذ إذن وكيل الجمهورية أو أنه ينتظر صدور إذن آخر من قاضي التحقيق ؟ 


(') مصطفاي عبد القاذن + المرجع السابق “طن 75. 
27) مختار الأخضري » الإطار القانوني لمواجهة جرائم المعلوماتية والفضاء الإفتراضي ٠‏ مداخلة بالملتقى الدولي حول 
محاربة الجريمة المعلوماتية » شيراطون » نادي الصنوير » الجزائر العاصمة › يومي 5 و 6 ماي 2010 » ص 4. 
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بالرحوع إلى الفقرة الأخيرة من المادة 65 مكرر 5 إجراءات جزائية فقد نصت على أنه : 
" في حالة فتح تحقيق قضائي » تنم العمليات ا مذكورة بناء على إذذ من قاضي التحقيق ونحت مراقبته 
ا مباشرة " » إذا لم يكن قد صدر إذن من وكيل الجمهورية قبل فتح تحقيق قضائي » فإن تطبيق هذه 
الفقرة لا يثير أي لبس لصراحته » بكون الإذن يصدره قاضي التحقيق المختص » ولا يجوز لوكيل 
الجمهورية بعد ذلك إصدار الإذن المذكور » إلا أن هذه الفقرة أكدت على صدور الإذن في حالة فتح 
تحقيق ولم تشر إلى ما يفيد مواصلة العمل بالإذن السابق لوكيل الجمهورية . 
ولرفع كل لبس لا بد على قاضي التحقيق بمجرد إطلاعه على ملف الإحجراءات ‏ بما فيه إذن 
وكيل الجمهورية ‏ المصحوب بالطلب الإفتتاحي لإجراء تحقيق » أن يعمد إلى إصدار إذنه إلى ضابط 
الشرطة القضائية ولا يكتفي بالإذن السابق لوكيل الجمهورية الذي توقفت سلطاته بشأن تلك 
الإحراءات بمجرد تقديمه الطلب الإفتتاحي لإجراء التحقيق » فوكيل الجمهورية له الحق في تقديم طلباته 
إلى قاضي التحقيق للقيام بكل إجراء يراه لازما لإظهار الحقيقة طبقا للمادتين 36 و 69 من قانون 
الإجراءات الحزائية » ولا يمكنه أن يقوم بتلك الإحراءات أو مواصلتها من تلقاء نفسه. 
وعلى الرغم من ذلك فإنه لحسن سير العدالة في التحري و البحث عن الجرائم المحددة في المادة 
5 مكرر 5 من قانون الإجراءات الجزائية » فنرى أن ما قام به ضابط الشرطة القضائية من عمليات 
وضع الترتيبات التقنية يعد صحيحا طالما أنه باشرها بناء على إذن صريح من وكيل الجمهورية قبل فتح 
تحقيق قضائي » ويجب أن يخطر الضابط المأذون له وكيل الجمهورية تباعا بمجرى تلك العمليات و يقوم 
هذا الأخير بدوره بإخطار قاضي التحقيق بما تلقاه بشأتما طبقا للمادة 36 من قانون الإجراءات 
الجزائية » فضلا عن تقديمه طلبه بإصدار إذن حديد عملا بالفقرة الأحيرة من المادة 65 مكرر 5 
المذكورة أعلاه. 
2 . أهل الإحتصاص الفني في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية : 


أحازت المادة 65 مكرر © من قانون الإحراءات الحزائية لوكيل الجمهورية أو ضابط الشرطة 
القضائية المأذون له » ولقاضي التحقيق أو ضابط الشرطة القضائية الذي ينيبه أن يسخر كل عون لدى 
مصلحة أو وحدة أو هيئة عمومية أو خاصة مكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية للتكفل بالجوانب 
التقنية للعمليات المذكورة في المادة 65 مكرر 5 من القانون نفسه » نظرا لكون هذه العمليات تقنية 
بحتة. 

والملاحظ أن المشرع الحزائري أورد هذا التسخير تحت باب الجواز بما يفيد الخيار لا الاحبار » 
إذ ورد النص كذلك في حال عدم توفر الضبطية القضائية على أهل الاختصاص الفني في بجال 
المواصلات السلكية واللاسلكية من جهة » ولتعلق تلك العمليات بالراقبة الحاتفية والالكترونية والتي 
عادة ما تمر عبر شبكات المواصلات السلكلية واللاسلكية التي تعود لتلك الهيئات » من جهة أخرى . 
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كما تحدر الإشارة إلى أن الضبطية القضائية لما من الفنيين في شتى الحالات التابعين لما 
من خلال مخابر الشرطة العلمية والتقنية التي تدعمت . إثر تفاقم استخدام التكنولوجيا في مختلف 
أشكال الإحرام بأقسام مختصة في الأدلة الرقمية  (Sections de preuves numériques)‏ 
على مستوى المخابر الثلاثة المتواحدة بكل من العاصمة . وهران وقسنطينة » تكمن مهامها 
في استغلال الأجهزة الالكترونية التي يشتبه استعماها في ارتكاب الحراف. 


فيتم اللجوء إل تلك المخابر للشرطة العلمية قبل اللجوء إلى تسخير الأعوان المؤهلين المذكورين 
في المادة 65 مكرر 8 إجراءات جزائية » لاسيما في مجال اعتراض مراسلات البريد الإلكتروني » طللما 
أن وضع تلك الترتيبات التقنية يمكن القيام كما من دون هؤلاء الأعوان. 


وتتم عملية الاعتراض بتركيب أجهزة تسجيل ويسخر لهذا الغرض العون المؤهل المذكور أعلاه 
الذي يتكفل بالجوانب التقنية وعمليات التسجيل الصوق2. 


وأنه طبقا للفقرة الثانية من المادة 11 من قانون الإحراءات الحزائية فإن هؤلاء الأعوان 
المسخرين يكونون ملزمين بكتمان السر المهني » نظرا لكونهم ساهموا في القيام بالإجراءات المنصوص 
عليها في قانون الإحراءات الحزائية » تحت طائلة العقوبات المقررة قانونا » ولا يحكن لأحدهم التذرع 
بكونه م يؤد اليمين القانونية عند توليه مهامه بالمصلحة العمومية أو الخاصة التابع ها 


خامسا : المدة 


إن القيام بعمليات وضع الترتييات التقنية المنصوص عليها بالمادة 65 مكرر 5 من قانون 
الإحراءات التي تتم بناء على إذن من السلطة القضائية المختصة كما سبق بيانه أعلاه ؛ قد قيده المشرع 


بمدة لإنحازها . 


وفي هذا الإطار فقد حددت المادة 65 مكرر 7 من القانون نفسه » بأن يسلم الإذن لمدة 
أقصاها أربعة (04) أشهر قابلة للتجديد حسب مقتضيات التحري و التحقيق. 


فالتمديد لمدة أربعة أشهر أحرى مرهون قانونا بحسب ما تتطلبه مقتضيات التحري والتحقيق 
ضمن الشروط الشكلية و الزمنية نفسها كما هو محدد صراحة بالفقرة الثانية من المادة المذكورة أعلاه » 
فضلا على ما يتعلق بخطورة الجريمة محل البحث والتحقيق©. 


( مصطفاوي عبد القادر » مكافحة الجريمة الإلكترونية » مداخلة بالملتقى الدولي حول محاربة الجريمة المعلوماتية › 
شيراطون > نادي الصنوبر » الجزائر العاصمة › يومي 5 و 6 ماي 2010 › ص 5. 
27) مصطفاي عبد القادر » المرجع السابق » ص 74. 


9 بوشال عميروش ٠»‏ بوفنيش زوهرة » المرجع السابق » ص 39. 
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و أن تحديد مدة زمنية كفيل بعدم استمرار تلك العمليات إلى ما بعد الانتهاء من التحقيق » 
بما يعرض حرمة الحياة الخاصة للمعنيين 30 العمليات للتطفل والمساس » نحجة وجود إذن صادر 
عن السلطة القضائية» وهو ضمانة قانونية لكفالة الحق قي الخصوصية. 


سادسا : تدوين محضر بالعمليات 


يعتبر تدوين ا محاضر من بين ضمانات التحقيق الأولي » أو كما تعرف بمحاضر الاستدلال » 
إذ يحب على ضابط الشرطة القضائية تدوين محضر يثبت فيه كل ما اتخذه من الإجراءات السابقة 
من اثبات الجريمة وكافة أعمال التقصي والاستدلال التي قام بما ليتم عرض هذا المحضر على النيابة"©. 


وعلى الرغم من أن المشرع الجزائري أوحب من خلال نص للمادة 18 من قانون الإجراءات 
الجزائية على ضباط الشرطة القضائية أن يحرروا محاضر بأعمالحم وإخطار وكيل الجمهورية بالجنايات 
والجنح التي تصل إلى علمهم » وأن يوافوه مباشرة بمجرد إنحاز أعمالهم بأصول المحاضر التي يحرروتها وفقا 
للشروط المحددة بالنص الإحرائي المذكور . على أن ينوه بها عن صفة الضبط القضائي الخاصة 
بمحرريهاء إلا أنه اشترط بموجحب المادة 65 مكرر 9 من القانون نفسه أنه يتعين على ضابط الشرطة 
القضائية القائم بالعمليات اعتراض المراسلات و تسجيل الأصوات و التقاط الصور المحددة في المادة 
5 مكرر5 من قانون الإحراءات الحزائية » أن يحرر محضرا يتضمن جميع الأعمال والإجراءات التقنية 
التي قام بها من بداية العملية إلى تحايتها . 


فضابط الشرطة القضائية يقع عليه التزام تحرير محضر عقب كل عملية اعتراض” بالشروط 
المطلوبة في تحريرها » ينقل فيه بجحريات العملية التي قام بما ويرسله إلى قاضي التحقيق” أو إلى وكيل 
الجمهورية » إن كان هو من أذن بتلك العمليات. 


وإشترط المشرع ضرورة أن يتضمن هذا المحضر ساعة وتاريخ بداية العملية و تحايتها » وقصد 
المشرع من ذلك واضح » طلما أنه إشترط مدة محددة في الإذن بالقيام بتلك العمليات حت يتم مراقبة 
ساعة وتاريخ تحريره مع المدة ا محددة في الإذن المذكور . 


ولم يترك المشرع ذلك لما هو عليه العمل لدى الضبطية القضائية بكون المحضر عادة ما يفتتح 
بإثبات التاريخ والساعة و مكان تحرير انمحضر واسم ووظيفة محرره » ويجحب أن يشمل على توقيع حرره 
والخبراء© ‏ وكذا المترجمين عند الإقتضاء ‏ الذين تم تسخيرهم في العمليات . 


(أ) سليمان عبد المنعم » أصول الإجراءات الجنائية » دراسة مقارنة » الكتاب الثاني » منشورات الحلبي الحقوقية › 
بيروت ٠‏ لبنان » من دون طبعة » 2006 » ص 666. 
بارش سليمان » شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري ٠‏ الجزء الثاني التحقيق القضائي الإبتدائي › دار قانة › 
باتنة» الجزائر » الطبعة الأولى » 2008 » ص 46. 
أحسن بوسقيعة » التحقيق القضاتي ٠‏ المرجع السابق » ص 115. 
#) محمد زكي أبو عامر » الإجراءات الجنائية » المرجع السابق » ص 135 » 136. 
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وأوحب ا مشرع » فضلا على ذلك » ضرورة أن يصف أو ينسخ ( ضابط الشرطة القضائية 
المأذون له أو المناب » المراسلات أو الصور أو المحادثات المسجلة و المفيدة في إظهار الحقيقة في حضر 
يودع بالملف عملا بالفقرة الأولى من المادة 65 مكرر 10 من قانون الإحراءات الحزائية . 


كما يتم نسخ وترجمة المكالمات التي تتم باللغات الأحنبية » عند الاقتضاء » بمساعدة مترحم 


المطلب الثاني 


الباب الثاني من الكتاب الأول من قانون الإحراءات الحزائية بفصل حامس“ » وتضمن 
المواد من 65 مكرر 11 إلى 65 مكرر 18 بعنوان : " في التسريب " وهو إجراء حاص مثله مثل 
إحراءات اعتراض المراسلات و تسجيل الأصوات والتقاط الصور السابق دراستها » والمشتركة جميعها 
في كونها تكشف الحياة الخاصة للمشتبه فيهم ويكون هذا الكشف أمرا مشروعا » إذا ما تم مراعاة تلك 
النصوص والضوابط الإجرائية المتعلقة به. 

و عليه نتطرق إلى تحديد مفهوم التسرب و الوقوف على الضوابط الإجرائية التي يتم بموجبها 
القيام بمذا الإجراء » من أجل الوصول إلى الحقيقة و إقامة الدليل بطريقة مشروعة باعتبار هذا الإجراء 
كما سبق القول ‏ قيد على حق الحياة الخاصة للأشخاص المعنيين بالإحراء المطلوب » ولا يمكنهم 
الارتكاز على قاعدة النص العقابي الوارد بالمادة 303 مكرر وما يليها من قانون العقوبات الذي يجرم 
المساس بحرمة الحياة الخاصة » وعليه نتصدى بالدراسة الفرعين التاليين : 


الفرع الأول 

مهو ارب 
إن التسرب ليس وليد العصر الحالي » بل أن جذوره تمتد إلى العصور القديمة وكان يطلق 
على المتسرب تسمية المرشد نظرا للدور المنوط به عبر مختلف العصور » بما فيها العصر الحديث و أهميته 
في البحث عن الجريمة » إذ أن وزير الداحلية الفرنسي الأسبق روحي فراي صرح سنة 1966 أمام 
الجمعية الفرنسية أنه : " بدون الإستعانة با مرشدين لن يكون هناك شرطة ولن تكون هناك عدالة قادرة 
على تنفيذ القانون العقابي "© ؛ والتسرب يقصد به الدحول حفية“ » كما يعبر عنه بالولوج 


و الدحول بطريقة سرية إلى مكان ما أو إلى جماعة ما. 


بالمادة 14 من القانون رقم 06 . 22 المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 2006 » الآنف ذكره. 
)2( مباركي دليلة » المرجع السابق » ص 3. 


9 مباركي دليلة + المرجع السابق + ص 4. 
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كما يقصد بالتسرب " التوغل داحل مكان أو هدف أو تنظيم يصعب الدعول إليه » 
أو ما بالمكان المغلق لكشف نوايا الجماعات الاجرامية » وبالتا تقنية مستحدثة فى محال 
و ما يسمى نوا و حرامية » وبالتالي هو 
البحث و التحري » وكلت لضباط الشرطة القضائية و أعواف ". 


وقد عبر عنه المشرع الحزائري بلفظ الاختراق بالمادة 56 من قانون الفساد وهذا اللفظ الذي 
يقابله ق الترجمة ال الفرنسية لمذه المادة مصطلح (infiltration)‏ »> وهو المصطلح ذاته المقابل للفظ 
التسرب في ترجمة المادة 65 مكرر 11 من قانون الإحراءات الحزائية » كما سبق و أن أشرنا إليه أعلاه. 


فالمشرع الجزائري تطرق للتسرب (الاختراق) لأول مرة بموجب المادة 56 من القانون 06 . 01 
المؤرخ في 20 فبراير سنة 2006 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته المعدل و المتمم المذكور آنفا » 
أين اعتبره كأسلوب من أساليب التحري الخاصة بموجب النص المذكور أعلاه . 

ليليه صدور القانون رقم 06 . 22 المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 2006 المعدل و المتمم 
لقانون الإجراءات الحزائية » أين نص المشرع الحزائري على جواز اللجوء إلى إجراء التسرب في الحرائم 
المنصوص عليها بالمادة 65 مكرر 5 منه » فلم يعد مقتصرا على جرائم الفساد لوحدها » طبقا 
للمادة 65 مكرر 11 » وذلك أمام استفحال خطورة تلك الجرائم » واضعا شروط اللجوء إليه 
من خلال نصوص لمواد من 65 مكرر 11 إلى 65 مكرر 18 . 

وقد عرفته الفقرة الأولى من المادة 65 مكرر 12 من هذا القانون بأنه : " يقصد بالتسرب 
قيام ضابط أو عون الشرطة القضائية» تحت مسؤولية ضابط الشرطة القضائية ا لكلف بتنسيق العملية» 
مراقبة الأشخحاص المشتبه في ارتكاهم جناية أو جنحة بإيهامهم أنه فاعل معهم أو شريك 
همأو حاف . " 

و رخصت الفقرة الثانية منها بالسماح لضابط أو عون الشرطة القضائية أن يستعمل » لهذا 
الغرض » هوية مستعارة وأن يرتكب عند الضرورة الأفعال المذكورة في المادة 65 مكرر 14 من القانون 
نفسه » و أنه لا يجوز » تحت طائلة البطلان » أن تشكل هذه الأفعال تحريضا على ارتكاب الجرائم. 


وتتمثل الأفعال المرخص ارتكابما بمناسبة التسرب من دون أية مساءلة جزائية لضباط أو أعوان 
الشرطة القضائية وللأشخاص الذين يسخرونهم لهذا الغرض ٠»‏ بالقيام بما يأي: 
- اقتناء أو حيازة أو نقل أو تسليم أو إعطاء مواد أو أموال أو منتوحات أو وثائق أو معلومات 
متحصل عليها من ارتكاب الحرائم أو مستعملة في ارتكاججما ؛ 
- استعمال أو وضع تحت تصرف مرتكبي هذه الحرائم الوسائل ذات الطابع القانوتي أو المالي 
وكذا وسائل النقل أو التخزين أو الإيواء أو الحفظ أو الاتصال . 


َِ بوشال عميروش ٠‏ بوفنيش زوهرة » المرجع السابق » ص 3. 
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إلا أنه يشترط ألا يقوم الضابط أو العون المتسرب بتحريض النمحرمين » وذلك تحت طائلة 
البطلان » إذا ثبت أن الأفعال التي عمد على إتيانا تشكل تحريضا » وهذا ما ورد في نص للمادة 
5 مکرر 2/12 من قانون الإجراءات اطلرائیة“. 


وتعتمد عملية التسرب أساسا على الحيلة و الاحتكاك المباشر مع المشتبه فيهم » بقصد 
الكشف عن أنشطة إجرامية ومراقبة المشتبه فيهم عن قرب » من خلال استعمال الهوية المستعارةت. 

ومن خلال التعريف القانون المبين اعلاه » يمكن لضابط أو عون الشرطة القضائية المأذون له 
القيام بعملية التسرب أن يقوم ما من خلال ثلاث صور حددتما الفقرة الأولى من المادة 65 مكرر 12 
الآنف ذكرها » فله أن يوهم المشتبه فيهم أنه فاعل معهم أو شريك هم أو حاف. 

وقد أصاب المشرع في ترك حال مفتوحا للمتسرب في اتخاذ الصورة التي يراها - مع ضابط 
الشرطة القضائية المكلف بتنسيق العملية ‏ مناسبة لضمان إتمامها على الوحه الذي يحقق المدف من 
العملية من جهة » ولرفع كل لبس عنه بكون تلك الصورة مشروع إتياكما وفقا للشروط المحددة لعملية 


التسرب من جهة أخرى . 


ويتعين علينا الرجوع إلى أحكام قانون العقوبات لتحديد أوصاف مرتكبي الحرائم » إذ نصت 
المادة 41 من قانون العقوبات على أنه : " يعتبر فاعلا كل من ساهم مساهمة مباشرة في تنفيذ ا جريمة 
أو حرض على ارتكاب الفعل با حبة أو الوعد أو التهديد أو إساءة استعمال السلطة أو الولاية 
أو التحاي ل أو التدليس الإجرامي " » فالمتسرب يمكنه أن يكون فاعلا مع المشتبه فيهم بأية طريقة شاءء 
طالما ان اتخاذ صفة الفاعل مباح ومشروع قانونا بموحب عملية التسرب . 


أما المادة 42 من القانون نفسه » فقد نصت على أنه : " يعتبر شريك في الجريمة 
من م يشترك اشتراكا مباشرا » ولكنه ساعد بكل الطرق أو عاون الفاعل أو الفاعلين على ارتكاب 
الأفعال التحضبرية أو ا مسهلة أو ا منفلة نا مع علمه بذلك " » كما نصت المادة 43 منه على أنه : 
" يأحذ حكم الشريك من اعتاد أن يقدم مسكنا أو ملجأ أو مكانا للاجتماع لواحد أو أكثر 
من الأشرار الذين يمارسون اللصوصية أو العنف ضد أمن الدولة أو الأمن العام أو ضد الأشخاص 
أو الأموال مع علمه بسلوكهم الإجرامي. " 


فالمتسرب له أن يتخذ اي شكل من أشكال الاشتراك في الجيمة من أحل إيهام المشتبه فيهم 
بضلوعه معهم في نشاطهم الإحرامي » بمدف تحقيق الغرض من عملية التسرب كإجراء تحر حاص 
بشأن الحرائم المحددة في المادة 65 مكرر 5 من قانون الإجراءات الحزائية . 


( عبد الرحمن خلفي › محاضرات في قانون الإجراءات الجزائية » دار الهدى » عين مليلة » الجزائر » من دون ذكر 
الطبعة + 2012 طن 75 


2 5 3 قن شاه 5 - 
7 بوشال عميروش ٠‏ بوفنيش زوهرة » المرجع السابق » ص 4. 
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والجدير بالذكر أن قانون العقوبات إعتبر كلا من الفاعل و الشريك من المساهمين في الجرعة » 
إذ أدرج المادتين 41 (لمتعلقة بالفاعل) و 42 منه (المتعلقة بالشريك) بالفصل الأول تحت عنوان 
" ا مساهمون ف الجريمة " من الباب الثاني من الكتاب الثاني من الجزء الأول منه » كما رتب عليهما 
العقوبات نفسها من دون التفرقة بينهما » عملا بالمادة 44 من قانون العقوبات » مع العلم أنه لا تتم 
مساءلة المتسرب جزائيا طبقا للمادة 65 مكرر 14 من قانون الإحراءات الجزائية. 


وللمتسرب أن يكون حاف فؤلاء المشتبه فيهم »› للأشياء التي تم الحصول عليها عن طريق 
الجرائم محل التحري أو التحقيق فيها » على الرغم من أن جرمة الإحفاء منصوص ومعاقب عليها : 

- بالمادة 387 من قانون العقوبات التي نصت على أنه : " كل من أحفى عمدا أشياء 
ختلسة أو مبددة أو متحصلة من جناية أو جنحة في جموعها أو في جزء منها يعاقب با حبس... " ؛ 

- وبالمادة 43 من القانون رقم 06 . 01 المؤرخ في 20 فبراير سنة 2006 المتعلق بالوقاية 
من الفساد ومكافحته المعدل و المتمم المذكور آنفا » والتي نصت على أنه : " يعاقب با حبس .. كل 
شخص أخفى عمدا كلا أو جزءا من العائدات ا متحصل عليها من إحدى ا جرائم ا منصوص عليها 
في هذا القانون" » فضابط أو عون الشرطة القضائية المتسرب » بمكنه القيام بإخفاء كل ما يراه مفيدا 
لفائدة المشتبه فيهم » من أجل إيهامهم باتيان أفعال مجرمة قانونا لكسب ثقتهم فيه » وصولا إلى تحقيق 
الغرض من عملية التسرب . 

وعملية التسرب لا بد و أن تتم في الشكل القانوني طبقا للضوابط الإحرائية المنصوص عليها 
في الفصل الخامس المتعلق بالتسرب » إذ أن الأمر يتعلق بقيام المتسرب بأعمال و أفعال قد تطال الحياة 
الخاصة للأشخاص المكفولة دستورا و اججرمة قانونا » من خلال نقل و كشف هذه الخصوصية . 

والملاحظ أن المشرع الجزائري الم يحدد الطرق والوسائل التي يمكن للمتسرب الاستعانة ما مثل 
حواز قيامه بعمليات التنصت و تسجيل الأحاديث الخاصة للمشتبه فيهم و التقاط صورهم في أماكن 
حاصة » فكان على المشرع أن يورد تلك الإحراءات ضمن مهام ضابط الشرطة القضائية المتسرب » 
إذ ورد بالمادة 65 مكرر 13 من قانون الإحراءات الحزائية أن ضابط الشرطة القضائية المكلف بتنسيق 
العملية يحرر تقريرا عنها » الأمر الذي يجعل من قيام المتسرب بعمليات اعتراض المراسلات و تسجيل 
الأصوات والتقاط الصور تحت طائلة التجريم بموجب المادة 3003 مكرر و ما يليها من قانون العقوبات 
بالمساس بحرمة الحياة الخاصة للأشخاص » طاللما أن عملية التسرب تمت بموجب إذن خاص بالعملية 
من دون صدور إذن ثان حاص بأحكام الفصل الرابع المتعلق باعتراض المراسلات و تسجيل الأصوات 
والتقاط الصور . 
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الفرع الثاني 
شروط عملية التسرب 
حدد قانون الإحراءات الحزائية البحال القانون الذي يجوز فيه القيام بعملية التسرب من خلال 
تضمنه عدة شروط يجب توافرها لهذا الغرض ضمانا لمشروعية الدليل المتحصل عليه من خلالها » 
ويتجلى ذلك من خلال نص الفقرة الأولى من المادة 65 مكرر 11 من قانون الإجراءات الحزائية 
أن يكون اللجوء إلى عملية التسرب تقتضيه ضرورات التحري أو التحقيق الإبتدائي في إحدى الحرائم 
المذكورة في المادة 65 مكرر 5 منه السالف دراستها . 


وعليه نستعرض أهم الشروط المطلوبة لشرعية القيام بعملية التسرب بإعتباره من الإجراءات 
الماسة بالحياة الخاصة للأشخاص المعنيين بما » طالما أتما تتم خحفية من دون علمهم ولا موافقتهم وذلك 
على النحو الآ بيانه : 

أولا : الجرائم المعنية بعملية التسرب 

رخصت المادة 65 مكرر 11 من قانون الإحراءات الجزائية بإحراء عملية التسرب عندما 
تقتضي ضرورات التحري أو التحقيق في إحدى الجرائم المذكورة في المادة 65 مكرر 5 من القانون 
نفسه » وتتمثل تلك الحرائم تي : 

. ا جيمة ا متلبس بما ؛ 

2 . جرائم ا محدرات ؛ 

3 ا جيمة ا منظمة العابرة للحدود الوطنية ؛ 

4 . ا جرائم ا ماسة بأنظمة ا معا جة الآلية للمعطيات ؛ 

5. جرائم تبييض الأموال ؛ 

6 . جرائم الإرهاب ؛ 

1. ا جرائم ا متعلقة بالتشريع ا خاص بالصرف ؛ 

8. و جرائم الفساد . 

وقد سبق وأن أوردنا شرحا ميسرا لكل حرمة من تلك الجرائم بالمطلب الأول من هذا المبحث 
امتعلق باعتراض المراسلات و تسجيل الأصوات و التقاط الصور » يمكن الرحوع إليه . 

فخطورة تلك الحرائم و استفحالها في امجتمع هو ما جعل المشرع الحزائري ‏ على غرار التشريع 
الفرنسي ‏ يلجا إلى الترحيص باللجوء إلى أساليب التحري الخاصة بما فيها التسرب »© إستثناء 


(' نظم قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي عملية التسرب بالمواد من 706 . 81 إلى 706 . 87 باللجوء إليها متى دعت 

ضرورات التحري أو التحقيق في الجرائم المحددة في المادة 706 . 73 منه » أنظر الموقع الإلكتروني السابق : 

" .801/1 .©1/7011ع16.اماصر " » وهي النصوص التي اقتبسها المشرع الجزائري الذي نص على ذات الشروط 

Corinne RENAULT-BRAHINSKY, Op. cit, p 130 et s. : والإجراءات الواردة بالقانون الفرنسي» راجع تفصيلها‎ 
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على قاعدة تحريم المساس بالحياة الخاصة للأشخاص » ورفعا لكل لبس حول مدى مشروعية الحصول 
على الدليل باستعمال هذا الأسلوب » و أن المشرع الحزائري قد أصاب باستحداث الفصل الخامس 
لمتعلق بمذه العملية » لمكافحة تلك الحرائم » أو على الأقل التقليل منها إن لم نقل القضاء عليها . 
ثانيا : الإذن الصادر عن الجهة القضائية المختصة 

إن القيام بإحراءات التسرب لا يتم محرد التحري أو التحقيق في إحدى الحرائم السالف ذكرهاء 
بل يشترط أيضا أن يصدر بشأتما إذن عن رحل القضاء المختص قانونا إلى الضبطية القضائية المعنية 
بتنفيذ العملية وفقا للضوابط الإحرائية » و ذلك على النحو التالي : 

1 . الجهة القضائية المختصة : 

حددت المادة 65 مكرر 11 من قانون الإجراءات الجزائية أن هذا الإذن يصدره وكيل 
الجمهورية أو قاضى التحقيق . بعد إخطار وكيل الجمهورية . » بمباشرة . حسب الحالة ‏ عملية التسرب 
تحت رقابته. 

وقد سبق وأن درسنا هذه النقطة بشأن إجراءات اعتراض المراسلات و تسجيل الأصوات 
والتقاط الصور بالمطلب الأول من هذا المبحث » وبينا أهم العناصر المتصلة بما » بما فيها قواعد 
الاحتصاص الحلي » للرحوع إليها في هذا الشأن. 


والجدير بالملاحظة أن المشرع نص على ضرورة إخطار وكيل الجمهورية في حالة قيام قاضي 
التحقيق بالإذن بمباشرة عملية التسرب » علما أن جل نصوص قانون الإجراءات الحزائية ذات الصلة 
بقاضي التحقيق تشير إلى إبلاغ أو إخطار وكيل الجمهورية بما اتخذه من إجراءات » وغني عن البيان 
أن الإخطار لا يعني أخذ موافقة وكيل الجمهورية » بل هو لإبلاغ هذا الأخير بما تم إصداره من إذن 
بمباشرة عملية التسرب » سواء أيد وكيل الجمهورية ذلك الإذن أو عارضه » فضلا على أن وكيل 
الجمهورية هو من يتولى إدارة الضبط القضائى تحت إشراف النائب العام و تحت رقابة غرفة الإتهمام 


ونلاحظ أنه قبل صدور تعديل قانون الإحراءات الحزائية بموحب القانون رقم 06 . 22 
المذكور أعلاه » لقاضي التحقيق سلطة اتخاذ جميع إحراءات التحقيق التي يراها ضرورية للكشف 
عن الحقيقة » بالتحري عن أدلة الاتمام و أدلة النفي عملا بأحكام الفقرة الأولى من المادة 68 
من القانون نفسه » وعلى الرغم من ذلك م يكن يتم اللجوء إلى إحراء عملية التسرب استنادا 
على تلك الفقرة لانعدام النصوص الخاصة بالعملية من جهة » ولكون من جهة أخحرى » أن ما يتخحذه 
قاضي التحقيق من إجراءات لا بد وأن تتم في إطار الوجاهية » أي لا بد وأن يعلم بما أطراف القضية 


يما فيهم المتهمون المعرضون لعملية التسرب و هو ما يفرغها من محتواها وتصبح العملية من دون جحدوى 
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أو فعالية » إذ أنه لصلاحها و تحقيق الغرض منها لا بد وأن تتم في سرية مطلقة وهو الأمر المفقود 
قانونا قبل صدور التعديل المشار إليه أعلاه . 

إن تطبيق الفقرة المبينة أعلاه من طرف قاضي التحقيق من دون علم المتهمين بالقضية 
المعروضة للتحقيق يجعل منها وسيلة غير مشروعة و طريقة مشبوهة لمساسها بحقوق الدفاع . 

فليس للقاضي الأحذ بالوسائل و الطرق المشبوهة » من دون علم الخصوم » و يعتبر مخداعا 
لا يمكن الإستفادة منه قانوناا'» وتأباه العدالة» لأنه يدحل ضمن وسائل المحرمين في اقتراف جرائمهمء 
فيجب بالتالي على ممثلي العدالة أن يترفعوا عن استخدامه“ . 

أما بعد صدور القانون رقم 06 . 22 المذكور أعلاه » فإن إجراءات التسرب أصبحت طريقة 
مشروعة قانونا للتحري و التحقيق في الجرائم المذكورة في المادة 65 مكرر 5 من قانون الإجراءات 


الجزائية المعدل و المتمم » من خلال الإذن الذي يصدره رحل القضاء : وكيل الجمهورية أو قاضي 
التحقيق » بحسب الحالة » وفقا للبيانات المطلوبة قانونا والواحب توافرها فيه. 


2 . الشروط المطلوبة فى الإذن : 
يشترط لصحة الإذن بعملية التسرب أن يكون مكتوبا و مسببا .» إذ رتبت للمادة 
5 مكرر15 من قانون الإحراءات الجزائية على تخلف شيء من ذلك البطلان » بخلاف الإذن المتعلق 


بالقيام بوضع الترتيبات التقنية لاعتراض المراسلات وتسجيل الأصوات و التقاط الصور المنصوص عليها 
بالمادة 65 مكرر / من القانون نفسه » كما سبق و أن أشرنا إليه أعلاه . 


كما يشترط أن يذكر بهذا الإذن الجريمة التي تبرر اللجوء إلى هذا الإحراء » وهوية ضابط 
الشرطة القضائية التي تتم العملية تحت مسؤوليته (الفقرة 2 من المادة 65 مكرر 15) » ويجب التفرقة 
بين هذا الضابط المسؤول عن العملية و بين ضابط أو عون الشرطة القضائية الذي يتسرب وسط 
المشتبه فيهم باستعمال هوية مستعارة » فلا بجال للطعن في الإذن بالبطلان لعدم تضمنه هوية الضابط 
أو العون المتسرب » لكون المشرع أراد حماية هذا الأخير كما هو منصوص عليه بالمادة 65 مكرر 16 
من القانون نفسه . 

كما يشترط في الإذن كذلك أن يحدد مدة عملية التسرب » التي لا يمكن أن تتجاوز الأربعة 
(4) أشهر القابلة للتجديد كما هو مبين أدناه . 


نزيه نعيم شلالا » دعاوى التنصّت على الغير » المرجع السابق » ص 28. 
2) محمد أبو العلا عقيدة » المرجع السابق » ص 43. 
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ولتسبيب الإذن يجب أن يتضمن إبراز ضرورات التحري أو التحقيق في الجركة المعنية » لتبرير 
اللجوء إلى هذه الإحراءات وهو ما أكدته المادة 65 مكرر 11 إجراءات جزائية التى حددت صراحة 
سبب اللجوء إلى عملية التسرب » فلا بد أن يكون الإذن مبررا و مسببا ذه الضرورات . 


ولا بمكن اللجوء لمثل هذه الإحراءات ما لم تقم دلائل قوية وقرائن قاطعة على وقوع الجرعة › 
فالقول بعكس ذلك يؤدي إلى استباحة حرمات الناس وانتهاك حقوقهم تحت غطاء التحري 


عن حرا . 


فيشترط في الإذن القضائي أن يكون مقرونا بتوافر دلائل حدية على أن الجرعة قد ارتكبت 
أو أا على الأقل واقعة بالفعل » ويجب تحديد أسماء المشتبه فيهم أو المتهمون » بحسب الحالة » 
المطلوب اخحضاعهم لعملية التسرب » و الأماكن الخاصة ا محتمل وجودهم فيها وفي أية أماكن أخرى » 
بحثا عن الدليل وصولا إلى الحصول على المعلومات المطلوبة ليتم عرضها على المحكمة » طللما أن العملية 
تختئم بتحرير تقرير يتضمن معاينة تلك الجرمة محل التحقيق عملا بالمادة 65 مكرر 13 إجراءات 
جزائية » والذي لا يكون له قوة الإثبات إلا إذا كان صحيحا في الشكل ويكون قد حرره واضعه أثناء 
مباشرة أعمال وظيفته وأورد فيه عن موضوع داخل في نطاق اختصاصه ما قد رآه أو سمعه أو عاينه 
بنفسه عملا بأحكام المادة 214 من القانون نفسه . 


و قد سبق وأن أشرنا إلى نص المادة 56 من القانون رقم 06 . 01 المؤرخ في 20 فبراير 
سنة 2006 المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته المذكور أعلاه » الذي إشترط أن يكون الإذن 
الصادر من السلطة القضائية المختصة من أجل تسهيل جمع الأدلة المتعلقة بجرائم الفساد لإتباع أساليب 
التحري الخاصة كالترصد الإلكتروني والإحتراق أي التسرب » بإيراد مبررات اللجوء إلى تلك الأساليب 
بالإذن المذكور. 


فالإذن يحب أن يكون متضمنا لكافة البيانات المطلوبة المبينة أعلاه©» ويتم إدراجه في ملف 
القضية بعد الإنتهاء من تنفيذ الإجراء المطلوب والإنتهاء من العملية » عملا بالفقرة الأخيرة من المادة 
5 مكرر 15 المذكورة أعلاه » و في هذا ضمانة لعدم كشف العملية قبل إنتهائها من جهة »ع 
وحتى يتسنى للدفاع الإطلاع عليه فيما بعد و تقديم الدفوع بشأنه » سواء أمام قاضي التحقيق أو أمام 
امحكمة التي يعرض عليها الفصل في القضية ضمانا لحقوق الدفاع » من جهة أخرى. 


١لا‏ مان تركي السعدون الحسيتى + المرجع السايق صن 292: 
Corinne RENAULT-BRAHINSKY, Op.cit, p 131.‏ ( 
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ثالغا : الأشخاص القائمين بتلك الإجراءات 


نظرا للطابع الخاص لعملية التسرب المتميز عن إجراءات وضع الترتيبات التقنية لاعتراض 
المراسلات وتسجيل الأصوات والتقاط الصور » بما تتصف به من خطورة تحدد حياة القائم بتنفيذ 
العملية أو ما يعرف بالضابط أو العون المتسرب وسلامته الجسدية و المعنوية » فقد أورد لما المشرع 
الحزائري أحكاما نخاصة بشأن الأشخاص القائمين بتلك العملية » وحصرهم في الأشخاص التالية : 
” ضباط أو أعوان الشرطة القضائية المتسربين بمويات مستعارة ؛ 
ا ا ا الكل عسي ا 
الأشخاص المسخرون لأحل تنفيذ عملية التسرب . 
وهذا ما سنتطرق إليه على المنوال الآتي : 
1 . ضباط أو أعوان الشرطة القضائية : 
رحص المشرع الجزائري بموحب إحراءات التسرب إصدار إذن لرحل القضاء المخحتص القيام 
بهذه العملية من طرف ضابط أو عون الشرطة القضائية » والملاحظ أن أعوان الضبطية القضائية لم يتم 
ذكرهم بشأن القيام بإحراءات وضع الترتيبات التقنية لاعتراض المراسلات وتسجيل الأصوات والتقاط 
الصور » كما سبق دراسته أعلاه في هذا الصدد . 
وقد سبق و أن بيّنا صفة ضباط الشرطة القضائية المنصوص عليهم في المادة 15 من قانون 
الإحراءات الحزائية » و كذا أعوان الضبط القضائي المنصوص عليهم بالمادة 19 من القانون نفسه“ 
وخحضوعهم للعمل تحت مسؤولية ضباط الشرطة القضائية طبقا للمادة 20 من القانون نفسه » يمكن 
الرجوع إليها تفاديا للتكرار » لكن مع احتلاف يتمثل في كون عون الشرطة القضائية يعد من منفذي 
عملية التسرب ميدانيا مثله مثل ضابط الشرطة القضائية بموحب المادة 65 مكرر 12 إجراءات جزائية» 
ولكن لا يمكن للعون المذكور أن يقوم بإجراءات وضع الترتيبات التقنية لاعتراض المراسلات وتسجيل 
الأصوات والتقاط الصور طبقا للمادة 65 مكرر 5 منه . 
2 . الضابط المسؤول عن العملية : 


تتم عملية التسرب تحت مسؤولية ضابط الشرطة القضائية المكلف بتنسيق العملية 
وهو ما أوردته المادة 65 مكرر 12 من قانون الإحراءات الجزائية » فضابط أو عون الشرطة القضائية 
القائم بتنفيذ العملية ميدانيا يعمل تحت مسؤولية الضابط المكلف بتنسيقها و يخضع لتوحيهاته وأوامره. 


111 ضهنت على أند :"يد من أعوان الصبيظ اقشات موطف ماك الشرطة وتو الريب في الدرك الوطنئ ورجان 
الذرك وستكنمق معنال الأمن السكري النيق ليست لهم صفة ضايط الشزطة القضاتية :. 
1/0 








ويقصد بالتنسيق التفكير في العملية » التحضير » التنظيم وتنفيذها بالإلمام بكل العناصر 
والجوانب المتعلقة بها وكذا كل الترتيبات والأمور التقنية والميدانية والتي تكون كلها على عاتق ضابط 


وتحديد الضابط المسؤول عن العملية أمر ضروري » إذ بواسطته يمكن للقاضي مراقبة 
هذه العملية عبر التقارير التي يحررها الضابط المنسق ويضمن عدم الكشف عن هوية المتسرب » 
مع إحاطة هذه العملية بكل الضمانات للحفاظ على أمن الأعوان المتسربين وفاعلية نشاطاتحوث. 

والجدير بالذكر أن الضابط المسؤول هو الشخص الذي يصدر الإذن لفائدته وهو المكلف 
بتنسيق العملية مع العون المتسرب » والتي يختمها بتدوين تقرير كائي عن العملية . 


3 . الأشخاص المسخرون للعملية 


أحازت المادة 65 مكرر 14 من قانون الإحراءات الجزائية أن يتم تسخير أشخاص لغرض 
عملية التسرب من طرف ضباط أو أعوان الشرطة القضائية المرحص لهم بإحراء عمليات التسرب » 
ولمؤلاء الأشخاص القيام أيضا بالنشاطات المبينة كهذه المادة من دون أن يكونوا مسؤولين جزائيا . 

وتتوقف عملية التسخير لرغبة المتسرب تحت مسؤولية الضابط المكلف بتنسيق العملية » 
متى كان هذا التسخير مفيدا للعملية و مساعدا على تنفيذها » و أن تعاون أحد العناصر الإجرامية 
مع العون المتسرب لتحقيق العملية » يتم بتسخيره لهذه الغرض مقابل عدم مساءلته جزائيا عما يقترفه 
من أنشطة إجرامية مسهلة للعملية كفاعل أو كشريك أو كخاف . 

كما يحب أن يكون تسخير هذا الشخص مقترنا بتسرب ضابط أو عون الشرطة القضائية 
وليس حعل هذا الشخص متسربا لوحده » طالما أن المادة 65 مكرر 12 المذكورة أعلاه عرفت التسرب 
و أوكلته إلى هذا الضابط أو العون تحت مسؤولية الضابط المكلف بتنسيق العملية » الذين يمكنهم طبقا 
للمادة 65 مكرر 14 أن يسخروا كل شخص يرون فيه فائدة لتحقيق الغرض من العملية. 

رابعا : المدة 

أوردت المادة 65 مكرر 15 من قانون الإحراءات الحزائية إمكانية أن يحدد بالإذن مدة 
العملية والتي لا يمكن أن تتجاوز أربعة(04) أشهر قابلة للتجديد حسب مقتضيات التحري والتحقيق. 

ومن الأفضل أن يتم كتابة هذه المدة بالأرقام و الحروف رفعا لكل لبس » وأن يبين في الإذن 
بالعملية تاريخ بدايتها و تاريخ إنتهائها . 
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وهناك من يرى أنه ليس من الإحباري أن يكون تاريخ تسليم الإذن هو تاريخ بداية مباشرة 
العملية» فقد يسبق الإذن تاريخ مباشرتها ولكن لمدة معقولة لاستكمال كل الترتيبات الميدانية ثم 
مباشرة العملية على أن تكون مدة مباشرتها مطابقة للتواريخ التي يذكرها ضابط الشرطة القضائية ضمن 
تقريره الذي يحرره عند كاية العملية. 

إلا أن هذا الرأي غير سديد » إذ أنه لا يجب ترك تاريخ بداية مباشرة العملية بعد تسلم الإذن 
من الجهة القضائية المعنية إلى ضابط الشرطة القضائية المكلف بتنسيق العملية » و إلا عد هذا الأخير 
تمارسا لسلطة قضائية لا تندرج ضمن اختصاصاته » طلما أن المشرع رخص لرحل القضاء . حسب 
الحالة . دون غيره إصدار هذا الإذن » فإن حدد الإذن مدة العملية ولم يحدد تاريخ بدايتها أو تحايتها , 
عد تاريخ إصداره هو تاريخ أول يوم لتنفيذه » فلا يجوز التوسع في تفسير النص » لاسيما و ان المدة 
المسموح بها قانونا ليست قصيرة بل تصل إلى أربعة (4) أشهر » ويحب أن يتضمن تقرير الضابط 
المكلف بتنسيق العملية ما يفيد إحراءها حلال هذه المدة » وإلا عدت تلك الإحراءات باطلة قانونا 
ويعرض القائمون بما تحت طائلة جنح المساس بحرمة الحياة الخاصة للأشخاص الخاضعين لعملية 
التسرب » متى توافرت أركاتما كما هي مبينة في المبحث الأول من هذا الفصل. 

وعليه فإن رجحل القضاء عليه عند إصدار الإذن بالعملية بعد تحديد مدتما القانونية أن يحدد 
تاريخ بدايتها ونهايتها آخذا بعين الاعتبار المدة المعقولة لاستكمال كل الترتيبات الميدانية » التي تكون 
قبل البدء في التنفيذ في الموعد المحدد في الإذن يما » وهو ما نستشفه من خلال الفقرة الثالثة من نص 
ا مادة 65 مكرر 15 التي أوردت أنه : " يمكن أن يحدد هذا الإذن مدة عملية التسرب التي لا يمعكن 
أن تنجاوز أربعة (4) أشهر ... " » إذ أن تحديد المدة يقتضي تحديد تاريخ بدايتها و تاريخ تحايتها , 
على أن لا تتجاوز هذه المدة أربعة أشهر. 

وأحاز المشرع الجزائري بالمادة 65 مكرر 15 المذكورة أعلاه إمكانية تحديد مدة العملية 
حسب مقتضيات التحري أو التحقيق ضمن الشروط الشكلية و الزمنية نفسها » أي أن يتم التمديد 
بموجحب إذن تتوفر فيه ذات شروط الإذن الأول المكتوب و المسبب و غيرها من الشروط السابق بياتما 
أعلاه » فضلا على مدة التمديد التي لا تتجاوز الأربعة (4) أشهر. 


ويرى البعض أن تحديد المدة من دون تحديد عدد المرات التي يتم فيها هذا التجديد فيه إفتئات 
على خصوصيات الأفراد“. 


إلا أن هذا الرأي يصلح بالنسبة للإذن الصادر عن وكيل الجمهورية لكونه غير مقيد بفترة زمنية 
محددة والتى قد تطول فيها إحراءات التحري » ثما يجعل من مدة تلك العملية . النجددة لعدة مرات . 


9 مباركن حليلة + المرجم السابق + عن 7 
0 غمار تركي السعدون الحسيتي + المرجع السابق .ض 293: 
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غير محددة » فضلا على سلطة النيابة في إصدار مقرر الحفظ عملا بأحكام المادة 36 من قانون 
الإحراءات الحزائية ؛ أما بالنسبة لقاضي التحقيق فإنه عادة تكون مدة التحقيق القضائي شبه معلومة › 
لكون قاضي التحقيق عليه واحب الفصل في التحقيق بإصدار إحدى أوامر التصرف بعد إنتهاء 
التحقيق المنصوص عليها بالمواد من 162 إلى 169 من قانون الإحراءات الحزائية » ليضع حدا 
لإحراءات التسرب المأذون أو المرحص يما . 

والملاحظ أن المشرع الجزائري نص على تمديد الإذن للمدة ذاتما ولى ينص على التمديد لعدة 
مرات» بل أن هذا التمديد منصوص عليه لمرة واحدة لا غير أمام عدم تضمن النص على تعدد 
التمديدات كما هو مستشف من نص الفقرة الثالثة من المادة 65 مكرر 15 من قانون الإحراءات 
الجزائية » مع مراعاة حالات وقف العملية المنصوص عليها أدناه. 

كما أنه إذا تقرر وقف عملية التسرب » فإن العون المتسرب . في حالة عدم التمديد . يمكنه 
مواصلة النشاطات المذكورة في المادة 65 مكرر 14 المشار إليها أعلاه للوقت الضروري الكافي لتوقيف 
عمليات المراقبة في ظروف آمنة تضمن أمن هذا العون من دون أن يكون مسؤولا حزائيا » على ألا 
يتجاوز ذلك مدة أربعة (4) أشهر طبقا للفقرة الأولى من المادة 65 مكرر 17 من قانون الإحراءات 
الجزائية » وتكون هذه المهلة الأخيرة قابلة للتجديد بترخيص من القاضي لمدة أربعة (4) أشهر أخرى 
على الأكثر طبقا للفقرة الثانية من المادة نفسها . أي ألا تتجاوز مهلة مواصلة تلك النشاطات 
عند توقيف عملية التسرب مدة أقصاها ثمانية (8) أشهر من التاريخ الذي تقرر فيه توقيف العملية. 

والملاحظ من خلال نص المادة 65 مكرر 17 المشار إليه أعلاه أن المشرع الجزائري لم يحدد 
حالات وضع حد للعملية » وترك ذلك للقاضي الذي أذن بها » متى رأى أنه لا جدوى من استمرارهاء 
أو أنه بلغه أن عملية التسرب قد تكتشف من العناصر الإحرامية » ثما يعرض حياة المتسرب للخطر. 

خامسا : تحرير التقرير من الضابط المكلف بتدسيق العملية 

سبق و أن أشرنا إلى الأحكام المتعلقة بتدوين الحاضر المتعلقة بوضع الترتيبات التقنية لاعتراض 
لمراسلات وتسجيل الأصوات والتقاط الصور » يمكن الرجوع إليها لتفادي التكرار » ونتطرق 
إلى ما يخص تدوين تقرير عملية التسرب . 

إشترطت المادة 65 مكرر 13 من قانون الإجراءات الجزائية أن يقوم ضابط الشرطة القضائية 
المكلف بتنسيق عملية التسرب بتحرير تقرير يتضمن العناصر الضرورية لمعاينة الجرائم محل العملية . 

كما أنه لا يجوز إبراز العناصر التي تعرض للخخطر أمن الضابط أو العون المتسرب والأشخاص 
المسخرين هذا الغرض » فلا يتم كشف المويات الحقيقية هؤلاء المتسربين » تحت طائلة تطبيق العقوبات 
المنصوص عليها بالمادة 65 مكرر 16 من القانون نفسه. 
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ولابد و أن يتضمن هذا التقرير إسم و صفة محرره بكونه ضابط الشرطة القضائية المكلف 
بتنسيق عملية التسرب » وكذا الإشارة إلى تنفيذها تحت مسؤوليته بناء على الإذن المسلم له من رجحل 
القضاء المختص . 


ينقل ضابط الشرطة القضائية المسؤول عن العملية بتقريره بحريات العملية التي قام كما ويرسله 
إلى قاضي التحقيق' أو إلى وكيل الجمهورية إن كان هو من أذن بتلك العمليات» ليتم إيداع هذا 
التقرير بملف الإجراءات بما تضمنه من أدلة من خلال المعاينات التي توصلت إليها عملية التسرب. 


و تحدر الإشارة إلى أنه لا مانع من تحرير تقارير جزئية دورية تتعلق بإخطار القاضي الذي أذن 
بالعملية بمختلف محرياتما و تطورها » ليتخذ اللازم بشأتما بإستمرار العملية أو وقفها وتحديد الإجراءات 
الواحب إتخاذها » ولكن يقع لزاما على الضابط المسؤول عن العملية أن يعد تقريرا تمائيا شاملا عند 
تماية العملية أو وقفها » مبرزا فيه كل العناصر الضرورية للعملية وفقا للشروط المطلوبة قانونا. 


سادسا : الإدلاء بالشهادة من طرف المسؤول عن العملية 


أحاز المشرع بموجب المادة 65 مكرر 18 من قانون الإحراءات الحزائية ماع ضابط الشرطة 
القطانية الذ: شرق عملية السرى ت حو له م درن هواه فة ماهد عن العمليةة: 


وعليه فلا يجوز ماع الأعوان المتسربين كشهود حفاظا على سرية هوياتهم و أمنهم » ويمكن 
للقاضي رفض كل طلب يرمي إلى ماع المتسرب كشاهد أو مواحهته طالما أن المشرع الجزائري لم ينص 


على ذلك » بل أنه أحاط المتسرب بعدم كشف هويته » تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها بالمادة 
5 مكرر 16 من قانون الإجراءات الجزائية . 


ولكن هذا الرفض قد يمس بحقوق الدفاع و إحترام مبدأ الوحاهية » وقد أورد قانون الإجراءات 
الجزائية الفرنسي بموحب المادة 706 . 86 إمكانية مواحهة المتهم بالعون المتسرب عندما يتم توحيه 
الاتحام مباشرة بناء على معاينات قام بما هذا العون المتسرب شخصيا » إلا أنه في حالة المواجهة 
لا يحب أن تشكل الأسئلة الموحهة للمتسرب ‏ بصفة مباشرة أو غير مباشرة . لغرض كشف الموية 
الع اا لسرن : 


(!) أحسن بوسقيعة » التحقيق القضائي ٠‏ المرجع السابق »ء ص 115. 
27) عبد الرحمن خلفي » محاضرات في قانون الإجراءات الجزائية » المرجع السابق » ص 76. 
Û) Corinne RENAULT-BRAHINSKY, Op.cit, p 132.‏ 
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و قد إشترطت المادة 706 . 61 من قانون الإحراءات الحزائية الفرنسي أن يتم ماع شهادة 
المتسرب بإخفاء هوية المتسرب عن طريق وسيلة تقنية تستعمل عن بعد وتجعل الصوت غير متعرف 
عليه“ » وعدم البروز للعيان بأداء الشهادة من وراء ستار أو من داخل غرفة هيئت خصيصا لذلك©. 

فشهادةة المتسرب أمام القضاء ضمانة لحق المتهم ق مواجهته با نسب إليه 2( وقد أحضعت 
امحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ماع هذه الشهادة إلى ضرورة توافر الشروط التالية : وحود أسباب 
حدية وكافية تبرر إحفاء الموية » و أن يكون الدفاع حيطا بكل حوانب الشهادة ليتمكن من الإحتجاج 
عليها » و ألا تكون هذه الشهادة الدليل الوحيد الذي تبنى عليه الإدانة“. 


ويجب النص على مثل تلك الطرق لاسيما للرد على تساؤلات الدفاع الموحهة للمتسرب 
في ظل المحاكمة العادلة » وأحقية المتهم في درأ التهمة عنه » طلما أن الهوية الحقيقية للمتسرب تبقى 
مخفية غير مكشوفة » ويتم سماعه بحويته المستعارة التي استعملها في عملية التسرب » بالنص على جواز 
ماع العون المتسرب بناء على طلب المتهم أو محاميه ويتم سماعه بمويته المستعارة في إطار عدم الكشف 
عن هويته الحقيقية » مع حذف عبارة " دون سواه " من المادة 65 مكرر 18 من قانون الإحراءات 
الحزائية المتعلقة بسماع ضابط الشرطة القضائية المسؤول عن عملية التسرب . 


المطلب الثالث 


الآثارالمترتبة على أساليب التحري الخاصة 


أثناء قيام رحال الشرطة القضائية مهام التحري عن الجرائم من خلال الإحراءات القانونية 
المنصوص عليها بالفصلين الرابع و الخامس من الباب الثاني من الكتاب الأول من قانون الإحراءات 
الحزائية » المتعلقين باعتراض المراسلات وتسجيل الأصوات و التقاط الصور و في التسرب » 
في ظل ما يعرف بالشرعية الإحرائية كاستثناء على القاعدة العامة المتعلقة بتجريم المساس بحرمة الحياة 


الخاصة للأشخاص » كما سبق الإشارة إليه في بداية هذا المبحث », إلا أنه قد تصدر عنهم تصرفات 


(') مصطفاي عبد القادر » المرجع السابق » ص 69. 

0 مباركي دليلة » المرجع السابق » ص 30. 

9 'يظلق على :مثل هذه الشهادة في الفقه الإنبلامى 'شهادة الاننتغفال ؤكذا شهادة المستخفي وضنورتها أن يكون لرجل 
على آخر حق يجحده علانية ويقر به سرا » فيختبئ شاهدان خلف حائط أو ستر في مكان لا يعلم بهما المشهود 
عليه ليسمعا اقراره بالحق ثم يشهدا به لدى القاضي » وعلى الرغم من اختلاف الفقهاء في قبول هذه الشهادة فقد 
أجازها الإمام الشافعي و أحمد في المشهور عنه إلى قبول شهادة الاستغفال » وبهذا قال عمرو بن حريث وقال : 
كذلك يفعل بالخائن و الفاجر » أنظر تفصيل ذلك : عماد محمد ربيع » حجية الشهادة في الإثبات الجزائي 
" دراسة مقارنة " (رسالة دكتوراه) » دار الثقافة » الطبعة الأولى» 1999 » ص 83 و 84. 

#) مصطفاي عبد القادر » المرجع السابق » ص 69. 
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غير قانونية أو يرتكبون أحطاء تلحق أضرارا مادية أو معنوية بحقوق وحريات الأشخاص › خارج 
الشروط والضوابط المنظمة لأساليب التحري الخاصة » بما يفقد تلك التصرفات الحماية القانونية 
التي كانت تكفلها الشرعية الإحرائية » ما يترتب عنها مسؤولية رحال الشرطة القضائية » سواء كانت 


كما أن القيام بتلك الإجراءات بقصد الحصول على الدليل » يترتب عنه وضع التسجيلات 
و الصور المتحصل عليها بإحدى طرق التحري الخاصة بيد القضاء لاتخاذ ما يراه مناسبا بشأنها » 
ما يجعلنا نثير مسألة جوهرية تتعلق بمصير تلك التسجيلات والصور » لاسيما بعد انقضاء الدعوى 
العمومية » أو نتيجة بطلان الإحراءات قانونا . 

وعليه نتطرق ف هذا المطلب لدراسة في فرع أول مسؤولية رحل الشرطة القضائية القائم 
بأساليب التحري الخاصة » ثم في فرع ثان مصير التسجيلات و الصور المتحصل عليها » كما يلي : 

الفرع الأول 
مسؤولية رجل الشرطة القضائية القائم بأساليب التحري الخاصة 

عند قيام ضابط أو عون الشرطة القضائية بأسلوب من أساليب التحري الخاصة » المتمثلة 
في اعتراض المراسلات وتسجيل الأصوات والتقاط الصور و في التسرب » من دون إحترام الضوابط 
و الضمانات التي كفلها قانون الإحراءات الجزائية بوضع حدود تلك الأساليب في إطار الشرعية 
الإحرائية » فإن رحل الضبطية القضائية المعني يجد نفسه معرضا لمختلف أنواع المسؤولية متى تم الخروج 
عن تلك الشرعية» ما يجعله يتعرض لثلاثة أنوع من المسؤولية وهي : 

أولا : المسؤولية الجزائية 

تقوم مسؤولية ضابط أو عون الشرطة القضائية الجزائية عند مخالفة النصوص الإجرائية 
المنصوص عليها بالفصلين الرابع و الخامس المشار إليهما أعلاه » بشأن القيام بمباشرة أساليب التحري 
الخاصة المذكورة أعلاه » ذلك أن هذه الأساليب رغم أتما ضرورية للتحري أو التحقيق الابتدائي 
في الجرائم الخطيرة المنصوص عليها بالمادة 65 مكرر 5 من قانون الإجراءات الحزائية » إلا أتما 
في المقابل تعد إحراءات جد حطيرة لتعلقها بالحياة الخاصة للأشخاص محل المراقبة » ومساسها بحرياتهم 
و تمارسة خحصوصياتمم التي يطمئنون على إتياتما بعيدا عن تطفل الغير عليهم » طلما أن المشرع كفل 
تلك الحريات بالحماية الحزائية من خلال تحريم المساس بحرمة الحياة الخاصة الأشخاص بموجحب نصوص 
المواد: 303 مكرر » 303 مكرر 1 , 303 مكرر 2 و 303 مكرر 3 من قانون العقوبات . 

فمتى تمت تلك الإجراءات بحثا عن الدليل في غير الأحوال و الشروط المبينة بقانون الإجراءات 
الجزائية » كأن تمت من دون إذن رجل القضاء المختص » أو أتما امتدت إلى ما بعد إنتهاء المدة 
ا محددة في الإذن مخالفة للنصوص الإحرائية الصريحة . أو أتما امتدت إلى جرائم غير محددة 
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في المادة 65 مكرر5 المذكورة أعلاه » أو مخالفة أي شرط جوهري من الشروط السالف دراستها 
بالمطلب الثاني أعلاه » فإن القائم بتلك الإحراءات يتعرض للمساءلة الجزائية » لخروحه من دائرة 
الشرعية الإجرائية إلى دائرة تجريم المساس بحرمة الحياة الخاصة » طالما أن تلك الإجراءات تمت من دون 
موافقة ولا علم المعنيين بما » متى توافرت أركان الحرائم المتصلة ما السالف دراستها بالمبحث الأول من 
هذا الفصل » فضلا عما يمكن مساءلته به متى تطابق تصرف ضابط الشرطة القضائية مع النموذج 
القانوني الوارد في أحد نصوص قانون العقوبات أو في قوانين خاصة . 

وأشارت إلى تلك المتابعة الحزائية المادة 57/77 من قانون الإجراءات الجزائية بنصها على أنه : 
" إذا كان أحد ضباط الشرطة القضائية قابلا للاهام بارتكاب جناية أو جنحة خارج دائرة مباشرة 
أعمال وظيفته أ و أثناء مباشرها في الدائة التي يختص فيها عليا اتغذت بشأنه الإجراءات طبقا لأحكام 
المادة 576 " 


وتتم متابعة ضابط الشرطة القضائية جزائيا طبقا لنص المادة 57/6 عن طريق قيام وكيل 
الجمهورية بإرسال الملف إلى النائب العام بمجرد إخطاره » وإذا رأى هذا الأخير محلا للمتابعة يعرض 
الملف على رئيس الحلس القضائي الذي يأمر بتعيين قاض للتحقيق يختار من خارج دائرة الاختصاص 
التي يعمل فيها الضابط » وعند الانتهاء من التحقيق وكان هناك محلا لحاكمته يحال للجهة المحتصة”. 

وتحدر الإشارة إلى أن نص المادة 376 يتعلق بإحراءات متابعة قاضي محكمة » وأحال عليه 
نص للمادة 577 بشأن تطبيقه فيما يتعلق بضابط الشرطة القضائية » وهما النصان الواردان ضمن الباب 
الثامن المتعلق بالحرائم والجنح المرتكبة من طرف أعضاء الحكومة والقضاة وبعض الموظفين . 

وغنى عن البيان » فإنه من حق الضحية أن تقدم شكواها إستنادا إلى نصوص تحريم المساس 
بحرمة حياتّما الخاصة , وعندئذ تتم المتابعة بإتباع الإحراءات الخاصة ما الواردة بالمادتين 5/6 و 577 
المشار إليهما أعلاه » وإلا ترتب على مخالفتهما بطلان إجراءات المتابعة و التحقيق©. 

كما أنه إذا رأت غرفة الاتمام أن ضابط الشرطة القضائية . في إطار رقابتها على أعمال 
الضبطية القضائية . قد ارتكب حرعة من حرائم قانون العقوبات أمرت » طبقا للمادة 210 من قانون 
الإحراءات الجزائية » بإرسال الملف إلى النائب العام » وإذا تعلق الأمر بضابط الشرطة القضائية للأمن 
العسكري فترفع الأمر إلى وزير الدفاع الوطني لاتخاذ الإجراء اللازم في شأنه » فضلا عما يئة غرفة 
الإتمام من سلطات توقيع الجزاءات التأديبية الخاصة يما المبينة أدناه. 


(!) عبد الرحمن خلفي » محاضرات في قانون الإجراءات الجزائية » المرجع السابق » ص 87. 

7 قرار الغرفة الجنائية الأولى للمحكمة العليا صادر في 07 ماي 1985 في الطعن رقم 38.763 » مشار إليه عند : 
جيلالي بغدادي » الإجتهاد القضائي في المواد الجزائية » الجزء الأول » المؤسسة الوطنية للاتصال والنشر والإشهارء 
الرويبة» الجزائر » من دون طبعة » 1996 » البند 48 » ص 24. 
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ثانيا : المسؤولية التأديبية 

يتعرض ضابط أو عون الشرطة القضائية القائم بالبحث عن الأدلة بإتباع أساليب التحري 
الخاصة للمسؤولية التأديبية » إذا أحل بواحبات الوظيفة أو حالف ما تقتضيه القوانين و اللوائح 
التنظيمية » فاتخاذ أي إحراء من إحراءات التحقيق أو التحري بشكل مالف لما نص عليه المشرع » 
قد يترتب عليه . فضلا على المساءلة الجنائية . مساءلة إدارية » لارتكابه حطأ إداريا مستوجبا لتوقيع 
الحزاء المناسب بحسب الشكل و الأوضاع المحددة قانونا". 

فتخضع الضبطية القضائية لإشراف مزدوج » الأول إشراف رئاسي إداري بمارسه الرؤساء 
الإداريون المباشرون لضابط الشرطة القضائية » سواء كانت شرطة » أو درك أو أمن عسكري » والثاني 
إشراف شبه قضائي بممناسبة ممارسة مهامه في إطار الضبطية القضائية من طرف النيابة العامة”» عملا 
بأحكام المادة 36 من قانون الإحراءات الحزائية التي تمنح لوكيل الجمهورية الحق في القيام بإدارة نشاط 
ضباط وأعوان الشرطة القضائية في دائرة إختصاصه » فضلا عن منح له جميع السلطات والصلاحيات 
المرتبطة بصفة ضابط الشرطة القضائية . 

وهناك من يعتبر الخنطأ التأديي جريعة تأديبية تستوجب المساءلة التأديبية وعرفها بأتحا : 
' كل فعل أو امتناع يرتكبه الموظف ويجائي واجبات منصبه " أو " هي إخلال بواجبات الوظيفة إيجابا 
أو سلباء ويقصد بالواجبات تلك التي يقتضيها حسن انتظام و اضطراد العمل في المرافق ولو لم ينص 
عليه" . 

وغنى عن البيان أنه لا يلزم لقيام الخطأ التأديي ثبوت المسؤولية الجزائية لضابط أو عون الشرطة 
القضائية » فكلاهما مستقل عن الآخر » كما أن الخطأ التأديي يتحقق سواء تعمد الموظف إقتراف 
الخطأ أو ل يتعمده. 

ويتم تسليط عقوبات تأديبية لحؤلاء الضباط أو الأعوان من السلطة الرئاسية بالإنذار 
أو التوقيف عن الحا 

كما يجوز للنيابة العامة أن تتخحذ إحراءات تأديبية ضد ضباط وأعوان الشرطة القضائية 
عند ارتكاهم أخطاء مهنية0 عن طريق إحالتهم على غرفة الاتمام كسلطة قضائية لما حق الرقابة 
على أعمال الضبطية القضائية عملا بالمواد من 206 إلى 210 من قانون الإجراءات الجزائية » 
أو من تلقاء نفسها بمناسبة نظر قضية مطروحة عليها » وبعد التحقيق الذي جريه تتخذ بشأنهم 


,كيد انين الكرشة + المرجة الننايق ماضن :294 
27) عبد الرحمن خلفي » محاضرات في قانون الإجراءات الجزائية › المرجع السابق » ص 86. 
( تعاريف مشار إليها عند : محمد أمين الخرشة » المرجع السابق » ص 294. 
4) عبد الرحمن خلفي » محاضرات في قانون الإجراءات الجزائية › المرجع السابق » ص 86. 
قرار الغرفة الجنائية الأولى للمحكمة العليا صادر في 15 جويلية 1980 في الطعن رقم 22.675 » مشار إليه عند: 
جيلالي بغدادي › الإجتهاد القضائي في المواد الجزائية » الجزء الأول » المرجع السابق » البند 45 » ص 23. 
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- فضلا عن الجزاءات التأديبية التي قد توقع على ضابط الشرطة القضائية من رؤسائه التدرجيين . توحيه 
ملاحظات أو تقرر إيقافه مؤقتا عن مباشرة أعمال وظيفته كضابط للشرطة القضائية أو بإسقاط تلك 
الصفة عنه تمائيا » طبقا للمادة 209 من القانون المشار إليه أعلاه » وهو ما يبرر ازدواجية المساءلة 


التأديبية. 
ثالغا : المسؤولية المدنية 


يحق لكل من أصابه ضرر بسبب عمل إجرائي مخالف للقانون أن يطلب تعويضا من الشخص 
الذي حالف القاعدة الإحرائية » ويعد ذلك تطبيقا لقواعد المسؤولية المدنية“. 

فتترتب المسؤولية المدنية لضابط أو عون الشرطة القضائية متى تسبب بخطبئه في إحداث أضرار 
بالغير » مما ينجر عنه ضرورة التعويض لحبر هذه الأضرار » بناء على القواعد العامة في المسؤولية المدنية 
عملا بالمادة 124 و ما يليها من القانون المدنى » فضلا عن المادة 47 منه السابق دراستها في الفصل 
الأول من هذا البحث . 


وقد تتحمل الدولة تلك التعويضات ثم تعود بما على ضابط أو عون الشرطة القضائية المتسبب 
في الخطأ . كما أنه إذا كانت الدعوى المدنية مرتبطة بالدعوى العمومية أي تبعية ها » فإنها تخضع 
لقواعد قانون الإجراءات الحزائية عملا بالمواد : 2 , 3 » 4 » 5 و 5 مكرر منه“. 


الفرع الغاني 
مصير التسجيلات و الصور المتحصل عليها 


من أهم الآثار المترتبة على القيام بأساليب التحري الخاصة وحود تسجيلات صوتية أو مرئية 
أو سمعية بصرية تم الحصول عليها خحفية من دون موافقة ولا علم المعنيين بما » وهي التسجيلات والأدلة 
التي لم يتطرق المشرع الحزائري إلى كيفية التصرف فيها. 


لا شك أن إتلاف تلك التسجيلات يعد ضمانة قانونية لعدم استغلالها بما يهدر الحياة الخاصة 
لأصحابها » ويجب أن يتم الإتلاف متى توافرت موحباته » فمن غير المعقول أن يبقى التسجيل المأخوذ 
بمناسبة إتباع أساليب التحري الخاصة » سواء كانت تلك الإحراءات مشروعة أو غير مشروعة ينجر 
عنها البطلان. 


('1 برليماق عنة العم يظلان الإجراء الجنائن #محازلة تاصبيل: اساب البطلان فئ:ظل قطنا النقض :في مصبر 
ولبنان وفرنسا 4 دار الجامعة الجديدة للنشر ¢ الإسكندرية ¢ من دون ذكر الطبعة ¢ 1999 ص 09 
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أولا : الإتلاف المترتب على بطلان الإجراءات 


يعلد لديل ل ي او و ل علبها دعن و اران ا مات و تسيل 
الأصوات و التقاط الصور أو من عملية التسرب » باطلا متى حصل نتيجة إجراء باطل » إذ ينسحب 
البطلان على الآثار المترتبة مباشرة على هذا الإحراء“» فإذا شاب إحراء من تلك الإحراءات عيب 
خالفة النصوص الإحرائية التي رحصت به » فإن ما يترتب عنه يعد كذلك ق حكم الباطل » لأنه كل 
ما بني على باطل فهو باطل . 

والبطلان أحد الجزاءات التي تلحق الإحراء المعيب » أي العمل الإحرائي الذي يتخذ في إطار 
الخصومة الجنائية أو في المرحلة السابقة عليها والممهدة لما وهي مرحلة الاستدلال » متى افتقر هذا 
العمل إلى أحد مقوماته الموضوعية أو تحرد من أحد شروطه الشكلية » ويترتب على بطلانه الحيلولة 
دون ترتيب الآثار القانونية التي يمكن ترتيبها فيما لو وقع صحيحاث. 

وتعد الحماية الإجرائية من خلال إعمال نظرية البطلان حد مهمة لضمان حماية الحريات» 
بما فيها حماية الحق في الخصوصية وعدم تركه عرضة للتلاعبات » وهو ما جعل المشرع الحزائري ينظم 
أساليب التحري الخاصة » طالما أا استثناء على قاعدة بحرم المساس بحرمة الحياة الخاصة . 

وقد نص قانون الإحراءات الحزائية على أحكام البطلان بالمواد من 157 إلى 161 منه » 
فرتب البطلان ‏ بموحب المادة 159 منه ‏ على مخالفة الأحكام الجوهرية المقررة أمام قاضي التحقيق » 
إذ ترتب على خالفتها إخلال بحقوق الدفاع أو حقوق أي حصم في الدعوى » فمتى كانت إجراءات 
التحري الخاصة الصادرة بناء على إذن قاضي التحقيق مشوبة بعيب جوهري » فإنه يترتب عليها 
البطلان » إلا أن آثار هذا البطلان تقرره غرفة الاتمام بجعله يقتصر على الإجراء المطعون 


فيه أو إمتداده جزئيا أو كليا على الإجراءات اللاحقة له . 


و تحدر الإشارة إلى أن هذا البطلان يجوز التنازل عنه من الخصم الذي قرر لمصلحته وحده » 
شريطة أن يكون هذا التنازل صريحا . 


وعلى الرغم من أن المادة 160 من قانون الإحراءات الحزائية قررت السحب من ملف 
التحقيق أوراق الإجراءات التي أبطلت وإيداعها لدى قلم كتاب الجلس القضائي » ويحظر الرحوع إليها 
لإستنباط عناصر أو إتمامات ضد الخصوم في المرافعات » تحت طائلة المساءلة التأديبية للقضاة 
و المحامين . إلا أن تلك الإحراءات غير كافية فيما يتعلق بما يترتب من آثار قانونية على إجراءات 
التحري الخاصة المشوبة بالبطلان . 
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إذ أن الأحكام المشار إليها أعلاه تتعلق بالإحراءات التبعة من طرف قاضي التحقيق 
ولا علاقة لها بما يصدره وكيل الجمهورية من إذن أو ما يقوم به رحال الضبط القضائي بشأن إحراءات 
إتباع أساليب التحري الخاصة » كما أن تلك الأحكام لا تتضمن الحماية الإحرائية اللازمة المتصلة 
بتلك الإحراءات عدا بعض الأحكام السابق بياتما في حينها المتعلقة ببطلان إحراءات التسرب . 


وبناء عليه يحب النص الصريح ببطلان إجراءات التحري الخاصة متى جاءت مخالفة للضوابط 
الإحرائية المنظمة لتلك الإحراءات » مع ضرورة النص على إتلاف التسجيلات المتحصل عليها 
من تلك الإحراءات الباطلة كأثر هذا البطلان » وتكريسا للشرعية الإحرائية التي القصد منها 
حاية الحريات التي كفلها الدستور و القانون معا » لاسيما إذا تعلق الأمر بالمساس بحرمة الحياة 
الخاصة للأشخاص . 


ثانيا : الإتلاف المترتب على إنقضاء الدعوى العمومية أو على صدور حكم بات 


لا يقتصر إتلاف التسجيلات المتحصل عليها من إجراءات التحري الخاصة على عدم 
مشروعية تلك الإحراءات أو بعضها » فحتى عند إتيان تلك الإحراءات بشكل صحيح مستمد 
من الشرعية الإجرائية التي تقتضي أن تتم تلك الإحراءات في ظل إحترام القانون وفقا لضوابطه 
وشروطه» يثور موضوع إتلااف تلك التسجيلاات نظرا لخصوصيتها وتعلقها بالحياة الخاصة للمعنيين ما . 


والمشرع الحزائري م يشر إلى إتلاف تلك التسجيلات ومتى يتم ذلك » بل أنه لم يشر أصلا 
إلى وضع تلك التسجيلات الناتجة عن اعتراض المراسلات وتسجيل الأصوات والتقاط الصور › 
أو الأشرطة المصورة في أحراز مختمة » طللما أتما أدلة إثبات مادية أصلية تقتضي الشرعية الإحرائية 
حفظها بطريقة خاصة بوضعها في تلك الأحراز » بما يضمن عدم التلاعب أو العبث في الحديث 
المسجل سواء بالحذف أو الإضافة » وضمها إلى ملف الإجراءات مع المحاضر التي تصف أو تنسخ 
حتواها المفيد لكشف الحقيقة“. 


وغنى عن البيان أن تلك التسجيلات الصوتية و/أو المصورة تكون معرضة للتحريف و التغيير › 
طالما أكما تمت في التحقيق بشأن أخطر الحرائم السالف بياها أعلاه » ووحود وسائل تقنية حديثة تسهل 
عمليات تعديل بعض الألفاظ وترتيب الصور عن طريق المونتاج ؛ كما أن عدم النص على إتلاف تلك 
التسجيلات بعد زوال الغرض الذي أعدت من أجله يجعلها عرضة للإطلاع عليها من طرف 
أي شخص غير مخول له ذلك » بما يمس الحياة الخاصة لأصاحبها . 
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وقي هذا الإطار أورد قانون الإجراءات الجزائية الفرنسى بموحب للمادة 706 . 102 منه » 
أحكاما خاصة متعلقة بإتلاف التسجيل الصوتٍ أو المرئي المتحصل عليه من عمليات الاعتراض 


القانونية » بمجرد تقادم الدعوى محل المتابعة". 


فيجب النص في قانون الإجراءات الحزائية الحزائري على إتلاف التسجيل الصوت و/أو المصور 
المتحصل عليه من إجراءات إتباع أساليب التحري الخاصة متى إنقضت الدعوى العمومية لأي سبب 
من أسباب الإنقضاء قانونا كالتقادم مثلا وكذا في حالة صيرورة الحكم الفاصل في الدعوى العمومية 
هائيا وباتا غير قابل لأي طعن فيه » طالما أن الغرض الذي أعدت من أحله تلك التسجيلات أصبح 
منتفيا » فلا يحب الإحتفاظ بالتسجيلات المتضمنة الأحاديث الخاصة و الصور في الأماكن الخاصة 
بما يهدد الحياة الخاصة لأصحابها . 

وعلى الرغم من الضمانات الواردة بقانون الإحراءات الحزائية الحزائري المتعلقة بأساليب التحري 
الخاصة المتمثلة في اعتراض المراسلات و تسجيل الأصوات و التقاط الصور و كذا في التسرب » 
كما سبق بياتما في حينها , إلا أننا نخلص إلى القول أن المشرع الجزائري لم ينص على بعض الضمانات 
المتعلقة بتنفيذ تلك الإجراءات الخاصة : 

كإخطار الشخص عراقبة أحاديثه بعد إنتهاء عملية المراقبة ؛ 

- تمكينه من الإطلاع عليها ومناقشتها والاعتراض عليها خلال التحقيق الإبتدائي ؛ 

لو قانون الإحراءات الجزائية من بيان مصير التسجيلات المتحصل عليها بعد إنتهاء الغرض 
منها » وكيفية ا محافظة عليها بوضعها في أحراز مختومة لتفادي العبث فيها بالإضافة أو الحذف. 


خلاصة الفصل الثاني 


تناول هذا الفصل دراسة حدود بحريم المساس بحرمة الحياة الخاصة » بتبيان الحرائم الثلاثة 
المنصوص و المعاقب عليها بالمواد من 303 مكرر إلى 303 مكرر 3 من قانون العقوبات » ودراسة 
أركاتما و إجراءات المتابعة و العقاب بشأتما » وأن هذا التجريم غير مطلق لضرورة المصلحة العامة » 
إذ ورد هذا التقييد بنصوص قانون الإجراءات الحزائية المتعلقة بأساليب التحري الخاصة » وبيان الضوابط 
القانونية والإحرائية التي تحدد محال تنفيذها » تحت طائلة مساءلة ضباط وأعوان الشرطة القضائية 
بمختلف أنواع المسؤولية : جزائية ٠‏ تأديبية و/أو مدنية » وهو ما نعتبره حماية إجرائية للحق 


في الخصوصية و صونا له من كل تعسف تحت غطاء الشرعية الإجرائية. 
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كاتئمةه 


كحذا نكون قد أتمينا » بحمد الله تعالى » من دراستنا لحق الخصوصية في التشريع العقابي 
الجزائري » بعدما تطرقنا له من عدة نواحي فقهية » قضائية وقانونية » حاولنا من خلامحا معالحة 
الإشكاليات التي ثارت بشأن كل مسألة » مبرزين رأينا الشخصي بشأتها » لنستعرض النتائج المختلفة 
المتوصل إليها و كذا الإقتراحات المتعددة التي فرضت نفسها في هذا الشأن » وذلك على النحو الآ : 
أولا : النتائج : 

نستعرض أهم النتائج المتوصل إليها في هذه الدراسة كما يلي : 

1 . أن حق الخصوصية من أقدس وأهم الحقوق التي يرغب الأشخاص في الحفاظ عليها 
بتكريس ال حماية القانونية له » وهو ما جعل المشرع الحزائري يورد تلك الحماية بقانون العقوبات بموحب 
التعديلات التي طالته ولاسيما بالقانون رقم 06 . 23 الصادر في 24 ديسمبر سنة 2006. 

2 . أن الحياة الخاصة بإعتبارها حقا من حقوق الإنسان » لا يجوز التطفل عليها بكشف 
حصوصيات الشخحص » الذي أحاطها بجدار من السرية والكتمان » طالما أن هذا الحق حظي بالحماية 
القانونية و كذا الحماية الشرعية من خلال أحكام الشريعة الإسلامية . 

3 . أن الحياة الخاصة مرتبطة إرتباطا وثيقا بالمفاهيم الثلاثة : السرية » السكينة و الألفة 
(أو الحرمة طبقا للمادة 303 مكرر من قانون العقوبات الحزائري و ما تضمنته من حصر صور 
التجريم) » لكون الحياة الخاصة تستلزم السرية في ظل الحدوء و السكينة لحماية أكبر لخصوصيات 
الشخص و التي يحرص على إخفائها من تطفل الغير بالإطلاع عليها بشتى الوسائل و بأية تقنية 
كانت» و إخراجها من دائرة الخصوص إلى دائرة العموم » وهي المفاهيم التي أشار إليها المشرع اللخزائري 
من حلال نص المادة المذكورة أعلاه بعبارة : أحاديث خاصة أو سرية » بالنسبة للسرية » و إلى السكينة 
من خلال عبارة : ا مكان ا خاص » و هو ما يطمئن إليه الشخص تتوافر الحدوء و السكينة في هذا 
المكان » فتتولد دما حرمة الحياة الخاصة مناط تجريم المساس يما . 

4 . أن تقرير الحماية القانونية لصاحب الحق في الخصوصية أولى من تقريرها للحق نفسه » 
ما يترتب عنه إمكانية إعمال صفح الضحية عن كل متابعة جزائية كطريق من طرق إنقضاء الدعوى 
العمومية » وهو ما أخذ به المشرع الجزائري عند تحرمه المساس بحرمة الحياة الخاصة للأشخاص بالمادتين: 
3 مكرر و 303 مكرر 1 من قانون العقوبات » فيكون قد قرر حماية صاحب الحق في الحياة 
الخاصة بالدرحة الأولى » ثم حماية الحق نفسه بالدرحة الثانية. 

5 . أن القضاء الجزائري إعتبر أن حق الحياة الخاصة من الحقوق الملازمة للشخصية 
تطبيقا لأحكام المادة 47 من القانون المدني » من خلال قضاء المحكمة العليا بقرارها الصادر بتاريخ 
22 جويلية 2010 تحت رقم 575980. 
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6 . أن المشرع الحزائري قرر أن الحماية الجنائية للحق محل الدراسة حماية شخصية » إذ لم يجرم 
المساس بحق الأسرة في الخصوصية . بل جعل الحماية الحزائية لحرمة الحياة الخاصة للشخص فقط 
من دون باقي أفراد أسرته . 

7 . كما أن المشرع الحزائري لم يجرم المساس بحق الخصوصية للشخص المعنوي » بل أنه يقتصر 
على الشخص الطبيعي فقط. 

8 . كما أن المشرع جعل للمسجون حقوقا مرتبطة بالحياة الخاصة » لكنها مقيدة بضرورة 
حفظ الأمن داخل المؤسسات العقابية » كما كفل له ممارسة بعض الحقوق التي لا يجب أن تمس 
بإتصالاته ومراسلاته مع حاميه » التي نحدها مهمة وأكثر فعالية وحماية لتلك الحقوق بالنظر إلى بعض 
القوانين المقارنة التي تم التطرق إليها في حينها أعلاه . 

9 . أن المشرع الجزائري أحذ بالمعيار الشخصي المتعلق بخصوصية و سرية الحديث أو المكالمة 
لا المعيار الموضوعي المتعلق بصدور الحديث في مكان حاص » فالعبرة ليست بطبيعة المكان بل بطبيعة 
الحديث موضوع الجريمة » وقد أصاب في إتخاذ هذا المعيار لتكريس حماية فعالة للمكالمات و الأحاديث 
الخاصة أو السرية حتى ولو تمت في مكان عام. 

0 . أن المشرع العقابي الجزائري لم يضع عناصر ولا ضوابط محددة للمكان الخاص الذي 
تم فيه التقاط أو تسجيل أو نقل صورة الشخص ء تاركا ذلك لتطبيق القضاء الذي عليه أن يتحرى نوع 
المكان و طبيعته » من خلال ملابسات و ظروف التصوير من حهة» و بالنظر إلى العرف السائد 
في مكان التصوير وفقا لعادات و تقاليد تلك المنطقة والبيئة التي ينتمي إليها الشخص الذي التقطت 
أو سجلت أو نقلت صورته من حهة أحرى » إذ أن ما هو مباح تصويره في مدينة متسعة الأطراف » 
لا يكون كذلك في الأرياف التي تبتعد فيها مساكن سكانها عن بعضهم البعض » وما لأهالي تلك 
المناطق من حرمة تختلف جذريا عما هي عليه في المدن الكبرى » بل وتختلف من ريف إلى آخر بحسب 
كل منطقة . 

1 . أنه لا يشترط توافر القصد الجنائي الخاص في جرعة الإحتفاظ أو الوضع أو السماح 
بالوضع في متناول الجحمهور أو الغير أو استخدام التسجيل أو الصورة أو الوثيقة المنصوص والمعاقب 
عليها في المادة 303 مكرر 1 من قانون العقوبات » بل يكفي توافر القصد العام فقط على عكس 
حرمتي : التقاط أو تسجيل أو نقل مكالمات أو أحاديث خاصة أو سرية » و التقاط أو تسجيل 
أو نقل صورة شخص في مكان حاص المنصوص و المعاقب عليهما بالمادة 303 مكرر من القانون 
نفسه » من خلال إشتراط المشرع تعمد المساس بحرمة الحياة الخاصة للأشخاص أثناء إتيان تلك الأفعال 
الإحرامية » بما يفيد إشتراط فيهما القصد الجنائي الخاص. 
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2 . أن الحماية الحزائية للحق في الحياة الخاصة ليست مطلقة » بل أتما حماية مقيدة بقيود 
تتعلق بأساليب التحري الخاصة في إطار التحقيقات الإبتدائية في الحرائم الخطيرة المهددة و الماسة 
بالمصلحة العامة للمجتمع > بحثا عن الدليل لمكافحتها بمعاقبة مقترفيها. 

3 كما أن تلك القيود قررت و شرعت بضوابط قانونية كفيلة بحماية الحق في الحياة الخاصة 
من تعسف الضبطية القضائية » إذ تتم تحت الإشراف و الرقابة المباشرين لرجل القضاء المختص . 

4 - فأساليب التحري الخاصة لا تتم بحرية من طرف الضبطية القضائية » صونا لحق 
الشخص في الخصوصية الذي يمكنه أن يطلب الحماية الجنائية من كل تعسف » يمس بقدسية هذا 
الحق» فضلا على إعمال قواعد الحماية المدنية » التأديبية والإجرائية بترتيب البطلان على بعض أعمال 
الضبطية المخالفة لقانون الإجراءات الخزائية. 


ثانيا : الإقتراحات : 

و من بين الإقتراحات التي نرى أتما ضرورية من خلال ما تم التوصل إليه هذه الدراسة ما يلي: 

1 . تعديل بعض نصوص الدستور ذات الصلة بالحياة الخاصة لاسيما أحكام المادة 39 منهء 
بإستبدال مصطلح " مواطن " بمصطلح " الشخص" لتفادي تضارب نصوص التجريم مع أحكام 
الدستور » و حتى تكون الحماية الدستورية تشمل غير المواطنين من الأحانب من السائحين و المقيمين 
في الجزائر » فنرى أن تكون صياغة الفقرة الأولى من المادة 39 من الدستور كما يلي : 

a ay a E a EY 

2 . نفترح تعديل بعض أحكام ا مادة 3003 مكرر من قانون العقوبات : 

أ . ياضافة عبارة وف غير الأحوال ا مصرح بما قانونا » طالما أن الدستور لم يشر إلى أي إستثناء 
يقيد حماية الحق في الحياة الخاصة من جهة » وطلما أن النص العقابي لا يتضمن ما يفيد ذلك التقييد 
من جهة أخرى » فإن إستحداث النصوص الإحرائية المتعلقة بأساليب التحري الخاصة يجعل منها مخالفة 
للدستور » ولما كانت هذه النصوص ضرورية حاربة الجرائم الخطيرة و الحفاظ على المصلحة العامة » فإننا 
نرى ضرورة تعديل: 

- إما النص الدستوري الوارد بالمادة 39 منه » بما يتلاءم وتلك النصوص الإجرائية ؛ 

- وإما نص التجريم الأساسي الوارد بالمادة 303 مكرر من قانون العقوبات ٠»‏ بإيراد عبارة : 
" و في غير الأحوال ا مصرح جما قانونا " ليصبح النص كما يلي : 

" يعاقب با حبس من ستة (6) أشهر إ إى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 250.000 دج 
إلى 300.000 دج » كل من تعمد ا مساس بحرمة ا حياة ا خاصة للأشخاصء بأية تقنية كانت 


و في غير الأحوال ا مصرح بها قانونا » وذلك:...." . 
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ب . يإدارج عبارة " بغير رضا صاحب الشأن " بدلا من عبارة " بغير إذن صاحبها أو رضاه" 
فهذه الأخيرة تنطوي على الشخص المتلفظ بالحديث أو صاحب الصورة دون غيره » ثما يجعل الحماية 
الجزائية مقررة له دون سواه » ولا تشمل حق أسرته في حرمة الحياة الخاصة سواء أثناء حياته كحديثه 
عن أدق خصوصيات حياته الزوجية أو العاطفية وهو الحديث المتصف بالسري والخاص بمتد أثره إلى 
زوحه» أو سواء بعد وفاته كإكتشاف التقاط أو تسجيل أو نقل حديث المتوني أو صورته قيد حياته › 
لاسيما إذا تم ذلك الفعل بما يسيء إلى ورثته على النحو المبين تفصيليا هذه الدراسة » وهو ما جعلنا 
نقترح تعديل تلك العبارة إلى عبارة " ((.. بغير رضا صاحب الشأن...)) لانصرافها إلى صاحب 
الحديث 
أو الصورة و إلى غيره ممن يهمهم أمر حماية المكالمة أو الحديث الخاص أو السري أو الصورة كالزوجة » 
الأسرة و الورثة » فالغاية المستهدفة من وراء التجريم هي الحماية الحنائية للحياة الخاصة للأشخاص فيما 
يتصل بكشف المكالمة أو الحديث الخاص أو السري أو الصورة الملتقطة في مكان حاص » رغم إنقضاء 
الحق في الحياة الخاصة بوفاة صاحب الحديث أو الصورة » فإنه لا يعني ذلك رفع الإلتزام بإحترام أسرار 
هذه الحياة » لتعلق هذا الإلتزام بالنظام العام » مما يجعلنا نميل إلى إدراج تلك العبارة لتقرير الحماية 
الجنائية لؤلاء الأشخاص . 

ج . بالنص على أن يكون الرضا مفترضا متى تمت الأفعال ا منصوص عليها بمذه ا مادة أمام 
مررّى و علم ا معنيين بالأمر » ومن دون إعتراضهم رغم قدرعم على ذلك . 

د تعديل ترجمة نص المادة 303 مكرر من قانون العقوبات إلى اللغة الفرنسية بإستبدال 
مصطلح (/:00) ععنى " للغير " بمصطلح (5077©5هم 465) بمعنى " للأشخاص " حت تتوافق الترجمة 
مع النص العربي الواحب التطبيق . 

ه. كما نقترح إدراج نص إضافي يتعلق بحماية الحق في الخصوصية للشخص لمعنوي » بتجرثم 
إلتقاط أو تسجيل أو نقل صورة لنشاط أو منشآت أو مشروع للشخص المعنوي في الأماكن الخاصة له 
الغير مسموح الولوج إليها المسيجة أو المحاطة بجدران . بغير إذن أو رضاء ممثله القانوني أو الإتفاقي » 
وكذا بإلتقاط أو تسجيل أو نقل مكالمات أو أحاديث خاصة أو سرية لأحد ممثلي الشخص المعنوي 
القانوي أو الإتفاقي من دون إذن من الشخص المعنوي بواسطة أجهزته أو ممثليه الشرعيين » وعليه 
نقترح صياغة هذا النص في شكل فقرة تضاف إلى المادة 303 مكرر كما يلي : 

" و يعاقب بالعقوبة نفسها » كل من تعمد ا مساس با حياة ا خاصة للأشخاص امعنوية 

بأية تقني كانت و في غير الأحوال ا مصرح بما قانونا » و ذلك : 
1. بالتقاط أو تسجيل أو نقل مكا مات أو أحاديث حاصة أو سرية لأحد مثلي 
الشحص امعنوي الشرعيين أو أجهزته » من دون إذنث هؤلاء ا ممثلين 
أو الأجهزة عند الإقنضاء ؛ 
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2. بالتقاط أو تسجيل أو نقل صورة داخحل منشآت أو مواقع أو بنايات الشخص 
ا معنوي سواء لنشاطه أو لمعداته في أماكن خاصة » من دون الإذن ا مشار إليه 
أعلاه' . 

فنفضل أن يكون التعديل ‏ التتمة المقترحة من طرفنا - في شكل فقرة تضاف إلى المادة 303 
مكرر من قانون العقوبات مباشرة بعد الفقرة الأولى المتعلقة بتجريم المساس بحرمة الحياة الخاصة 
للأشخاص لتفادي تعديل الفقرة المتعلقة بالشروع الموالية للها من جهة و لتفادي أيضا تعديل المادة 
3 مكرر 1 من القانون نفسه التي تشير إلى المادة 303 مكرر محل إقتراح تعديلها . 

كما أن ضرورة هذا التعديل تكمن في أن النص العقابي لابد و أن يتضمن صراحة الواقعة 
النموذحية المراد بجريمها و العقاب على إتياتهما » وتفاديا للغموض الغير مقبول في النص العقابي » حفاظا 
على مبدأ شرعية التجريم الوارد بالمادة الأولى من قانون العقوبات التي تنص على أنه : " لا جرية 
ولا عقوبة أو تدابي رأمن بغير قانون ". 

و . النص على إتلاف تسجيل الحديث الخاص و الصورة المتحصل عليهما من الجريمتين 
المنصوص ولمعاقب عليهما بالمادة 303 مكرر من قانون العقوبات. 

3 . النص على إتلاف التسجيل أو الصورة أو الوثيقة محل جرعة الاحتفاظ أو الوضع 
أو السماح بالوضع في متناول الجمهور أو الغير أو الاستخدام للتسجيل أو الصورة أو الوثيقة » 
المنصوص والمعاقب عليها بالمادة 303 مكرر 1 من قانون العقوبات . 

4 . ونظرا لخطورة المساس بالحق في الخصوصية بالنسبة للأسرة » فإننا نفضل إضافة نص آخر 
يتعلق بالحماية الجنائية للمساس بحق الحياة الخاصة للأسرة » على إعتبار أن حياة الشخص الخاصة 
. التي هي محل حماية جنائية شخصية له فقط بموجب التشريع العقابي المذكور أعلاه ‏ لاسيما للزوج 
والوالد ذكرا كان أم أنثى » تمارس ضمن إطار الأسرة وثي المنزل أو المسكن الذي تعيش فيه تلك الأسرة 
وتطمئن إليه » فما هو خاص بالنسبة لذلك الشخص في مواجهة الغير الأحنبي من العائلة يعتبر 
في معظم الأحيان عاما في مواحهة باقي أفراد الأسرة نفسها » فكلما كان الفرد داحل أسرته شعر 
بخصوصيته ومارس حياته الخاصة كما يحلو له أن بمارسها في غالب الأحيان » بقطع النظر عن أدق 
خصوصياته بغرفة نومه مع زوحته و أدق من ذلك في خلوته مع نفسه . 

5. نقترح أن تكون المتابعة الجزائية بشأن إتيان الأفعال الواردة بالمادتين 303 مكرر و 303 
مكرر1 من قانون العقوبات بناء على شكوى المضرور كقيد من قيود تحريك الدعوى العمومية › 
على إعتبار أن الحق في الخصوصية ذو صلة وثيقة بالشخص » وهو يثبت لكل فرد في النجتمع » كونه 
من حقوق الشخصية ما دامت ترتبط فيما بينها بوحدة الغرض » فضلا على كون الحماية الجزائية مقررة 
لصاحب الحق في الحياة الخاصة بالدرجة الأولى قبل حماية الحق نفسه بالدرحة الثانية . 
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فنرى أن يحذو المشرع الجزائري حذو التشريعات المقارنة في تقييد المتابعة الحزائية بناء على 
شكوى ابحني عليه » طالما أنه قرر أحقية هذا الأخير في الصفح » وبموحبه يتم وضع حد لإجراءات 
المتابعة الحزائية في أية مرحلة كانت عليها الدعوى» سواء أمام النيابة العامة أو أمام قاضي التحقيق 
أو أمام قاضي الحكم. 

6. إضافة عبارة " وبكل حرية " بالمادة 69 من القانون رقم 05 04 المؤرخ في 06 فبراير 
سنة 2005 المتضمن قانون تنظيم السجون و إعادة الإدماج الإحتماعي للمحبوسين » بعد عبارة 
" دون فاصل " لتصبح صياغة تلك لمادة كما يلي : " يسمح للمحبوس با محادثة مع زائريه دون فاصل 
وبكل حرية ... " » إذ الملاحظ أن تمتع ا محبوس بالإتصال الحر بزائريه يخضع للنظام الداحلي للمؤسسة 
العقابية المتواحد با ذلك الحبوس » نما يجعل ا لاخر یک ق دا في ممارسة خصوصياته و محادثاته 
الحرة مع زائريه بأحاديث خاصة أو سرية » فنرى ضرورة تتمة النص المذكور أعلاه بما يفيد 
أن تكون المحادثات حرة مع ذويه وزائريه المحددين سلفا » ضمانا لأحقية المحبوس في جزء ولو بسيط 
في الخصوصية » لما لحذه الممارسة من آثار نحدها جد مهمة لإعادة إدماحه إجتماعيا » من خلال إيراد 
العبارة المقترحة أعلاه . 

7 . إضافة عبارة " ا حياة ا خاصة للأشخاص " بلمادة 285 من قانون الإجراءات الحزائية 
لتصبح صيغتها كما يلي : " ا مرافعات علنية ما لم يكن ف علانيتها حطر على النظام العا مأو الآداب 
أو ا حياة ا خاصة للأشخاص وفٍ هذه ا حالة تصدر ا محكمة حكمها القاضي بعقد ا جلسة سرية... " 
لجعل سرية الجلسات المتعلقة بالحياة الخاصة مقرر بصريح القانون. 

8 . النص صراحة على بطلان الإحراءات المخالفة للفصل الرابع من الباب الثاني من الكتاب 
الأول من قانون الإجراءات الحزائية المتعلق بإعتراض المراسلات و تسجيل الأصوات و إلتقاط الصور 
فضلا على النص على الإحالة على تطبيق أحكام قانون العقوبات بعبارة " من دون الإخلال 
بالمتابعات المتعلقة بشأن المساس بحرمة الحياة الخاصة للأشخاص " لإزالة كل غموض. 

9 . على الرغم من إتساع المدن في الجزائر من أقصاها إلى أقصاها . فإن أغلب السكنات 
المتواحدة على حافتي معظم شوارع الأحياء تكون قريبة من بعضها البعض ولمسافات لا تتجاوز العشرة 
أمتار » وهو ما يزيد في إرتفاع نسبة الجريمة لاسيما فيما يتعلق بحرمة الحياة الخاصة . سواء بالتقاط 
أو تسجيل أو نقل الصور أو الأحاديث الخاصة التي عادة ما يتم بلوغها إلى الجيران » فنرى لتفادي 
وقوع مثل هذه الحرائم » أو على الأقل التقليل منها » أن تكون المسافة بين هذه المساكن كبيرة نوعا ماء 
حتى يطمئن كل شخص على حياته الخاصة من التطفل والمساس بها عند خلق مدن أو أحياء سكنية 


جديدة. 


189 


0 تعديل ترجمة نص المادة 65 مكرر 5 من قانون الإجراءات الحزائية إلى اللغة الفرنسية : 
ا . باستبدال مصطلح (transmission)‏ مع ١‏ نقل . بمصطلح (017/1151011) بمعنى " بث " 
حتى تتوافق الترجمة مع النص العربي الواحب التطبيق . 


ب و باستبدال عبارة de trafic de drogue)‏ 8ه «ع) المتعلقة ب 


1 


المتاحرة 
في المحدرات " بعبارة (16ه70ك 06 701876 ك) لتعلقها بجرائم " المحدرات " حتى تتوافق الترجمة أيضا 
مع النص العربي الواحب التطبيق. 

1 . تتمة المادة 65 مكرر 7 من قانون الإجراءات الحزائية : 

أ. بالنص على أن يكون الإذن مكتوبا و مسببا ؛ 

ب . و ترتيب البطلان على تخلف إحدى البيانات الواردة بهذا النص » طالما أن الأمر يتعلق 
بالقيام بعمليات تعد في نظر قانون العقوبات أفعالا معاقبا عليها بموحب المادة 303 مكرر منه » وأن 
هذه الإحراءات تتم بصفة إستثنائية بالمساس بحرمة الحياة الخاصة للأشخاص الموضوعين تحت المراقبة » 
فضلا عما ترتبه تلك الإحراءات من آثار لما قيمتها القانونية أمام عدم ترتيب البطلان على الإجراء 
المنجز بناء على إذن مشوب بعيب جوهري كعدم ذكر الحرمة التي تبرره من بين الحرائم التي حددتما 
المادة 65 مكرر 5 من قانون الإجراءات الجزائية . 

كما أن البطلان يعد أهم ضمانة لحماية حرمة الحياة الخاصة في ظل إحترام القانون والبحث 
عن الدليل بإجراءات قانونية مشروعة يترتب البطلان على مخالفتها » و بالرجوع إلى المادة 65 
مكرر15 من القانون نفسه نحدها إشترطت تحت طائلة البطلان أن يكون الإذن المطلوب للقيام 
بالتسرب مكتوبا و مسببا » فكان من باب أولى أن يرتب المشرع الحزائري أيضا البطلان على مخالفة 
الإذن للشروط المطلوبة في المادة 65 مكرر / من القانون نفسه . 

12 . تعديل الفقرة الثانية من المادتين 37 و 40 من قانون الإحراءات الحزائية بإضافة جرائم 
الفساد مع الحرائم الوارد بها عند تمديد الإحتصاص الحلي سواء لوكيل الجمهورية بالمادة 37 أو بالنسبة 
لقاضي التحقيق بالمادة 40 منه » لما تنطوي عليه جرائم الفساد من خطورة تضاهي خطورة باقي 
الجرائم الواردة بالفقرة المذكورة أعلاه » فضلا عن الترابط بين جرائم الفساد و هذه الحرائم » حاصة وأن 
قواعد الاختصاص من النظام العام لا يجوز خرقها من دون نص قانوني صريح. 

3 . تعديل الفقرة 7 من المادة 16 من قانون الإجراءات الحزائية بإضافة جرائم الفساد التي 
لا تقل أهمية من حيث خطورتها عن باقي الحرائم الواردة بهذه الفقرة » وتماشيا مع نص المادة 65 مكرر 
5 من القانون نفسه. 

4 كما نقترح إضافة فقرة ثالثة للمادة 65 مكرر 12 من قانون الإجراءات الحزائية 
بالسماح لضابط الشرطة القضائية . وحده من دون العون . باستعمال كافة الإجراءات المنصوص عليها 
في المادة 65 مكرر 5 من القانون نفسه ‏ تماشيا مع شرط صفة القائم بمذه الإحراءات كما سبق بيانه 
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أعلاه ‏ لرفع أي لبس بشأن المساس بحرمة الحياة الخاصة للأشخاص المشتبه فيهم ٠١‏ ولتفادي تحرير 
بصدد عملية التسرب إذنين الأول يتعلق بالتسرب والثاني بإحراءات اعتراض المراسلات وتسجيل 
الأصوات والتقاط الصور » وبأن تكون صياغة الفقرة الثالثة ‏ المقترحة ‏ بالمادة 65 مكرر 12 كما يلي: 
" و يسمح لضابط الشرطة القضائية القائم بعملية التسرب . دون سواه .أن يستعمل إجراءات 
اعتراض ال مراسلات وتسجيل الأصوات والتقاط الصور ا منصوص عليها في ا مادة 65 مكرر 5 أعلاه. " 

5 . ضرورة النص على جواز سماع العون المتسرب بناء على طلب المتهم أو محاميه ويتم 
سماعه كنويته المستعارة في إطار عدم الكشف عن هويته الحقيقية » مع حذف عبارة " دون سواه " من 
المادة 65 مكرر 18 من قانون الإحراءات الحزائية المتعلقة بسماع ضابط الشرطة القضائية المسؤول 
عن غملية التسوت: 

6 . ضرورة النص الصريح ببطلان إجراءات التحري الخاصة متى جاءت مخالفة للضوابط 
الإحرائية المنظمة لتلك الإحراءات » مع ضرورة النص على إتلاف التسجيلات المتحصل عليها 
من تلك الإحراءات الباطلة كأثر لهذا البطلان » وتكريسا للشرعية الإجرائية التي القصد منها حماية 
الحريات التي كفلها الدستور و القانون معا . لاسيما إذا تعلق الأمر بالمساس بحرمة الحياة الخاصة 
للأشخاص . 
7 . ضرورة النص على إتلاف التسجيل الصوتٍ و/أو المصور المتحصل عليه من إجراءات 
إتباع أساليب التحري الخاصة متى إنقضت الدعوى العمومية لأي سبب من أسباب الإنقضاء قانونا 
كالتقادم مثلا وكذا في حالة صيرورة الحكم الفاصل في الدعوى العمومية تمائيا وباتا غير قابل لأي طعن 
فيه » طللما أن الغرض الذي أعدت من أجله تلك التسجيلات أصبح منتفيا » فلا يحب الإحتفاظ 
بالتسجيلات المتضمنة الأحاديث الخاصة و الصور في الأماكن الخاصة بما يهدد الحياة الخاصة 
لأصحابها . 

8 . وأخيرا » على الرغم من الضمانات الواردة بقانون الإجراءات الحزائية المتعلقة بأساليب 
التحري الخاصة المتمثلة في اعتراض المراسلات و تسجيل الأصوات و التقاط الصور و كذا في التسرب » 
كما سبق بياتها في حينها . إلا أن المشرع الحزائري دلم ينص على بعض الضمانات المتعلقة بتنفيذ تلك 
الإجراءات الخاصة : 

كإخطار الشخص عراقبة أحاديثه بعد إنتهاء عملية المراقبة ؛ 

- تمكينه من الإطلاع عليها ومناقشتها والاعتراض عليها خلال التحقيق الإبتدائي ؛ 

خلو قانون الإجراءات الجزائية من بيان مصير التسجيلات المتحصل عليها بعد إنتهاء الغرض 
منها » وكيفية المحافظة عليها بوضعها في أحراز مختومة لتفادي العبث فيها بالإضافة أو الحذف. 

تم بحمد الله تعالى في 6 شعبان 1434 هم 
الموافق 15 جوان 2013 م 
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قائمة المراجع 


قائمة المصادر و المرا 


أولا : المصادر 


1 . النصوص القانونية 


. 01 


. 02 


03 


01 


02 


. 03 


04 


1.الدساتیر : 
دستور سنة 1976 » الصادر بالأمر رقم 76 . 97 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1976 » جريدة 
رسمية عدد 94 صادر بتاريخ 24 نوفمبر سنة 1976 . 
دستور سنة 1989 » منشور بالحريدة الرسمية عدد 09 للمؤرخ في 01 مارس سنة 1989 
عوحب المرسوم الرئاسي رقم 89 . 18 المؤرخ في 28 فبراير سنة 1989 . 


. دستور سنة 1996 » منشور بالحريدة الرسمية عدد 76 المؤرخ في 8 ديسمبر 1996 » المعدل 


بالقانون رقم 03-02 المؤرخ في 10 أبريل 2002 » جريدة رسمية عدد 25 صادر بتاريخ 
4 أبريل 2002 , و كذا بالقانون رقم 19-08 المؤرخ في 15 نوفمبر 2008 » جريدة 
الرسمية عدد 63 صادر بتاريخ 16 نوفمبر 2008. 

2. الإتفاقيات الدولية : 


. اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية» المعتمدة من طرف الجمعية 


العامة لمنظمة الأمم المتحدة يوم 15 نوفمير سنة 2000 » المصدق عليها بتحفظ بموحب 
المرسوم الرئاسي رقم 02 . 55 المؤرخ في 5 فبراير سنة 2002 » جريدة رسمية عدد 09 صادر 
في 10 فبراير سنة 2002. 

. اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد , المعتمدة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة 
بنيويورك يوم 31 اكتوبر سنة 2003 » المصدق عليها بتحفظ بموحب المرسوم الرئاسي 
رقم 04 . 128 المؤرخ ق 19 أبريل سنة 2004 » جريدة رسمية عدد 26 صادر في 25 أبريل 
سنة 2004. 

بروتوكول منع وقمع الاتجار بالأشخاص» وبخاصة النساء والأطفال - المكمل لاتفاقية الأمم 
لمتحدة لمكافحة الحرعة المنظمة عبر الوطنية لعام 2000 المذكورة أعلاه ‏ المصدق عليه بتحفظ 
بموحب المرسوم الرئاسي رقم 03 - 417 المؤرخ قي 9 نوفمبر سنة 2003 » جريدة رسمية 
عدد 69 صادر في 12 نوفمير سنة 2003. 


. بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو ‏ المكمل لاتفاقية الأمم 


الملتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعام 20000 المذكورة أعلاه ‏ المصدق عليه بتحفظ 


بموحب المرسوم الرئاسي رقم 03 - 418 المؤرخ قي 9 نوفمبر سنة 2003 » جريدة رسمية 
عدد 69 الصادر في 12 نوفمير سنة 2003. 
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02 


03 


04 


05 


06 


07 


08 


. 9 


11 


12 


. 3 


. 14 


3.لقوانين والأوامر: 
. الأمر رقم 66 156 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 و المتضمن قانون العقوبات المعدل 
و المتمم » جريدة رسمية عدد 49 صادر بتاريخ 11 يونيو سنة 1966 . 
. الأمر رقم 95 11 المؤرخ في 25 فبراير سنة 1995 » المعدل و المتمم لقانون العقوبات » 
حريدة رمية عدد 11 صادر في الأول مارس سنة 1995 . 


. الأمر 01 . 09 المؤرخ في 26 يونيو سنة 2001 , المعدل و المتمم لقانون العقوبات » جريدة 


رمية عدد 34 صادر بتاريخ 27 يونيو سنة 2001. 


. القانون رقم 04 . 15 المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 2004 المعدل و المتمم لقانون العقوبات » 


جريدة الرمية عدد 71 صادر بتاريخ 10 نوفمير سنة 2004. 


. القانون رقم 06 . 23 المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 2006 المعدل و المتمم لقانون العقوبات » 


حريدة رسمية عدد 84 صادر بتاريخ 24 ديسمبر سنة 2006. 

. القانون رقم 09 . 01 المؤرخ في 25 فبراير سنة 2009 المعدل والمتمم لقانون العقوبات » 
حريدة رسمية عدد 15 صادر في 08 مارس سنة 2009. 

. الأمر رقم 66 . 155 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 و المتضمن قانون الإحراءات الجزائية 
المعدل و المتمم » جريدة رمية عدد 48 صادر بتاريخ 11 يونيو سنة 1966. 


. القانون رقم 04 . 14 المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 2004 » المعدل و المتمم لقانون الإجراءات 


الجزائية » حريدة رسمية عدد 71 صادر في 10 نوفمير سنة 2004. 
القانون رقم 06 . 22 المؤرخ قي 20 ديسمير 2006 المعدل والمتمم لقانون الإحراءات الحزائية › 


جريدة رمعية عدد 84 صادر بتاريخ 24 ديسمبر سنة 2006 . 


. القانون رقم 06 . 01 المؤرخ في 20 فبراير سنة 2006 » المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته 


المعدل والمتمم » جريدة رمية عدد 14 صادر بتاريخ 8 مارس سنة 2006. 


. الأمر رقم 10 . 05 المؤرخ في 26 غشت (أوت) سنة 2010 ,ء المتمم للقانون المتعلق بالوقاية 


بع المج اندرة كاشسم سرد SOEs SNA SE‏ 


«القانون رقم 11 : 15 الموخ في 2 غشت (أوت) سنة 2011 المعدل و المتمم للقانون المتعلق 


بالوقاية من الفساد ومكافحته » حريدة رسمية عدد 44 صادر في 10 أوت سنة 2011. 

الأمر رقم 96 . 22 المؤرخ في 9 يوليو سنة 1996 المتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم 
الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج المعدل والمتمم » جحريدة الرسمية عدد 43 
صادر في 10 يوليو سنة 199©96. 

الأمر رقم 03 . 01 المؤرخ في 19 فبراير سنة 2003 المعدل و المتمم للأمر رقم 96 . 22 
المذكور أعلاه » حريدة رسمية عدد 12 صادر في 23 فبراير سنة 2003. 
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القانون رقم 03 . 08 المؤرخ في 14 يونيو سنة 2003 المتضمن الموافقة على الأمر رقم 03 . 
1 المذكور أعلاه » حريدة رسمية عدد 37 صادر فى 15 يونيو سنة 2003. 
. القانون رقم 05 - 01 المؤرخ ف 6 فبراير سنة 2005 المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال 
و تمويل الإرهاب و مكافحتهما المعدل و المتمم » جريدة رسمية عدد 11 صادر بتاريخ 
9 فبراير 2005 . 


. الأمر رقم 03 . 11 المتعلق بالنقد و القرض بتاريخ 26 غشت (أوت) سنة 2003 » جريدة 


رسمية عدد 52 صادر بتاريخ 27 غشت سنة 2003. 

الأمر رقم 12 . 02 المؤرخ في 13 فبراير سنة 2012 , المعدل و المتمم للقانون رقم 05 . 01 
المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما » جريدة رسمية عدد 08 صادر 
بتاريخ 15 فبراير سنة 2012. 

. القانون رقم 04 .18 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 2004 المتعلق بالوقاية من المخدرات 
والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتحار غير المشروعين بها » جريدة رسمية عدد 83 صادر 


. الأمر رقم 05 . 06 المؤرخ في 23 أوت سنة 2005 المتعلق بمكافحة التهريب » حريدة رمية 


عدد 59 صادر بتاريخ 28 غشت (أوت) سنة 2005. 

القانون العضوي رقم 12 . 05 المؤرخ في 12 يناير سنة 2012 المتعلق بالإعلام » جريدة رسمية 
عدد 02 صادر بتاريخ 15 يناير 2012 . 

القانون رقم 09 . 04 المؤرخ في 5 عشت (أوت) سنة 2009 المتضمن القواعد الخاصة للوقاية 
من الحرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والإتصال ومكافحتها » حريدة رمية عدد 47 صادر 
بتاريخ 6 غشت 2009 . 

القانون رقم 2000 . 03 المؤرخ في 05 غشت (أوت) سنة 2000 , المحدد القواعد العامة 
المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسلكية > حريدة رسمية عدد 48 صادر بتاريخ 
6 أوت 2000. 

القانون رقم : 89 . 22 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 1989 » المتعلق بصلاحيات المحكمة العليا 
وتنظيمها وسيرها » المعدل والمتمم » حريدة رسمية عدد 53 صادر بتاريخ 13 ديسمبر 1989. 
القانون رقم 05 04 المؤرخ في 06 فبراير سنة 2005 المتضمن قانون تنظيم السجون و إعادة 
الإدماج الإجتماعي للمحبوسين , جريدة رمية عدد 12 صادر بتاريخ 13 فبراير 2005. 
القانون رقم 91 . 04 المؤرخ في 8 يناير سنئة 1991 المتضمن تنظيم مهنة امحاماة » حريدة رسمية 
عدد 2 صادر بتاريخ 9 يناير 1991 . 

قانون رقم 84 . 11 المؤرخ في 09 يونيو سنة 1984 و المتضمن قانون الأسرة المعدل و المتمم؛ 
حريدة رسمية عدد 24 صادر بتاريخ 12 يونيو سنة 1984. 
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الأمر رقم 75 . 58 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم؛ 
حريدة رسمية عدد 78 صادر بتاريخ 30 سبتمبر سنة 1975. 
. قانون الإحراءات المدنية و الإدارية رقم 08 09 المؤرخ في 25 فبراير سنة 2008 » جريدة 
رسمية عدد 21 صادر بتاريخ 23 أبريل سنة 2008 . 

4. المراسيم : 
. المرسوم التنفيذي رقم 92 2/76 المؤرخ في 6 يوليو سنة 1992 المتضمن مدونة أخلاقيات 
الطب » المنشور ف الحريدة الرسمية » العدد 52 الصادر بتاريخ 08 يوليو سنة 1992 . 
. المرسوم التنفيذي رقم 05 .430 المؤرخ في 8 نوفمير سنة 2005 المحدد وسائل الإتصال 
عن بعد و كيفيات إستعمالها من المحبوسين » المنشور بالجريدة الرممية عدد 74 الصادرة بتاريخ 
3 نوفمبر سنة 2005 . 
. المرسوم التنفيذي رقم 06 05 مؤرخ في 9 يناير سنة 2006 » المتضمن شكل الإحطار 
بالشبهة ونموذحه ومحتواه ووصل استلامه » المنشور بالحريدة الرسمية » العدد 02 الصادر بتاريخ 
5 يناير سنة 2006 . 


. المرسوم التنفيذي رقم : 12 . 268 المؤرخ في 23 يونيو سنة 2012 , المحدد شروط وكيفيات 


نشر القرارات والتعليقات والأبحاث القانونية والقضائية للمحكمة العليا » المنشور بالحريدة الرحمية 
عدد 39 بتاريخ الأول يوليو سنة 2012. 


ثانيا : المراجع 


1.المراجع باللغة العربية: 
1 . الكتب : 
أ. الكتب العامة : 
1 . أحسن بوسقيعة , الوجيز في القانون الجزائي الخاص » الجزء الأول " الجرائم ضد الأشخاص » 


02 


.3 


04 


05 


الجرائم ضد الأموال وبعض الجرائم الخاصة" » دار هومه » الجزائر » الطبعة الرابعة عشر 
(منقحة ومتممة) » 2012 . 


. أحسن بوسقيعة , التحقيق القضائى » دار هومه » الجزائر » الطبعة الثامنة (منقحة ومتممة) » 


. 9 


أحمد فتحى سرور . القانون الجنائى الدستوري (الشرعية الدستورية في قانون العقوبات . الشرعية 


الدستورية في قانون الإجراءات الجنائية) » دار الشروق » القاهرة » الطبعة الثانية » 2002. 

. أحمد فتحي سرور » الوسيط في الإحراءات الجنائية » دار النهضة العربية » مصر » سنة 
5. 

. أحمد محمود الخولي , نظرية الحق بين الفقه الإسلامي و القانون الوضعي » دار السلام ؛ 
القاهرة » الطبعة الأول » 2003  .‏ 196 


07 
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14 
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19 


. اسحق ابراهيم منصور » شرح قانون العقوبات الحزائري» "جنائي خاص " في الجرائم ضد 
الأشخاص والأخلاق والأموال وأمن الدولة » ديوان المطبوعات الجامعية » الجزائر » من دون 
طبعة » 1983 . 
. إلياس أو عيد , أصول المحاكمات الجزائية بين النص والاجتهاد والفقه » دراسة مقارنة » الجزء 
الثاني » منشورات الحلبي الحقوقية » بيروت » لبنان » من دون طبعة » 2003 . 
. بارش سليمان . شرح قانون الإحراءات الحزائية الجزائري » الجزء الثاني التحقيق القضائي 
الإبتدائي» دار قانة » باتنة» الجزائر » الطبعة الأولى » 2008. 
. بسيوني إبراهيم أبو عطا , التلبس بالجرمة وأثره في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي » 
دار الجامعة االجديدة » الإسكندرية » من دون طبعة » 2008. 
جلال ثروت » نظرية الجريمة المتعدية القصد . دراسة مقارنة » منشورات الحلبي الحقوقية » بيروت» 
لبنان » من دون طبعة » 2003. 
. جندي عبد الملك بك » الموسوعة الحنائية » الجزء الأول » مكتبة العلم للجميع » بيروت » 
لبنان » الطبعة الأولى (منقحة ومزيدة) » 2004 . 2005. 


. جيلالي بغدادي , الإجتهاد القضائي في المواد الجزائية » الحزء الأول » المؤسسة الوطنية للاتصال 


والنشر والإشهارء الرويبة» الجزائر » من دون طبعة » 1996. 


. جيلالي بغدادي , الإجتهاد القضائي في المواد الجزائية » الحزء الثاني » الديوان الوطني للأشغال 


التربوية» الحزائر » الطبعة الأولى » 2001 . 

. خالد ممدوح إبراهيم › فن التحقيق الجنائي في الجرائم الإلكترونية » دار الفكر الجامعي » 
الإسكندرية » الطبعة الأولى » 2009 . 

رضا فرج » شرح قانون العقوبات الجزائري (الكتاب الأول قانون العقوبات القسم العام) , 
الشركة الوطنية للنشر والتوزيع الجزائر » من دون ذكر الطبعة أو السنة. 


. رمسيس بهنام » نظرية التجريم في القانون الجنائي (معيار سلطة العقاب تشريعا وتطبيقا) » منشأة 


المعارف » الإسكندرية » الطبعة الثالثة » 1996 . 
. رووف عبيد » أصول علمي الإجرام والعقاب» دار الجيل للطباعة » جمهورية مصر العربية ؛ 
من دون طبعة أو سنة النشر. 

سليمان عبد المنعم » أصول الإحراءات الجنائية » الكتاب الأول » منشورات الحلبي الحقوقية » 
لبنان » من دون ذكر الطبعة » 2006. 

. سليمان عبد المنعم » أصول الإحراءات الجنائية » دراسة مقارنة » الكتاب الثاني » منشورات 
الحلبي الحقوقية » بيروت » لبنان » من دون طبعة » 2006 . 


. سليمان عبد المنعم » النظرية العامة لقانون العقوبات» دراسة مقارنة» منشورات الحلي الحقوقية» 


بیروت» لبنان » من دون طبعة » 2003 . 
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28 
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. سليمان عبد المنعم » بطلان الإحراء الجنائي » محاولة تأصيل أسباب البطلان في ظل قضاء 


النقض في مصر ولبنان وفرنسا » دار الجامعة الجديدة للنشر » الإسكندرية » من دون ذكر 
الطبعة » 1999 . 

. عادل محمد السيوى » القواعد الموضوعية والإجرائية لجريمة غسل الأموال » دراسة مقارنة » 
تمضة مصر » من دون مكان و سنة النشر و من دون طبعة. 

عباس الصراف . جورج حزبون و بشار ملكاوي » مقدمة النظرية العامة لمفهوم الحق الشخصي 
و تقسيمات العقود " تمهيد مصادر الإلتزام " العدد رقم 3 » دار وائل للنشر » عمان الأردن » 
الطبعة الأولى » 2005 . 


. عبد الرحمان الدراجى خلفى . الحق في الشكوى كقيد على المتابعة الجزائية (دراسة تأصيلية 


تحليلية مقارنة) » منشورات الحلبي الحقوقية بيروت لبنان » الطبعة الأولى » 2012. 


عبد الرحمن خلفي » محاضرات في قانون الإجراءات الجزائية » دار الهدى » عين مليلة » الجزائر » 
من دون ذكر الطبعة » 2012 . 


. عبد الرزاق أحمد السنهوري » الوسيط في شرح القانون المدني الجديد » نظرية الإلتزام بوحه 


عام : مصادر الإلتزام » الجزء الأول» الحلد الأول » منشورات الحلبي الحقوقية » بيروت » لبنان » 
الطبعة الثالثة الجديدة » 2009 . 


. عبد الرزاق أحمد السنهوري » الوسيط في شرح القانون المدني الجديد » حق الملكية , الجزء 


الثامن » منشورات الحلبى الحقوقية » بيروت » لبنان » الطبعة الغالغة الجديدة ) 2009 . 


. عبد الفتاح بيومي حجازي » المبادئ العامة في جرائم الصحافة والنشر » (دراسة معمقة عن 


جرائم الرأي في قانون العقوبات وقانون الصحافة)» بمجات للطباعة والتجليد » مصر» 2009. 


. عبد القادر عودة » التشريع الجنائى الإسلامى مقارنا بالقانون الوضعى ء الحلد الأول » مكتبة 


دار التراث » القاهرة» من دون ذكر الطبعة » سنة 2003 . 

. عدنان بن محمد بن عبد العزيز الوزان » موسوعة حقوق الإنسان في الإسلام و سماتها 
في المملكة العربية السعودية؛ الجحلد الأول » دار مؤسسة الرسالة » بيروت » لبنان » الطبعة 
الأولى » 2005. 


. علي عبد القادر القهوجي . شرح قانون العقوبات » القسم العام » دراسة مقارنة » منشورات 


الحلبي الحقوقية » بيروت » لبنان » من دون طبعة » 2008 . 

. علي عبد القادر القهوجي . قانون العقوبات » القسم الخاص جرائم الاعتداء على المصلحة 
العامة وعلى الإنسان والمال » منشورات الحلبي الحقوقية » بيروت » لبنان » الطبعة الثانية » 
2 . 
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. علي محمد جعفر » قانون العقوبات (حرائم الرشوة والإحتلاس والإخلال بالثقة العامة والإعتداء 
على الأشخاص والأموال) » المؤسسة الجامعية للدراسات جحد » بيروت » لبنان » الطبعة الثانية » 
2004. 

. غازي حنون خلف الدراجي » نحو تطورات في السياسة الجنائية المعاصرة » مجموعة أبحاث حنائية 
معمقة (الجديد في حقوق السجين . دراسة مقارنة) » منشورات الحلبي الحقوقية » بيروت » لبنان» 
الطبعة الأولى » 2013. 

. ماجد راغب الحلو , حرية الإعلام و القانون » دار الجامعة الجديدة » الإسكندرية » من دون 
طبعة » 2009 . 

. محمد الطراونة » ضمانات حقوق الإنسان في الدعوى الجزائية » دراسة مقارنة » دار وائل 
للنشر» عمان » الأردن » الطبعة الأولى » 2003. 

. محمد حسنين » الوحيز في نظرية الحق بوجه عام » المؤسسة الوطنية للكتاب » الجزائر » من دون 
طبعة » 1985 . 

. محمد ركي أبو عامر , الإثبات في المواد الجنائية » محاولة فقهية وعملية لإرساء نظرية عامة » دار 
الجامعة الجديدة » الإسكندرية » من دون طبعة » 2011 . 

. محمد زكي أبو عامر » الإحراءات الجنائية (مرحلة جمع الاستدلالات . سير الدعوى الجنائية 
والدعوى المدنية المرتبطة بها . والتحقيق . والحكم والطعن في الحكم الصادر في الدعوى الحنائية) » 
منشورات الحلبي الحقوقية» بيروت» لبنان » الطبعة الأولى » 2010 . 

. محمد علي سالم عياد الحلبي . الوسيط في شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية » الجزء 
الثاي: التحقيق الإبتدائي » قواعد الإختصاص » قواعد الإثبات » البطلان » مكتبة دار الثقافة › 
عمان » الأردن » من دون طبعة » 1996 . 


. محمد عيد الغريب » حرية القاضي الجنائي في الاقتناع اليقيني وأثره في تسبيب الأحكام الجحنائية» 


من دون مکان نشر » 1996 ۔ 1997 . 
محمود نجيب حسني » الدستور والقانون الجنائي » دار النهضة العربية » مصر » 1992. 
محمود نجيب حسني » شرح قانون العقوبات » القسم العام » الجلد الأول » منشورات الحلبي 
الحقوقية » بيروت » لبنان » طبعة ثالثة حديدة (معدلة ومنقحة) » من دون سنة النشر. 
. نبيل صقر » تبييض الأموال ف التشريع الجزائري » دار الحدى » عين مليلة » الجزائر » من دون 
طبعة وسنة النشر. 
ب . الكتب المتخصصة : 
. إبراهيم كمال إبراهيم محمد , الضوابط الشرعية و القانونية لحماية حق الإنسان في إتصالاته 
الشخصية في الفقه الإسلامي و القانون الجنائي » دار الكتب القانونية مصر و دار شتات للنشر 
والبربجيات مصر » من دون طبعة » 2010. 
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أحمد عبد الظاهر » الحماية الجنائية لحق الشخحص المعنوي في الشرف والإعتبار (دراسة مقارنة)» 
دار النهضة العربية » القاهرة مصر » الطبعة الأولى » 2005 . 

. أحمد محمد حسان » نحو نظرية عامة لحماية الحق في الحياة الخاصة في العلاقة بين الدولة 
و الأفراد (دراسة مقارنة)» دار النهضة العربية » القاهرة » مصرء من دون ذكر الطبعة» 2001. 
أسامة السيد عبد السميع » الإسم كحق من حقوق الطفل و مدى التعويض عنه في الإعتداء 
عليه » دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية و القانون الوضعي » دار الكتب القانونية و دار 
شتات للنشر و البربجيات » مصر » من دون ذكر الطبعة » 2010 . 

'أسامة عبد" الله قايند + الحداية الكتائية للنخياة الخناضة ونوك المعلومابك ع.دراسة مقارقة دان 
النهضة العربية » القاهرة » مصر » الطبعة الثالثة » 1994 . 

. آمال قارة » الحماية الجزائية للمعلوماتية قي التشريع الجزائري » دار هومه » الجزائر » الطبعة 
الثانية» 2007 . 

بولين انطونيوس أيوب » الحماية القانونية للحياة الشخصية في محال المعلوماتية » دراسة مقارنة » 
منشورات الحلبي الحقوقية » لبنان » الطبعة الأولى » 2009. 

. حسام الدين كامل الأهواني , الحق في إحترام الحياة الخاصة (الحق في الخصوصية) » دراسة 
مقارنة » دار النهضة العربية » من دون طبعة أو مكان النشر » 1978 . 

. حسن حماد حميد الحماد » نحو معالجات لبعض المستجدات في القانون الجنائي (مجموعة 
أبحاث قانونية معمقة) » منشورات الحلبي الحقوقية » بيروت » لبنان » الطبعة الأولى » 2013 . 

. زهراء ثامر سلمان . المتاحرة بالأشخاص بروتوكول منع الاتحار بالبشر والتزامات الأردن به » 
دراسة مقارنة » دار وائل للنشر » الطبعة الأولى » 2012 . 

. طارق سرور » حق اممني عليه في تسجيل امحادثات التليفونية الماسة بشخصه. دار النهضة 
العربية» القاهرة» مصرء الطبعة الثانية » +2004 . 


. طارق صديق رشيد كه ردى ؛ حماية الحرية الشخصية في القانون الجنائى (دراسة تحليلية مقارنة)» 


منشورات الحلبي الحقوقية » بيروت » لبنان » الطبعة الأولى » 2011. 

. عبد القادر الشيخلي › حجرائم الإتحار بالأشخاص والأعضاء البشرية وعقوباتما في الشريعة 
الإسلامية والقوانين العربية والقانون الدولي » منشورات الحلبي الحقوقية » بيروت » لبنان » الطبعة 
الأولى » 2009 . 


. على أحمد عبد الزغبى » حق الخصوصية في القانون الجنائى » دراسة مقارنة » المؤسسة الحديثة 


للكتاب 2 طرابلس لبنان » الطبعة الأولى » 2006 . 


. عمار تركى السعدون الحسينى . الحماية الجنائية للحرية الشخصية في مواجحهة السلطة العامة » 


منشورات الحلبي الحقوقية » بيروت » لبنان » الطبعة الأولى » 2012 . 
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. محمد أبو العلا عقيدة , مراقبة ا محادثات التليفونية (دراسة مقارنة في تشريعات الولايات المتحدة 
الأمريكية وانحلترا وايطاليا وفرنسا ومصر) » دار النهضة العربية » القاهرة » مصر ء الطبعة الثانية, 
8 . 
. محمد أمين الخرشة » مشروعية الصوت والصورة ف الإثبات الجنائي » دراسة مقارنة » 
دار الثقافة » عمان » الطبعة الأولى » 2011 . 

. محمد زکي أبو عامر , الحماية الجنائية للحرية الشخصية » دار الجامعة الجديدة » الإسكندرية » 
من دون طبعة » 2011 . 

. محمد عبد الحميد مكي . جرعة الإتحار بالنفوذ » دراسة مقارنة » دار النهضة العربية » القاهرة» 
الطبعة الثانية » 2009 . 

. محمد محمد مصباح القاضي . الحماية الجنائية للحرية الشخصية في مرحلة ما قبل امحاكمة 
الجنائية » دراسة مقارنة » دار النهضة العربية » القاهرة » من دون طبعة » 2008 . 

. ممدوح خليل بحر › حماية الحياة الخاصة في القانون الجنائي » دراسة مقارنة » دار النهضة 
العربية» القاهرة » مصر » من دون طبعة » 2011. 

. نزيه نعيم شلال » الجريمة المنظمة » دراسة مقارنة من حلال الفقه والدراسات والاتفاقيات 
الدولية» منشورات الحلبي الحقوقية » بيروت » لبنان » الطبعة الأولى » 2010 . 

. نزبه نعيم شلالا » دعاوى التنصّت على الغير (الإتصالات السلكية واللاسلكية والمكالمات 
الحاتفية » دراسة مقارنة) » منشورات الحلبي الحقوقية » بيروت » لبنان » الطبعة الأولى » 2010. 

. هشام محمد فريد » ال حماية الجنائية لحق الإنسان في صورته » مكتبة الآلات الحديثة أسيوط » 
من دون ذكر الطبعة و سنة الطبع. 

ج.الكتب الدينية : 

. أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري » صحيح مسلم » مكنبة الثقافة الدينية» 
القاهرة » الطبعة الأولى 2009. 

. أبي جعفر محمد بن جرير الطبري (جامع البيان عن تأويل آي القرآن ) » مختصر تفسير 
الطبري » إختصار وتحقيق الشيخ محمد علي الصابونٍ . صالح أحمد رضا ء المجلد الثاني » مكتبة 
رحاب » الجزائر » 1991 . 

. أبي عبد الله محمد بن اسماعيل بن ابراهيم البخاري » صحيح البخاري » ترقيم وترتيب محمد 
فؤاد عبد الباقي » تقديم العلامة أحمد محمد شاكر » مكتبة الثقافة الدينية » القاهرة » الطبعة 
الأولى » 2009. 

. سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي » سنن أبي داود » إعداد وتقدم عزت عبيد الدعاس 
وعادل السيد » الجزء الخامس » دار ابن حزم » بيروت » لبنان » الطبعة الأولى » 1997 . 
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. علي محمد محمد الصلابي , الخليفة الراشد والمصلح الكبير عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه» 


معالم التجديد والإصلاح الراشدي على منهاج النبوة » مؤسسة إقرأ » القاهرة » الطبعة الأولى؛ 
5. 
علي محمد محمد الصلابي » سيرة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب » شخصيته وعصره » دراسة 
شاملة » مؤسسة إقرأء القاهرة » الطبعة الأولى للناشر » 2005. 
. محمد راتب النابلسي » موسوعة أسماء الله الحسنى » الجزء الأول » دار المكتبي » دمشق » 
سورية» الطبعة الخامسة» سنة 2009. 

2. الرسائل العلمية : 

أ. رسائل الدكتوراه : 
. آدم عبد البديع آدم حسين , الحق في حرمة الحياة الخاصة ومدى الحماية التي يكفلها له 
القانون الجنائي (دراسة مقارنة) » رسالة دكتوراه مقدمة بجامعة القاهرة » كلية الحقوق » مصرء 
طبعت بدار المتحدة للطباعة » مصر» 2000 . 


. حبيبه سيف سالم راشد الشامسي . النظام القانوني لحماية جسم الإنسان » مطبوعات جامعة 


الإمارات العربية المتحدة » الطبعة الأولى » 2006. 


. عاقلى فضيلة . الحماية القانونية للحق في حرمة الحياة الخاصة » دراسة مقارنة» رسالة دكتوراه 


مقدمة بكلية الحقوق جامعة الإخوة منتوري قسنطينة» الحزائر » السنة الجامعية 2011/2010. 


. عماد محمد ربيع . حجية الشهادة في الإثبات الجزائي " دراسة مقارنة " (رسالة دكتوراه) » 


دار الثقافة » الطبعة الأولى» 1999. 
. كندة فواز الشماط , الحق في الحياة الخاصة » رسالة دكتوراه مقدمة بكلية الحقوق جامعة 
دمشق» سوريا » السنة الجامعية ‏ 2005/2004. 


. محمد محمد الدسوقى الشهاوي » الحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة » رسالة دكتوراه مقدمة 


بكلية الحقوق جامعة القاهرة » مصر » من دون سنة النشر. 

ب. مذكرات الماجستير و الماستير : 
. بوشال عميروش » بوفنيش زوهرة » أساليب البحث والتحري الخاصة في قانون الإحراءات 
الجزائية الجزائري » مذكرة لنيل شهادة الماستر ق الحقوق » تخصص القانون الخحاص والعلوم 
الجنائية » كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة عبد الرحمن ميرة » بحاية » السنة الجامعية 
1 . 


. سليمان بن عبد الله بن سليمان العجلان » حق الإنسان في حرمة مراسلاته واتصالاته الحاتفية 


الخاصة في النظام الجنائى السعودي » دراسة تطبيقية مقارنة » رسالة مقدمة استكمالا لنيل درحة 
الماجستير في العدالة الجنائية تخصص سياسة جنائية » جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية »› 
الرياض » سنة 1426ه . 2005 .2 202 
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. فاضل رابح » الحماية الجزائية للحياة الخاصة في القانون الجزائري » مذكرة مقدمة لنيل درحة 
الملحستير في القانون بكلية الحقوق جامعة باتنة » الجزائر » السنة الجامعية 2003/2002 . 
3. المقالات والمداخلات العلمية : 

. أحمد فتحي سرور » الحق ق الحياة الخاصة » مقال منشور بمجلة القانون و الإقتصاد للبحوث 
القانونية والإقتصاديةء السنة الرابعة و الخمسون 1984 » مطبعة حامعة القاهرة » 1986 . 

. أحمد محمد حسان » الحماية القانونية للمحادثات الهاتفية والشخصية ضد التصنت والتسجيل 
الإلكتروني» مقال منشور بمجلة كلية الدراسات العليا » مصر » العدد السابع» حويلية 2002 . 

. بودوخة ميلود , دور الحضارة الإسلامية في النهوض بحقوق الدفاع في القضاء » مقال منشور 
بمجلة المحامي » منظمة ا محامين سطيفء الجزائر » العدد 16 » ديسمبر 2011 . 

سمير ناجي » هتك العرض بالتصوير الخفي » مقال منشور باججحلة الحنائية القومية » المركز القومي 
للبحوث الإحتماعية والجنائية » مصر » العدد الأول » الجلد السادس عشر » مارس 1973. 

عبد الرحمان خلفي . الحق في الحياة الخاصة في التشريع العقابي الجزائري » دراسة تأصيلية تحليلية 
مقارنة » مقالة منشورة بمجلة البحوث والدراسات » دورية أكادبمية محكمة دوليا » منشورات 
المركز الجامعي بالوادي » الجزائر » العدد الثاني عشر » السنة الثامنة » حوان 2011 . 

. عبد القادر مصطفاوي , مكافحة الجريمة الإلكترونية » مداحلة بالملتقى الدولي حول محاربة 
الجرعة المعلوماتية » شيراطون » نادي الصنوبر » الجزائر العاصمة » يومي 5 و 6 ماي 2010 . 
. عبد القادر مصطفاي , أساليب البحث والتحري الخاصة وإجراءاتما » مقالة منشورة بمجلة 
المحكمة العليا » قسم الوثائق » العدد 02 , 2009. 

غنام محمد غنام » مدى حق المسجون في حرمة الحياة الخاصة» مقالة منشورة بمجلة الحقوق » 
مجلس النشر العلمي حامعة الكويت » السنة السابعة عشرة » العدد الأول والثاني » مارس - يونيو 
3 . 

. لوجاني نور الدين ؛ أساليب البحث و التحري الخاصة وإجراءاتها » مداحلة في اليوم الدراسي 
حول علاقة النيابة العامة بالشرطة القضائية (إحترام حقوق الإنسان ومكافحة الجرمة) » إليزي » 
الجزائر » ديسمبر 2007. 

. مباركي دليلة » التسرب إجراء ماس بالحرية » محاضرة ألقيت على طلبة الماجستير كلية الحقوق 
باتنة » الجزائر » السنة الجامعية 2010/2009. 

. مختار الأخضري » الإطار القانون لمواحهة جرائم المعلوماتية والفضاء الإفتراضي › مداخحلة 
بالملتقى الدولي حول محاربة الجريمة المعلوماتية » شيراطون » نادي الصنوبر » الحزائر العاصمة » 
يومي 5 و 6 ماي 2010. 


. مروك نصر الدين , الحق في الخصوصية » مقالة منشورة بمجلة النائب » الجزائر » العدد الثاني. 
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4. مقالات الكترونية : 

1 . فارس حامد عبد الكريم , الجريمة و العقاب : جريمة سرقة المستقبل والحياة والعدالة 

(ظاهرة الفساد) » مقال منشور على الموقع الإلكتروني (في 22 ماي سنة 2013) : 
http:Hwww.iraker.dK/index.php ?option=com_content&task=view &id=6165 &Itemid=99‏ 
5. المناجد والقوامیس : 

1 .إبن منظور الإفريقي المصري (أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم) » لسان العرب » 
مخلد الرابع » دار صادر للطباعة و النشر » بيروت » لبنان » الطبعة الرابعة » 2005 . 

2 . إبن منظور الإفريقي المصري (أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم) » لسان العرب » 
المحلد الخامس » دار صادر للطباعة و النشر » بيروت » لبنان » الطبعة الرابعة » 2005. 

3 .إبن منظور الإفريقي المصري (أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم) » لسان العرب » 
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فبرس المحتويات 


الموضوع 
مقدمة 


الفصل الأول : نطاق الحق 2 الخصوصية 
المبحث الأول : ماهية الحق 24 الخصوصية 
المطلب الأول : مفهوم حق الخصوصية 
الفرع الأول : تعريف حق الخصوصية لغة 
الفرع الثاني : مفهوم حق الخصوصية قي التشريع الوضعي 
أولا : نسبية الحق في الحياة الخاصة 
ثانيا : تعريف الحياة الخاصة من خلال مكوناتّا 
1 . فكرة السرية 
2 . فكرة السكينة 
3 . فكرة الألفة 
الفرع الغالث : الحياة الخاصة من منظور الشريعة الإسلامية 
المطلب الثاني : الطبيعة القانونية لحق الخصوصية فقها 
الفرع الأول : الرأي القائل بأن الحق في الحياة الخاصة هو حق ملكية 
أولا : مضمون هذا الرأي 
ثانيا : التقدير الفقهي لهذا الإتحاه 
الفرع الثاني : الرأي القائل بأن الحق في الحياة الخاصة هو من حقوق الشخصية 
أولا : مضمون هذا الرأي 
ثانيا : التقدير الفقهي لهذا الإتحاه 
المطلب الثالث : موقف التشريع والقضاء الجزائريين من الطبيعة 
القانونية للحق ب24 الخصوصية 
الفرع الأول : موقف التشريع الجزائري من تكييف الحق في الخصوصية 
الفرع الثاني : موقف القضاء من تكييف الحق في الخصوصية 
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المطلب الأول : الأشخاص الذين يتمتعون بالحق 4 الخصوصية 
الفرع الأول : مدى تمتع الأسرة بالحق في الخصوصية 
أولا : مدى تمتع الأسرة بحق الخصوصية وحدوده أثناء حياة الشخص المعتدى 
على خصوصيته 
ثانيا : مدى إنتقال حق الخصوصية في حالة وفاة صاحبه 
1 . الإتحاه المعارض لإنتقال حق الخصوصية إلى الورثة بالوفاة 
2. الإتجاه المؤيد لإنتقال حق الخصوصية إلى الورثة بالوفاة 
الفرع الثاني : مدى تمتع الشخص المعنوي بالحق قي الخصوصية 
أولا : الإبحاه الرافض لتمتع الشخص المعنوي بالحق في الخصوصية 
ثانيا : الإتحاه المؤيد لتمتع الشخص المعنوي بالحق في الخصوصية 
ثالثا : موقف المشرع الخزائري 
الفرع الثالث : مدى تمتع المسجون بالحق قي الخصوصية 
أولا : حدود حق امحبوس ف الزيارة و الحادثة 
ثانيا : حدود حق المحبوس في المراسلة 
المطلب الثاني : صور الحق 2 الخصوصية حسب الفقه 
الفرع الأول : صور الحق في الخصوصية في الفقه الأمريكي 
1 . التحسس على الحياة الخاصة 
2 . نشر وقائع تعتبر من الأمور الخاصة 
3. نشر وقائع تشوه الحقيقة في نظر الناس 
4. الاستعمال غير المشروع لإسم أو لصورة شخص بغرض تحقيق فائدة مادية 
5 . سرية المحادثات من التنصت عليها أو تسجيلها أوحفظها أو استعماها 
0 ا ا ا ا 
الفرع الثاني : صور الحق في الخصوصية في الفقه الفرنسي 
1 . الحياة العاطفية » الزوحية و العائلية 
2 . الذمة المالية للشخحص 
3 . الصورة 
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الجزائري 

الفرع الأول : الصور التقليدية 
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. حظر التصوير في المكان الخاص 

. حظر نشر الوثائق المتصلة بالحياة الخاصة 


. مراقبة و تفتيش المنظومات المعلوماتية 
. إعتراض المراسلات و تسجيل الأصوات و إلتقاط الصور من دون وجه حق 
خلاصة الفصل الأول 
الفصل الثاني : حدود تجريم الإعتداء 
على الحق ب2 الخصوصية 


المبحث الأول : جرائم المساس يحرمة الحياة الخاصة 


2 
3 
4 . المساس بأنظمة المعالحة الآلية للمعطيات المتصلة بالحياة الخاصة 
5 
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المطلب الأول : جريمة التقاط أو تسجيل أو نقل الأحاديث الخاصة 
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الفرع الأول : الركن المادي 
أولا : النشاط الإجرامي 
ثانيا : الوسيلة المستعملة لإتيان الفعل الإجرامي 
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الإتحاه الأول : المعيار الموضوعي 
الإتحاه الثاني : المعيار الشخصي 
رابعا : عدم رضاء ابحني عليه 
الفرع الثاني : الركن المعنوي 
الفرع الثالث : إحراءات المتابعة و العقاب 
أولا : إحراءات المتابعة 
ثانيا : العقوبة 
المطلب الثالث : جريمة الا حتفاظ أو الوضع أو الاستعمال للتسجيلات 


أوالصورأوالوتائق 
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1. الإحتفاظ 
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3 . السماح بالوضع في متناول الجمهور أو الغير 
4 . الاستعمال 
ثانيا : موضوع النشاط الإحرامي 
الفرع الثاني : الركن المعنوي 
الفرع الثالث : إجراءات المتابعة و الجزاء 
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المطلب الأول : إعتراض المراسالات و تسجيل الأصوات والتقاط الصور 
الفرع الأول: مفهوم إحراءات اعتراض المراسلات وتسجيل الأصوات والتقاط الصور 
أولا : اعتراض المراسلاات 
انيا ا تسيل الأصّوات 
ثالثا : التقاط الصور 
الفرع الثاني : شروط اعتراض المراسلات و تسجيل الأصوات و التقاط الصور 
أولا : الحرائم المعنية بتلك الإحراءات 
1. الجرعة المتلبس جا 
2. جرائم المخدرات 
3. الجريعة المنظمة العابرة للحدود الوطنية 

أ جرائم التهريب 

ب . جرائم الإتحار بالأشخاص 

ج . جرائم الاتحار بالأعضاء 

د . جرائم تريب المهاحرين 
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211 


122 
122 
122 
05 
003 
124 
125 
126 
128 
128 
129 
131 
13 
134 
134 
136 
141 
141 
142 
142 
143 
144 
145 
145 
146 
146 
147 


5. جرائم تبييض الأموال 
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212 


148 
149 
149 
150 
151 
152 
152 
155 
156 
157 
159 
160 
161 
162 
162 
166 
166 
167 
167 
168 
170 
170 
170 
171 
171 
173 
174 


المطلب الثالث : الآثارالمترتبة على أساليب التحري الخاصة 
الفرع الأول : مسؤولية رحل الشرطة القضائية القائم بأساليب التحري الخاصة 
أولا : المسؤولية الحزائية 

ثانيا : المسؤولية التأديبية 

ثالغا : المسؤولية المدنية 

الفرع الثاني : مصير التسجيلات و الصور المتحصل عليها 

أولا : الإتلاف المترتب على بطلان الإجراءات 

ثانيا : الإتلاف المترتب على إنقضاء الدعوى العمومية أو على صدور حكم بات 
خلاصة الفصل الثاني 

خاتمة 

أولا : النتائج 

ثانيا : الإقتراحات 

قائمة المراجع 

الفهرس 


213 


175 
176 
176 
178 
179 
179 
180 


181 
182 
183 


184 
186 
192 
206 


ملخص المذكرة 
1 - باللغة العربية : 
تضمنت هذه الدراسة تسليط الضوء على مدى توافر الحماية القانونية للحق في الحياة الخاصة 
(حق الخصوصية) في التشريع العقابي الجزائري » ضد الإعتداءات التي تمس به نظرا للتطور العلمي 


الحديث الذي طال اجحال التقني للصوت و الصورة » إذ كفل المشرع الجزائري تلك الحماية من خلال 
بحرم المساس بحرمة الحياة الخاصة للأشخاص » بأية تقنية كانت » بإحدى الأفعال المحددة بنص المادة 
3 مكرر وما يليها من قانون العقوبات . 

وقمنا بتقسيم هذه الدراسة إلى فصلين » تطرقنا في الأول إلى نطاق الحق في الخصوصية 
من خلال تحديد ماهيته و عناصره في الفقه و في التشريع العقابي الجزائري » ثم تطرقنا في الفصل الثاني 
حدود بحرم المساس بالحق في الخصوصية من خلال دراسة النماذج القانونية الثلاثة المتعلقة بتجريم 
المساس بحرمة الحياة الخاصة ثم القيود الواردة على هذا التجريم من خلال اللجوء إلى أساليب التحري 
الخاصة المنصوص عليها في قانون الإحراءات الحزائية وشروط القيام بما » و كذا الآثار القانونية المترتبة 
عليها » وخلصنا أخخيرا إلى النتائج المختلفة المتوصل إليها وعدة إقتراحات فرضت نفسها في هذا الشأن. 


Le Résume : : باللغة الفرنسية‎ 2 


La présente étude porte essentiellement sur [U éclaircissement de la notion 
de la disponibilité de la protection juridique du droit û la vie privée 
(droit de particularité) en droit pénal algérien , contre les violations qui portent atteinted ce 
droit compte-tenu de [’évolution scientifique moderne incarnée 
par espace technique du son et de image dés lors que le législateur algérien 
a réellement insistét sur le maintien de cette protection par le biais 
de la criminalisation de U atteinte û I'intimité de la vie privée des personnes - par tout 
procédé technique quel qu’il soit - par Taccomplissement des actes prévus 
û Particle 303 bis et suivants du code pénal. 


C’est ainsi qu’ on a scindé cette étude en deux chapitres , pour aborder d’abord au 
premier chapitre, la délimitation du droit 0 la particularité 
de par sa détermination de son essence et de ses élements édictés tant 
par la doctrine que par la législation pénale algérienne ; pour aborder , ensuite , 
au deuxitme chapitre les limites de la criminalisation de [atteinte au droit 
dû la particularité û travers Pétude des trois formes juridiques y afférentes, ainsi que les 
exceptions inhérentes û cette criminalisation par le recours aux techniques d’ enquête 
spéciales définies par le code de  procédure pénale délimitant , 
en conséquence, ses conditions d’exécution ainsi que ses effets juridiques 
en résultant et pour aboutir en derniètre analyse aux differents résultats obtenus 
et aux différentes suggestions qui s imposent en la matière. 


